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الآية الأولى: قوله تعالى: ( (((((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((((((((( (((( ( (
).

[56] المسألة الأولى:في معنى قوله:(بكرة وأصيلا).

قال القاضي رحمه الله:فيها مسألة واحدة:البكرة وقت من أوقات النهار،وهو أوله،ومنه باكورة الفاكهة،والأصيل:هو العشي،وهذه الإشارة إلى صلاة الصبح،وصلاة العصر؛وقد قدمنا معنى ذلك،وأنه المراد بقوله ( :"من صلى البردين دخل الجنة"(
).

ومعنى قوله ( :«ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر،فإن استطعتم ألا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا»،وقرأ:(وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها((
)(
).

وقد قسم أرباب اللغة ساعات الليل وساعات النهار على تفاصيل وأسماء عرفية في اللغة،ومؤلفوها مختلفون في ذلك؛لكن الغدو والعشي والظهيرة من أمهات ذلك الذي لا كلام فيه،والضحى يلحق به والإشراق مثله،وقد قيل:إن معناه:وكبر،فكان يكبر ثلاثا بعد الصبح وثلاثا بعد المغرب،ولا يصح،والله أعلم(
).

التعليق والإيضاح
يذكر القاضي رحمه الله في هذه العجالة كيف أن الله جل وعلا يسلي نبيـه الكريم ( بهذه الآيات الكريمات،وهي تسلية لكل داعية اهتـم واغتــم،وكاد 
أن يندحر في عرصات قومه وأنديتهم،فلينظروا إلى الدواء الأنجع،والسلاح الواقي،إنه النور الكامل والوحي التام،فإن ذكره أعظم العون على تحمل مشاق الصبر،وأن يصبر لربه بالليل،فيكون قيامه بالليل عونا على ما هو بصدده بالنهار،ومادة لقوته ظاهرا وباطنا،ولنعيمه عاجلا وآجلا(
).
في هذه الآية،يقول أهل العلم:

المعنى:واذكر يا محمد اسم ربك فادعه به بكرة في صلاة الصبح ،وأصيلا في صلاة الظهر والعصر(
).
قال ابن زيد:بكرة:صلاة الصبح،وأصيلا:صلاة الظهر الأصيل(
).

وقال بعضهم:صل لربك أول النهار وآخره،ففي أوله صلاة الصبح،وفي آخره صلاة الظهر والعصر(
).

يقول ابن الجوزي:واذكر اسم ربك،أي اذكره بالتوحيد في الصلاة،بكرة يعني الفجر،وأصيلا يعني:العصر،وبعضهم،يقول:صلاة الظهر والعصر(
).

وقال الشوكاني:أي دم على ذكره في جميع الأوقات،وقيل المعنى:صل لربك أول النهار وآخره،فأول النهار صلاة الصبح،وآخره صلاة العصر(
).

قلــــــت:وكلمــــــة المفسريـــــن مجتمعـــــة على أن البكرة هي صلاة الصبح،وأمـــــا الأصيــــــــل،فتـــــــردد معناهــــــا عندهـــم مـــا بيــــن مـن يقـــول: هـــي الظهر(
) ،
أو الظهر والعصر(
)،أو العصر(
).

وإن كانت كلمة الأصيل تشملهما،أعني: الظهر والعصر،يقول الألوسي:داوم على ذكـره في جميـع الأوقـات،أو دم على صــلاة الفجر والظهر،فإن الأصيل قد يطلق على ما بعد الزوال إلى المغرب،فينتظمهما(
).

فقد يتأكد القول في أن العصر هو المقصود هنا،لما جاء في الآثار من تعظيم شأن صلاة العصر والحث على حضورها(
)،وعليه فقول القاضي رحمه الله من القوة بمكان،والعلم عند الله.

الآية الثانية:قولـه تعـالى: ( (((((( (((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( (((((( ((((((( (((( ( (
).

[57] المسألة الثانية:في معنى قوله:(وسبحه ليلا طويلا).

قال القاضي قدس الله روحه:وأما قوله تعالى:(وسبحه ليلا طويلا(؛فإنه عبارة عن قيام الليل،وقد كان النبي ( يفعل ذلك كما تقدم،وقد يحتمل أن يكون هذا خطابا للنبي ( وحده،فيبقى الأمر به عليه مفردا،والوجوب يلزم له خاصة،ويحتمل أن يكون خطابا للنبي ( ،والمراد به الجميع،ثم نسخ عنا،وبقي عليه كما تقدم،والأول أظهر؛وهو معنى قوله تعالى: ( (((((( (((((((( (((((((((( ((((( ((((((((( (((( ( (
)،كما تقدم بيانه(
).

التعليق والإيضاح

يشير القاضي رحمه الله إلى قضية كنا قد بسطت القول فيها،وتكلمت عنها بما فيه الكفاية،وذلك في سورة المزمل(
)،لما تعرض القاضي لمسألة فرضية قيام الليل،وهل هو واجب عليه ( وعلى أمته أم عليه فقط؟
وفي هذا الموضع سأذكر ما قيل في معنى الآية،فأقول:

اختلفت وجهات نظر العلماء تجاه المقصود من هذه الآية:

فقال بعضهم:وسبحه ليلا طويلا،يعني:التطوع،وبه قال ابن حبيب(
).

يقول البغوي:يعني التطوع بعد المكتوبة(
).

وقــال ابـن عبـــاس وسفيان:كل تسبيح في القرآن فهو صلاة(
).
وقيل:هو الذكر المطلق سواء كان في الصلاة أو في غيرها(
).

يقول الشوكاني:أي نزهه عما لا يليق به،فيكون المراد الذكر بالتسبيح،سواء كان في الصلاة أو في غيرها(
).

وقال ابن زيد وغيره:إن قوله:(وسبحه ليلا طويلا)منسوخ بالصلوات الخمس(
).

وقيل:هو مخصوص بالنبي ( (
).

قال ابن الجوزي:وهي صلاة الليل كانت فريضة عليه،وهي لأمته تطوع(
).

وقيل: هو محكم على وجه للندب(
).

وقوله:(ليلا طويلا)،قال الطبري(
):يعني أكثر الليل،كما قال جل ثناؤه:(قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه((
).

وقال أبو السعود:وتهجد له قطعا من الليل طويلا(
).

والراجح قول من قال:إنه محكم على وجه الندب،وذلك لما سبق أن قيام الليل قد نسخ وجوبه في حقنا،وفي حق سيدنا محمد ( ،وبالتالي؛فيكون الأمر في الآية على وجه الحث والترغيب في الخير،وَوُجِّهَ هذا الأمر للنبي ( وحده مزيدا في التثبيت وإيغارا لقلوب الأعداء،وعليه فيكون قول ابن العربي-:قد يحتمل أن يكون هذا خطابا للنبي ( وحده،فيبقى الأمر به عليـه مفردا-له حظ من النظر الأكبر.
قال بعض الحذاق:الأقرب من حيث النظم أنه تعالى لما نهى حبيبه عن إطاعة الآثم والكفور،وحثه على الصبر على أذاهم،وإفراطهم في العداوة،وأراد سبحانه أن يرشده إلى متاركتهم؛عقّب ذلك بالأمر باستغراق أوقاته بالعبادة ليلا ونهارا بالصلوات كلها من غير اختصاص،وبالتسبيح بما يطيق،على منوال قوله تعالى: ( (((((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((( ((((( ((((((((((((( (((( ( (
)(
).

قال الألوسي:وهو حسن(
).

الآية الأولى:قوله تعالى: ( (((((( (((((((( (((((((( (((((((( (((( ( (
).

[58] المسألة الأولى:في قطع يد النباش.

قال القاضي رحمه الله:احتج علماؤنا بهذه الآية في قطع يد النباش؛لأنه سرق من حرز مكفوت،وحمى مضموم،وقد عهدنا ذلك في مسائل الخلاف(
)،وقررنا أن ينظر في دخوله في هذه الآية؛بأن نقول:هذا حرز كفات،لقول الله تعالى: ( (((((( (((((((( (((((((( (((((((( (
)(((( (((((((((( (((((((((((( (((( ( (
)،فجعل حال المرء فيها بعد الممات في كفتها له،وضمّها لحاله كحالة الحياة،وما تحفظه وتحرز حاله حيا،كذلك يجب أن يكون ميتا،فهذا أصل ثبت بالقرآن،ثم ينظر في دخوله تحت قوله:( ( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( ( (
)،وذلك يثبت بطريق اللغة،فإن السارق فيها هو آخذ المال على طريق الخفية ومسارقة الأعين،وهذا فعله في القبر كفعله في الدار،ثم ينظر بعد ذلك في أن الذي سرق مال،لأن أبا حنيفة يقول:إن الكفن ليس بمال؛لأنه معرض للإتلاف،وقلنا نحن:هو معرض للإتلاف في منفعة المالك،كالملبوس في الحياة،ثم ينظر في أنه مملوك لمالك،فإن الميت مالك،والدليل عليه أنه لو نصب شبكة في حال حياته،فوقع فيها صيد بعد وفاته،فإنه يكون له،تُقضى منه ديونه،وتنفذ فيه وصاياه،وحقيقة الملك موجودة في الكفن؛لأنه مختص به ومحتاج إليه،فإذا ثبتت هذه الأركان من القرآن والمعنى ثبت القطع(
).

التعليق والإيضاح
النّبْشُ في اللغة من نبش الشيء ،ينبُشُه نبْشاً:استخرجه بعد الدفن،ونبش الموتى:استخراجهم(
).

والنباش:الفاعل لذلك،وحرفته النباشة،والنبش:نبشك عن الميت ،وعن كل دفين(
).

يذكر القاضي رحمه الله في هذا الموضع مسألة تعارك فيها أهل الفقه والأصول،وتناثر حولها رفات الأوراق ونجارات الأقلام،كل يأخذ ويعطي،ويعلل ويقيس،فمنهم المصيب،ومنهم المخطي،وسأبين دقائق المسألة في هذا السرد المتواضع،فأقول:

اختلف أهل العلم في قطع يد النباش إذا أخرج من القبر كفنا محترما(
) على قولين:

القول الأول:أنــه يقطـــع،وبــه قـــال: عمـــر بن الخطاب وعــائشة وابـــن مسعود وابن الزبير(
)، وأبو الزناد،والحسن(
)،وعمـــر بـــن عبـــد العزيــــز،وقتــــــادة ، والشعبــــــي،والنخعــــي ، وحمــاد(
) ، وربيعــة(
)،وابـــن أبي ليلى(
)، ومالـك(
)،والشافعي(
)،وإسحـــاق،وأحمــــد،وأبو ثـــــور ، وابـن المنذر(
)،وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة(
).

القول الثاني:لا قطع عليه،وهو مروي عن ابن عباس(
) ،والأوزاعي ، ومكحول،والزهري (
)،وبه قال:أبو حنيفة ومحمد بن الحسن، والثوري(
).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

-قوله عليه الصلاة والسلام:"لا قطع على المختفي"(
)،وهو النباش بلغة أهل المدينة(
).

- قول ابن عباس:ليس على النباش قطع(
)،وعليه اتفق من بقي في عهد مروان من الصحابة؛على ما روي أن نباشا أُتي به مروان،فسأل الصحابة رضي الله عنهم عن ذلك،فلم يبينوا له فيه شيئا،فعزره أسواطا ولم يقطعه(
).

قال الإمام السرخسي:وبهذا يتبين فساد استدلال من يستدل بالآية لإيجاب القطع عليه،فإن اسم السرقة لو كـان يتناوله مطلقا لما احتاج مروان إلى مشاورة 
الصحابة رضي الله عنهم مع النص،وما اتفقوا على خلاف النص(
).
-أن القبر ليس بحرز،والدليل عليه اتفاق الجميع على أنه لو كان هناك دراهم مدفونة،فسرقها لم يقطع،لعدم الحرز،والكفن كذلك(
).

- ولأنه ليس بحرز لغيره،فلا يكون حرزا له(
).

- ولأن الشبهة تمكنت في الملك(
)، لأن الكفن لا مالك له،لأنه لا يخلو إما أن يكون ملكا للميت أو لوارثه،وليس ملكا لواحد منهما،لأن الميت لا يملك شيئا،ولم يبق أهلا للملك،والوارث إنما ملك ما فضل عن حاجة الميت(
)،وقد تمكن الخلل في المقصود،وهو الانزجار،لأن الجناية في نفسها نادرة الوجود(
).

ووجه آخر:وهو أن الكفن من جميع المال،ويدل ذلك على أنه ليس في ملك أحد ولا موقوف على أحد،فلما صح أنه من جميع المال وجب أن لا يملكه الوارث كما لا يملك ما صرف في الدين؛الذي هو من جميع المال،ويدل عليه أيضا أن الكفن يبدأ به على الديون،فإذا لم يملك الوارث ما يقضي به الديون،فهو أن لا يملك الكفن أولى،وإذا لم يملكه الوارث واستحال أن يكون الميت مالكا وجب أن لا يقطع سارقه كما لا يقطع سارق بيت المال،وأخذ الأشياء المباحة التي لا مالك لها(
).

- ولأنه لا يجب القطع إلا بمطالبة المالك أو نائبه،ولم يوجد ذلك(
).

واستدل الجمهور بأدلة كثيرة منها:

-قوله تعالى:(والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما((
)،وهذا سارق(
)،فإن عائشة رضي الله عنها،قالت:سارق أمواتنا كسارق أحيائنا(
).

قال الباجي:فسمته سارقا في اللغة،وإذا وقع عليه اسم سارق في لغة العرب 

تناوله عموم قوله تعالى:(والسارق والسارقة((
)حتى يدل دليل على إخراجه من ذلك من جهة المعنى(
).
- قوله ( :"من نبش قطعناه"(
).

-وعن محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنه سمعها تقول:"لعن رسول الله ( المختفي(
) والمختفية،يعني نباش القبور"(
).

- ما رواه عبادة بن الصامت عن أبي ذر،قال:قال رسول الله (:كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف،يعني:القبر،قلت:الله ورسوله أعلم،قال:عليك بالصبر"(
)،فسمي بيتا(
).

- وقال حماد بن أبي سليمان:يقطع النباش،لأنه دخل على الميت بيته(
).
- وعن سهيل بن أبي صالح،قال:شهدت عبد الله بن الزبير قطع يد النباش(
).

- وعن الحجاج بن أرطأة:أن الشعبي والنخعي ومسروق بن الأجدع ، وزاذان،وأبا زرعة بن عمرو،وعمرو بن حزم،قالـوا في النبـاش إذا أخـــذ 

المتاع:قطع(
).

- ولأن القبر حرز لما فيه،كما أن البيوت حرز لما فيها،وذلك أن من شرط القطع في السرقة الإخراج من الحرز،والقبر حرز لما وضع فيه،كما أن البيت حرز لما وضع فيه،ومعنى الحرز:ما يوضع فيه الشيء على وجه الحفظ له،والمنع منه،وذلك موجود فيما وضع من الكفن في القبر(
).

- ولأن كل حكم تعلق بسرقة مال الحي جاز أن يتعلق بسرقة إخراج كفن الميت من القبر؛أصله الضمان(
).

- ولأنه سارق لمال مقدر من حرز مثله مع ارتفاع الشبهة عنه،فلزمه القطع إذا كان من أهله كسائر السراق(
).

قلت:والحرز عند مالك بالجملة:هو كل شيء جرت العادة بحفظ ذلك الشيء المسروق فيه،فمرابط الدواب عنده أحراز،وكذلك الأوعية،وما على الإنســان مــــن اللبـــــاس،فالإنســـان حـــرز لكـــل مــا عليــه أو هـــو عنـــــده(
).

ردود واعتراضات:

أما استدلال الجمهور بقوله ( :"من نبش قطعناه"(
)،فإنه لا يصح مرفوعا؛بل هو من كلام زياد(
)(
).

ألا ترى أنه قال في ذلك الحديث:من قتل عبده قتلناه،ومـن جـدع أنفه 

جدعناه،ولئن صح أن النبي ( قطع نباشا أو أحدا من الصحابة رضي الله عنهما أجمعين،فإنه يحمل على أنه كان ذلك بطريق السياسة،وللإمام رأي في ذلك(
).

وقولهم:إن الأحراز مختلفة،فمنها؛البقالة حرز لما في الحانوت،والإصطبل حرز للدواب وللأموال،ويكون الرجل حرزا لما هو حافظ له،وكل شيء من ذلك حرزا لما يحفظ به ذلك الشيء في العادة،ولا يكون حرزا لغيره،فلو سرق دراهم من اصطبل لم يقطع،ولو سرق منه دابة قطع،كذلك القبر هو حرز للكفن،وإن لم يكن حرزا للدراهم(
).

قال الحنفية:هذا كلام فاسد من وجهين:

أحدهما:أن الأحراز على اختلافها في أنفسها ليست مختلفة في كونها حرزا لجميع ما يجعل فيها،لأن الإصطبل لما كان حرزا للدواب،فهو حرز للدراهم والثياب،ويقطع فيما يسرقه منه،وكذلك حانوت البقال هو حرز لجميع ما فيه من ثياب ودراهم وغيرها.

فقول القائل:الإصطبل حرز للدواب،ولا يقطع من سرق منه دراهم؛ غلط.

والوجه الآخر:أن قضيتك هذه لو كانت صحيحة لكانت مانعة من إيجاب قطع النباش،لأن القبر لم يحفر ليكون حرزا للكفن فيحفظ به،وإنما يحفر لدفن الميت وستره عن عيون الناس(
).

وأمـا قولهــــــم:إن القبر كالبيت(
)،وذكر الحديث.

قيل له:إنما سماه بيتا على وجه المجاز،لأن البيت موضوع في لغة العـرب لمـا كان مبنيا ظاهرا على وجه الأرض،وإنما سمي القبر بيتا تشبيها بالبيت المبني،ومع ذلك فإن قطع السارق ليس معلقا بكونه سارقا من بيت إلا أن يكون ذلك البيت مبنيا ليحرز به ما يجعل فيه،وقد بينا أن القبر ليس بحرز(
).

ألا ترى أن المسجد يسمى بيتا،قال الله تعالى: ( ((( ((((((( (((((( (((( ((( (((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ( (
)ولو سرق من المسجد لم يقطع إذا لم يكن له حافظ.

وأيضا:لا خلاف أنه لو كان في القبر دراهم مدفونة فسرقها لم يقطع،وإن كان بيتا.

وأما ما روي عن النبي (:لعن الله المختفي(
)،فإن هذا إنما هو لعن له، واستحقاق اللعن ليس بدليل على وجوب القطع،لأن الغاصب والكاذب والظالم؛كل هؤلاء يستحقون اللعن،ولا يجب قطعهم(
).

من ردود الجمهور على الأحناف:

· ما ذكــروه لا يصــح،فـــإن الكفــــن يحتاج إلى تركـــــــه في القبــــــــــــــر دون 
غيره ويكتفى به في حرزه،ألا ترى أنه لا يترك الميت في غير القبر من غير أن يحفـــظ كفنـــه،ويتـــرك في القبر وينصرف عنه.

وقولهم:إنه لا مالك له،ممنوع؛بل هو مملوك للميت،لأنه كان مالكا له في حياته،ولا يزول ملكه إلا عما لا حاجة به إليه،ووليه يقوم مقامه في المطالبة؛كقيام ولي الصبي في الطلب بماله(
).

والراجح من الأقوال ما ذهب إليه الجمهور،وهو الذي قرره القاضي رحمه 
الله،واختاره ابن قدامة في المغني(
) وابن عبد البر في التمهيد(
) رحمة الله على الجميع.

قال ابن حزم:والذي نقول به وبالله التوفيق:أن كل هذا لا معنى له-يقصد ما سبق من أقوال وأدلة للخصم-،لكن الفرض هو ما افترض الله تعالى ورسوله ( الرجوع إليه عند التنازع؛إذ يقول تعالى: ( ((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((((( ( (
) ففعلنا،فوجدنا الله تعالى يقول:(والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما(،ووجدنا رسول الله ( قد أوجب القطع على من سرق؛بقوله ( : "لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها"(
) ،ووجدنا السارق في اللغة التي نزل بها القرآن وبها خاطبنا الله تعالى:هو الآخذ شيئا لم يبح الله تعالى له أخذه،فيأخذه متملكا له،مستخفيا به،فوجدنا النباش هذه صفته،فصح أنه سارق،وإذ هو سارق،فقطع اليد على السارق،فقطع يده واجب،وبه نقول(
).

قلت:وهو كلام في غاية الحسن.
الآية الثانية: ( ((((((( ((((((( (((((((( (((((((((((( (((( ( (
).
[59] المسألة الثانية:في معنى القصر.

قال القاضي قدس الله روحه:قال المفسرون:فيها ستة أقوال:

الأول:أصول الشجرة.

الثاني:الجبل.

الثالث:القصر من البناء.

الرابع:خشب طوله ثلاثة أذرع؛قاله ابن عباس.

الخامس:أعناق الدواب.

السادس:روي أن ابن عباس قرأها القصر،وفسرها بأعناق الإبل.

أما (ق ص ر)فهو بناء ينطلق على مختلفات كثيرة،ينطلق عليها انطلاقا واحدا،والمعنى مختلف في ذلك،والصحيح ما روى البخاري عن ابن عباس أنه قال:(ترمي بشرر كالقصر((
)،قال:كنا نرفع الخشب بقَصَر ثلاث أذرع أو أقل،فنرفعه للشتاء،فنسميها القَصَر(
).
التعليق والإيضاح
في هذه المسألة كفانا القاضي رحمه الله مؤنة تخريج الأقوال وتفاصيل العزو والإحالة،وإن كان هذا الأخير قاصرا،لكنه لم يؤثر،وذلك لوضوح العبارة وجزالة الألفاظ ،ورصانة المعاني،ويكأنه يؤسس للأفكار من جديد!!

فأبسم فكره عن بسط هذه المسألة،معرجا على الأقوال،وذاكـرا للرأي الراجح الذي اختــاره،وسأشيـــر إلى بعض التفاصيل التي هي بمثابــة 
الإضــافـات المكملة،والهالات النافعة،كي يصير البحث كاملا مكملا -إن شاء الله-.

وصف الله النار بقوله:(إنها ترمي بشرر(،وهو جمع شررة،وهو ما يتطاير من النار متفرقا(
).

ثم قال جل شأنه:(كالقصر(،فتضاربت آراء المفسرين وتأويلاتهم بحسب ما يلي:

قرأ الجمهور بإسكان الصاد على أنه واحد القصور المبنية،وهذا المعنى في رواية ابن أبي طلحة عن ابن عباس،وهو قول الجمهور(
).

قال القرطبي:والقصر البناء العالي،وقراءة العامة كالقصر؛بإسكان الصاد،أي الحصون والمدائن في العظم،وهو واحد القصور،قاله ابن عباس وابن مسعود(
).

وقال الثعالبي:أي مثل القصور من البنيان،قاله ابن عباس وجماعة من المفسرين(
).

وقيل القصر:جمع قصرة ساكنة الصاد،مثل جمرة وجمر،وتمرة وتمر،والقصرة الواحدة: من جزل الحطب الغليظ(
).

وقرأ ابن عباس أيضا وأبو رزين ومجاهد(
) وأبو الجوزاء:(كالقَصَر)،بفتح الصاد،وفي أفراد البخاري من حديث ابن عباس،قال:كنا نرفع الخشب بقصر ثلاثـــة أذرع أو أقــــــل،فنرفعه للشتـــــاء،فنسميه القصــــــر،قال ابن قتيبــــــة:مـن فتــح الصــاد أراد 
أصول النخل المقطوعة المقلوعة(
).

وقيل:أعناقه،وقرأ ابن عباس ومجاهد:كالقصر بفتـح الصــاد:أراد أعناق النخل،والقصرة العنق،جمعها:قصر،وقصرات(
).

وقال قتادة:أعناق الإبل(
)،وبه قال الزجاج(
).

وقال سعيد بن جبير وقتادة(
) والضحاك(
):هي أصول الشجر والنخل العظام إذا وقع وقطع(
).

وقيل القصر:الجبل،فشبه الشرر بالقصر في مقاديره،ثم شبهه في لونه بالجمالات الصفر،وهي الإبل السود(
).

قال الطبري:وأولى التأويلات به أنه القصر من القصور،وذلك لدلالة قوله؛ كأنه جمالات صفر؛على صحته،والعرب تشبه الإبل بالقصور المبنية. (
)
قلت: والراجح ما ذهب إليه القاضي رحمه الله،للأثر الصحيح عن ابن عباس(
).

[60] المسألة الثالثة:فيمن وكل وكيلا يبتاع له فحما فابتاعه له في الصيف.
قال القاضي قدس الله روحه: ...،وأما ادخار الحطب والفحم فمستفاد من هذه الآية؛فإنه وإن لم يكن من القوت فإنه من مصالح المرء ،ومغاني مفاقره،وذلك مما يقضي النظر أن يكسبه في غير وقت حاجته،ليكون أرخص،وحالة وجوده أمكن،كما كان النبي ( يدخر القوت في وقت عموم وجوده من كسبه وماله،ومن لم يكن له مال اكتسبه في وقت رخصه،وكل شيء محمول عليه،ولذلك قال العلماء فيمن وكل وكيلا يبتاع له فحما فابتاعه له في الصيف فإن ذلك لا يجوز؛لأنه وقت لا يحتاج إليه فيه،وعندي أنه يلزمه،لأنه الوقت الذي يبتاع فيه ليدخره العبد لوقت الحاجة إليه،إلا أن يقترن بذلك ما يوجب تخصيصه بحال،فيحمل على ذلك المقتضى بالاستدلال(
).

التعليق والإيضاح
يذكر القاضي رحمه الله في هذا المقطع فرعا فقهيا مهما؛وصورته فيما إذا وكل رجل ما إنسانا لكي يشتري له فحما،فذهب ذلك الوكيل واشتراه له في وقت الصيف،فهل يغرم الوكيل؟ أم أنه يلزم الموكل أخذ ذلك؛إذ من عادة الناس أن تشتري الفحم في الصيف لكي تدخره لوقت الشتاء.

قــد يجــــري الخـــــلاف بيـــــن الموكـــل والوكيـــــل في الشـــــــراء كمـــا هـــو الشأن في البيـــع وغيـــــره.

فإذا كان الخلاف الواقع بينهما في هذه الأمور أو ما يشابهها،فإن للفقهـاء 
في حكم ذلك البيع قولين(
):

الأول: أن الشراء باطل،لأن الوكيل ليس له من التصــرف إلا ما كان 
مستفادا من جهة الموكل إما بالنطق وإما بالعرف،فالنطق يعرف بقوله له:خذ هذا المال فقد وكلتك في شراء كذا،ونحو ذلك من الألفاظ الدالة على التولية،والعرف يعرف بكون الصفقة التي يبرمها الوكيل متضمنة لمصلحة أفضل للموكل حيث إن العرف دل على أن المخالفة التي قصد منها جلب مصحة أنفع للموكل لا تعد مخالفة،وما كانت المخالفة فيه ضارة يكون خارجا عن أمره ولا يدل العرف على جوازه لمضرته،ومن تلك الزاوية يبطل شراء الوكيل المخالف لأمر موكله مخالفة ضارة كالفضول،وهو قول الحنفية(
) والشافعية(
) وأصح قولي الحنابلة(
).

قال في الفتاوى الهندية:التوكيل بالشراء إذا كان مقيدا يراعى فيه القيد إجماعا سواء كان القيد راجعا إلى المشترى أو إلى الثمن،حتى إنه إذا خالف يلزمه الشراء إلا أنه إذا كان خلافا إلى خير فيلزم الموكِّل،وإذا قال:اشتر لي جارية أطؤها أو أتخذها أم ولد،فاشترى جارية مجوسية أو أخته من الرضاع أو مرتدة لا ينفذ على الموكل،وينفذ على الوكيل(
).

والوكيل إذا خالف من حيث الجنس لا ينفذ على الآمر،وإن كان المأتي به أنفع من المأمور به كما إذا أمره أن يبيع عبده بألف درهم؛فباعه بألف وخمسمائة،وإن كان أضر لا ينفذ على الآمر،كما إذا أمره أن يبيع عبده بألف درهم فباعه بتسعمائة درهم.

وإذا قال:اشتر لي جارية بألف فاشترى بأكثر من الألف يلزم الوكيل دون الموكل(
).

ولو وكله بشراء الأضحية؛يتقيد بأيام النحر،وبشراء الفحم والجَمَْدُ(
) بوقته من السنة الأولى،حتى لو اشتراه في السنة الثانية في وقته لا يجوز(
).

وقال الشربيني:وما خالف الوكيل الموكل في بيع ماله بأن باعه على غير الوجه المأذون فيه،أو في الشراء بعينه؛بأن اشترى له بعين ماله على وجه لم يأذن فيه؛فتصرفه باطل،لأن الموكل لم يرض بخروج ملكه على ذلك الوجه(
).

وعند الحنابلة تفصيل في ذلك،فقالوا:الوكيل في الشراء إذا خالف موكله،فاشترى غير ما وكل في شرائه،مثل أن يوكله في شراء عبد فيشتري جارية،لم يخل من أن يكون اشتراه في ذمته ثم نقد ثمنه،فالشراء صحيح،لأنه إنما اشترى بثمن في ذمته،وليس ذلك ملكا لغيره(
).

وإن اشترى بعين المال فالصحيح من المذهب أن البيع باطل،وفي رواية أنه صحيح،ويقف على إجازة المالك،فإن لم يجزه بطل،وإن أجازه صح،لحديث عروة ابن الجعــد(
) أنــــه بـــاع مـــالم يــــؤذن له في بيعــــه؛فأقـــــره عليــــه النــبي ( ودعا لـه، ولأنـه 
تصرف له بخير فصح،ووقف على الإجازة كالوصية بالزائد على الثلث(
).

ثانيهما: أن الشراء يقع موقوفا على إجازة الموكل اللاحقة،لأن التصرف المخالف لأمره جرى في ملكه المحض فما رضي به منه وأمضاه يصح ويلزمه،وما كرهه ولم يقبله يرد ولا يلزمه،إلا أن يكون خلاف الوكيل إلى خير؛كما إذا وكله في شراء دار بمائة ،فاشتراها له الوكيل بخمسين،فإن الشراء يقع صحيحا حينئذ ويلزمه،لأن الوكيل حقق له غرضه ورد عليه الباقي،وسيكون الموكل أشد رضى بذلك مما لو اشتراها له بمائة كما أمر،وهو قول المالكية(
) ورواية عن الحنابلة(
).

قال الخرشي(
):وحيث خالف في اشتراء لزمه،أي أن الوكيل على الشراء إذا خالف مخالفة توجب للموكل الخيار،كأن زاد كثيرا في اشترائه أو اشترى غير لائق أو نحو ذلك،فإن الوكيل يلزمه ما اشتراه حيث لم يرضه موكله(
).

وقال الحطاب في شرح قول خليل:وحيث خالف في اشترائه لزمه إن لم يرضه موكله:تضمن هذا الكلام مسألتين:

إحداهما:أن الموكل مخير في الرضا بالشيء المشترى وعدم الرضا به.

والثانية:أنه إن لم يرض به الموكل،فإنه يلزم الوكيل(
).

والراجح مـــن الأقــــوال أن ذلـــك موقــــوف علـــــــى رضـــــــا الوكيــــــــــــل 
وإلا ألزم به الوكيل،وهو قول المالكية والرواية الثانية عند الحنابلة إلا أن يكون هناك عرف محكم،فإنه يرجع إليه،والعلم عند الله.
الآية الثالثة: قوله تعالى: ( ((((((( ((((( (((((( ((((((((((( (( ((((((((((( (((( ( (
).

[61] المسألة الرابعة:في قوله تعالى: ( ((((((( ((((( (((((( ((((((((((( (( ((((((((((( (((( ( (
).

قال القاضي قدس الله روحه:هذه الآية حجة على وجوب الركوع وإنزاله ركنا في الصلاة(
)،وقد انعقد الإجماع عليه،وظن قوم أن هذا إنما يكون في القيامة،وليست بدار تكليف،فيتوجه فيها أمر يكون عليه ويل وعقاب،وإنما يدعون إلى السجود كشفا لحال الناس في الدنيا،فمن كان يسجد لله تمكن من السجود،ومن كان يسجد رئاء غيره صار ظهره طبقا واحدا(
).

التعليق والإيضاح
في هذه الآية تطرق القاضي لمسألة الركوع،حيث أشار إلى انعقاد الإجماع على ركنيتة،ولم يصبر رحمه الله حتى أفرغ ما في مكنونه منوها إلى قول لبعض أهل العلم،وكأنه يستشنعه،واصفا إياه بالظن،ومما يدل على ذلك أنه لم يسم من قال به،ولعلي أفصل الأقوال فيتضح المراد،فأقول:

المراد بالآية:أنه إذا قيل لهؤلاء المشركين:اركعوا،أي :صلوا،لا يركعون،أي:لا يصلون(
)،وبهذا قال مجاهد(
)،وإليه ذهب الواحدي(
).

قال ابن كثير:أي إذا أمر هؤلاء الجهلة من الكفار أن يكونوا من المصلين مع 
الجماعة امتنعوا من ذلك واستكبروا عنه،ولهذا قال تعالى: ( (((((( (((((((((( ((((((((((((((((( (((( ( (
)(
).
وقال مقاتل:نزلت في ثقيف(
) امتنعوا من الصـلاة،فنـزل ذلك فيهم، قال 

مقاتل:قال لهم النبي (:أسلموا،وأمرهم بالصلاة،فقالوا:لا ننحني،فإنها مسبة علينا،فقال النبي ( :لا خير في دين ليس فيه ركوع ولا سجود(
).

وقال ابن عباس:إنما يقال لهم هذا في الآخرة؛حين يدعون إلى السجود فلا يستطيعون(
).

وقيل:أي إذا قيل لهم اخضعوا للحق لا يخضعون،فهو عام في الصلاة وغيرها،وإنما ذكر الصلاة لأنها أصل الشرائع بعد التوحيد.

وقيل:الأمر بالإيمان،لأنها لا تصح من غير إيمان(
).

وبالجملة ففي المسألة قولان:

أحدهما:أنه حين يدعون إلى السجود يوم القيامة،رواه العوفي عن ابن عباس(
).

والثاني:أنه في الدنيا،وبه قال قتادة(
)،وهؤلاء اختلفوا في المراد،وقد ذكرت أقوالهم.

قال الطبري:وأولى الأقوال في ذلك أن يقال:إن ذلك خبر من الله تعالى ذكره عن هؤلاء القوم المجرمين أنهم كانوا له مخالفين في أمـره ونهيـه،لا يأتمرون 
بأمره ولا ينتهون عما نهاهم عنه(
).

والراجح: هو ما ذهب إليه القاضي،وهو قول مجاهد،وصححه ابن الجوزي رحمه الله(
).

الآية الأولى: ( ((((((((((( (((((((( (((((((( (((( ( (
).
[62] المسألة الأولى:في بطلان القول بصحة صلاة من صلى عريانا ليلا.

قال القاضي قدس الله روحه: امتن الله تعالى على الخلق بأن جعل الليل غيبا يغطي بسواده كما يغطي الثوب لابسه، ويستر كل شيء كما يستره الحجاب ، قاله أبو جعفر(
).

فظن بعض الغافلين أن الرجل إذا صلى عريانا ليلا في بيت مظلم أن صلاته صحيحة؛لأن الظلام يستر عورته،وهذا باطل قطعا؛فإن الناس بين قائلين:منهم من يقول إن ستر العورة فرض إسلامي لا يختص وجوبه بالصلاة،ومنهم من قال:إنه شرط من شروط الصلاة،وكلاهما اتفقا على أن ستر العورة للصلاة في الظلمة كما هو في النور؛إثباتا بإثبات،ونفيا بنفي،ولم يقل أحد إنه يجب في النور ويسقط في الظلمة اجتزاء بسترها عن ستر ثوب يلبسه المصلي؛فلا وجه لهذا بحال عند أحد من المسلمين(
).

التعليق والإيضاح
ذِكْرُ القاضي رحمه الله لهذا القول ضرب من تنقيح العقول،وترتيب الأفكار،إذ إن التفصيل في مسألة اشتراط ستر العورة والخلاف فيها معروف مهضوم،فكان من إبداعه أن يشير في هذا الموضع إلى ما شذ من الأقوال؛كدأب بعض المحدثين الذين كان من حرفتهم تتبع الأحاديث الغراب،وتطريب السامعين بها،وأيا ما كان،فالقول الذي أشار إليه القاضي لا يكاد يقول به أحد من المسلمين،وقد بذلت جهدي في معرفة من قال به،ولكن لم أدرك ذلك،لكن وجدت بعض الإشارات من بعض الفقهاء،وحان الآن ذكر بعض ما يوضح المراد.

قال الحطاب(
) في مواهب الجليل:سئل ابن أبي زيد(
) عن الرجل يصلي في ليل مظلم،فتنكشف فخذه أو بعض عورته،وهو وحده،هل تفسد صلاته،فقال:عليه أن يستر عورته وفخذه،فإن انكشفت عورته في الصلاة فسدت عليه،وأما الفخذ فليستره.

وهو مذهب المدونة،ولا فرق في السترة بين الظلام وغيره،ولا بد منها.

وأعرف في زهر الكمام أو غيره عن رجل حُصِّلَ في شجرة عريانا،فحلف له آخر إنك لا تنزل إلا مستترا،ولا يمد لك أحد ما تستتر به،فأفتى بعض فقهاء بعض ذلك الزمان أن ينزل بالليل ولا حنث على الحالف،وتلا قوله:(وجعلنا الليل لباسا((
)وهذا على مراعاة الألفاظ في الأيمان بين،وعلى مراعاة العرف أو البساط أو النية على أصل مالك،فلا بد من حنثه،والأول مذهب الحنفية(
).

وقال ابن نجيم في البحر الرائق:ومن المشايخ من خصه بالنهار،أما في الليل فيصلي قائما،لأن ظلمة الليل تستر عورته.

..وهذا ليس بمرضي،لأن الستر الذي يحصل في ظلمة الليل لا عبرة بـه،ألا ترى أن حالــة القــــدرة علــــى الثـــوب إذا صلـــى 
عريانـا في ظلمـة الليل لا يجوز، فصـار وجوده وعدمه بمنزلة واحدة(
).

وقال أبو زرعة:إذا ثبت وجوب السترة في الصلاة كان دليلا على أنه شرط فيها،لأن الغالب أن ما وجب في الصلاة كان شرطا فيها.

وبهذا قال الجمهور،وكذلك أورده والدي رحمه الله في شروط الصلاة،وعند المالكية أربعة أقوال:

1-الاشتراط مطلقا،وهو المشهور.

2-والاشتراط مع الذكر دون النسيان.

3-والوجوب خاصة.

4-والاستحباب.

وحكى القاضي أبو بكر ابن العربي في كون ستر العورة من فروض الصلاة أربعة أقوال بعد أن صدر كلامه بأن ستر العورة فرض إسلامي لا خلاف فيه بين الأمة،قال:واختلف العلماء هل هو من فروض الصلاة على أربعة أقوال:

الأول:أنه يجب ستر جميع الجسد،حكاه أبو الفرج.

الثاني:يكون متزر وسطه كما فعل جابر،قاله ابن القاسم،كأنه غطى العورة وحماها وستر ما اتصل بها.

الثالث:يصلي مستور العورة خاصة،وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأكثر علماء الأمصار.

الرابع:أنه لا يجب ستر العورة ولا غيرها،قال بعض شيوخنا إذا كان في بيته ولا يراه أحد،وحكاه القاضي أبو محمد وغيره عن القاضي إسماعيل والأبهري(
) وابن بكير(
)،وجاء نحوه عن أشهب،لأنه قال:من صلى عريانا أعاد في الوقت.

قال:والصحيح وجوب ستره العورة في الصلاة فإنها إذا وجبت خارج الصلاة تأكدت بالصلاة(
).

قال والدي –رحمه الله-في شرح الترمذي:وفيه نظر،فإنه ذكر أن الأقوال الأربعة في أن ستر العورة من فروض الصلاة أم لا؟ ثم حكى القول الأول أنه يجب ستر جميع الجسد،ولا قائل فيما نعلم بأن جميع جسد الرجل عورة،فكان حقه أن يفرض الخلاف فيما يجب ستره في الصلاة لا بقيد كونه عورة على أن الذي حكاه ابن عبد البر في الاستذكار عن أبي الفرج وجوب سترة العورة في الصلاة لا ستر جميع البدن.

قال أبو زرعة:وحكى القاضي عياض عن أبي الفرج وجوب ستر جميع الجسد في الصلاة كما حكاه ابن العربي(
).

وقال ابن قدامة:وجملة ذلك أن ستر العورة عن النظر بما لا يصف البشرة واجب وشرط لصحة الصلاة،وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي.

وقال بعض أصحاب مالك:سترها واجب وليس بشرط لصحة الصلاة،وقال بعضهم:هي شرط مع الذكر دون السهو.

احتجوا على أنها ليست شرطا بأن وجوبها لا يختص بالصلاة،فلم يكن شرطا؛كاجتناب الصلاة في الدار المغصوبة.

قال:ولنا ما روت عائشة أن النبي ( قال:"لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار"(
).

وقال سلمة بن الأكوع:قلت يا رسول الله!:إني أكون في الصيد في القميص 

الواحد؟ قال:نعم،وازرره ولو بشوكة"(
).

وما ذكره ينتقض بالإيمان والطهارة،فإنها تجب لمس المصحف،والمسألة ممنوعة،قال ابن عبد البر:احتج من قال:الستر من فرائض الصلاة بالإجماع على إفساد من ترك ثوبه،وهو قادر على الاستتار به،وصلى عريانا،قال:وهذا أجمعوا عليه كلهم(
).

وقال شيخ الإسلام:لا تجوز الصلاة عريانا مع قدرته على اللباس باتفاق العلماء(
).

وقال النووي:إذا لم يجد سترة يجب لبسها وجب عليه أن يصلي عريانا قائما،ولا إعادة عليه؛هذا مذهبنا،وبه قال عمر بن عبد العزيز ومجاهد ومالك،وقال ابن عمر وعطاء وعكرمة وقتادة والأوزاعي والمزني:يصلي قاعدا.

وقال أبو حنيفة:هو مخير إن شاء صلى قائما،وإن شاء قاعدا موميا بالركوع والسجود؛والقعود أفضل.

وعن أحمد روايتان:

إحداهما: يجب القيام.

والثانية:القعود.

قال:والمذهب الصحيح وجوب القيام(
).

قلت:ولم يقل أحد إن عادم السترة يصلي عريانا،اكتفاء بسترة الليل،وهو ما قرره القاضي رحمه الله.
الآية الأولى:قوله تعالى: ( (((((( (((((((((( ((( ( (
).
[63] المسألة الأولى:بطلان القول بأن من استغنى وتصدى له النبي ( هو الوليد ابن المغيرة أو أمية بن خلف.

قال القاضي رحمه الله:لا خلاف أنها نزلت في ابن أم مكتوم الأعمى(
)،وقد روي في الصحيح قال مالك(
):إن هشام بن عروة حدثه عن عروة عن أبيه أنه قال:نزلت(عبس وتولى( في ابن أم مكتوم،جاء إلى النبي ( ،فجعل يقول:يا محمد؛علمني مما علمك الله،وعند النبي ( رجل من عظماء المشركين،فجعل النبي ( يعرض عنه ويقبل على الآخر،ويقول:يا فلان،هل ترى بما أقول بأسا! فيقول:لا أرى بما تقول بأسا،فأنزل الله ( :(عبس وتولى(.

قالت المالكية من علمائنا:اسم ابن أم مكتوم:عمرو،ويقال عبد الله،والرجل من عظماء المشركين هو الوليد بن المغيرة،ويكنى أبا عبد شمس،خرجه الترمذي مسندا(
)،قال:أنبأنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي،حدثني أبي،قال:هذا ما عرضنا على هشام بن عروة،عن أبيه،عن عائشة،قالت:نزلت:(عبس وتولى(...فذكر مثله.

...وأما قول علمائنا:إنه الوليد بن المغيرة،وقال آخرون:إنه أمية بن خلف،فهذا كله باطل وجهل من المفسرين الذين لم يتحققوا الدين؛وذلك أن أمية والوليد كانا بمكة،وابن أم مكتوم كان بالمدينة،ما حضر معهما ولا حضرا معه،وكان موتهما كافرين،أحدهما قبل الهجرة والآخر في بدر،ولم يقصد قط أمية المدينة،ولا حضر عنده مفردا ولا مع أحد(
).

التعليق والإيضاح
لا خلاف في أن المعني بالآية هو ابن أم مكتوم-كما ذكر القاضي رحمه الله-،وهذا باتفاق،وإنما الخلاف في كون الذي تصدى له النبي ( متشاغلا عن الأعمى،فقال العلماء أقوالا مختلفة.

فروى ابن جرير عن ابن عباس قال:بينا رسول الله ( يناجي عتبة بن ربيعة وأبا جهل بن هشام والعباس بن عبد المطلب،وكان يتصدى لهم كثيرا ويحرص عليهم أن يؤمنوا،فأقبل إليه رجل أعمى يقال له عبد الله بن أم مكتوم يمشي؛وهو يناجيهم،فجعل عبد الله يستقرئ النبي ( آية من القرآن،وقال:يا رسول الله علمني مما علمك الله،فأعرض عنه رسول الله (...فلما قضى رسول الله ( وأخذ ينقلب إلى أهله أمسك الله بعض بصره،ثم خفق برأسه ثم أنزل الله:(عبس وتولى أن جاءه الأعمى(الآية.

فلما نزل فيه أكرمه رسول الله ( وكلمه،وقال له: ما حاجتك ؟ هل تريد من شيء،وإذا ذهب من عنده،قال له:هل لك حاجة في شيء،وذلك لما أنزل الله ( ((((( (((( (((((((((((( ((( ((((((( ((((( (((((((( ((( ((((( (((((((( (((( (((((((( ((( ( (
)(
).

وعن عائشة رضي الله عنها:وعنده عتبة وشيبة(
).

وعن قتادة:أن أبن أم مكتوم جاءه يستقرئه،وهو يناجي أمية بن خلف؛رجل من علية قريش(
).

وعنه أيضا:أن الذي تصدى له هو:أبي بن خلف(
)،وهو مروي عن أنس بن مالك ( (
).

وقال مجاهد:كانوا ثلاثة؛عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأبي بن خلف(
).

وقال عطاء:هو عتبة بن ربيعة(
).
وقال سفيان الثوري:كان النبي ( مع عمه العباس(
).

وقال ابن إسحاق:هو الوليد بن المغيرة(
).

هذه أقوال أهل العلم،وكما هو الظاهر تبدوا مختلفة.

أما ما روي عن ابن عباس،فقد قال ابن كثير رحمه الله:فيه غرابة ونكارة،وقد تكلم في إسناده(
).

يبقى الشأن في المرويات الأخرى،فقد حكى كثير من المفسرين كلاما يدل على أن الذين تصدى لهم النبي ( هم صناديد قريش-وهذا بعد إجماعهم على أن سبب نزول الآية أن قوما من أشراف قريش كانوا عند النبي (،وقد طمع في إسلامهم-(
).

قال أبو السعود:إن ابن أم مكتوم أتى رسول الله ( وعنده صناديد قريش:عتبة وشيبة ابنا ربيعة،وأبو جهل بن هشام والعباس بن عبد المطلب وأمية بن خلف والوليد بن المغيرة،يدعوهم إلى الإسلام رجاء أن يسلم بإسلامهم غيرهم(
)..الحديث.

وقال ابن الجوزي:قال المفسرون كان رسول الله ( يوما يناجي عتبة بن ربيعة وأبا جهل بن هشام،وأمية وأبيا ابني خلف،ويدعوهم إلى الله تعالى ويرجو إسلامهم،فجاء ابن أم مكتوم الأعمى(
)...الحديث.

بيد أننا نجد الشيخ ابن عاشور -رحمه الله- يقول:وهذا الذي تصدى له النبي ( بدعوته وعرض القرآن عليه هو على أشهر الأقوال المرويـــة عن سلــــف المفسريـــــن:الوليــــــــد بـــــن 
المغيــــرة المخزومــــي(
).

وقال أبو حيان:وهذا المستغني هو الوليد أو أمية أو عتبة وشيبة أو أمية،وجميع المذكورين في سبب النزول؛أقوال(
).

وقال-معقبا على كلام القرطبي حين نقل كلام ابن العربي في قوله:(فهذا كله باطل وجهل من المفسرين...) (
)-:والغلط من القرطبي،كيف ينفي حضور ابن أم مكتوم معهما؟ وهو وهم منه،وكلهم من قريش،وكان ابن أم مكتوم بها،والسورة كلها مكية بالإجماع،وكيف يقول وابن أم مكتوم بالمدينة؟كان أولا بمكة ثم هاجر إلى المدينة،وكانوا جميعهم بمكة حين نزول هذه الآية. (
)
وقال الألوسي:ووهم القرطبي في زعمه أنه مدني،وأنه لم يجتمع بالصناديد المذكورين من أهل مكة،وموته قبلُ بالقادسية شهيدا،يوم فتح المدائن أيام عمر(،ورآه أنس يومئذ وعليه درع،وله راية سوداء،وقيل:منها إلى المــــدينة،فمات بها (،وهو من المهاجرين الأولين؛هاجر على الصحيح قبل النبي ( (
).

ومما سبق يتضح جليا أن ثمة وجها يريح المطالع لهذا الجانب من الإثارة،ألا وهو الجمع بين هاته الأقوال بوجه ذكره بعض أهل العلم.

قال ابن حجر:ومن طريق العوفي عن ابن عباس قال:عتبة وأبو جهل والعباس،ومن وجه آخر عن عائشة:كان في مجلس فيه ناس من وجوه المشركين منهم أبو جهل وعتبة،فهذا يجمع الأقوال(
).

ويقول ابن عبد البر:فيما أوردنا في هذا الباب عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم ما يفسـر هذا الحديث،ويغنينا عن القول فيه(
).

قلت:وهو كلام يشفي الغليل ويريح العليل.

الآية الثانية:قوله تعالى: ( ((((((((( (((((((( (((( ((((((( (((((((( (((( ( (
).

[64] المسألة الأولى:في المراد بقوله تعالى:(بأيدي سفرة).

يقول القاضي رحمه الله:وقد قال وهب بن منبه:إنه أراد بقوله:(بأيدي سفرة،كرام بررة(،يعني أصحاب محمد ( .

قال القاضي:لقد كان أصحاب محمد كراما بررة،ولكن ليسوا بمرادين بهذه الآية،ولا قاربوا المرادين بها؛بل هي لفظة مخصوصة بالملائكة عند الإطلاق،ولا يشاركهم فيها سواهم،ولا يدخل معهم في متناولها غيرهم.

روي في الصحيح،عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ( قال:"مَثَل الذي يقرأ القرآن،وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة،ومثل الذي يقرأ القرآن وهو يتعاهده،وهو عليه شديد فله أجران"(
)(
).

التعليق والإيضاح
اختلف أهل العلم في المراد بهذه الآية على قولين:

القول الأول:إنهم الملائكة،وهو مروي عن ابن عباس ومجاهد والضحاك وابن زيد(
)،وبه قال جمهور المفسرين(
).

القول الثاني:أصحاب النبي محمد ( ،قاله وهب بن منبه(
).

قيل:لأنهم سفراء ووسائط بينه عليه الصلاة والسلام وبين سائر الأمــــة،وقيـل:لأن بعضهــــم يسفـــر إلى بعــــض في 
الخير والتعليم والتعلم(
).

قال أبو السعود:وهذا احتمال بعيد(
).

وقال الألوسي:وهذا القول ليس بالمعول عليه(
).

وذهب قوم إلى أنهم الأنبياء عليهم السلام(
).

قال أبو السعود: وحملهم على الأنبياء عليهم السلام بعيد،فإن وظيفتهم التلقي من الوحي،لا الكتب منه،وإرشاد الأمة بالأمر والنهي،وتعليم الشرائع والأحكام لا مجرد السفارة إليهم(
).

وقبل أن نختار من القولين ما هو الأولى،لعلي أناقش قضية لها صلة بمسألتنا،ألا وهي استعراض الخلاف في مفهوم (السفرة)،فقد ذكر الخلاف في ذلك على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنهم الكتبة،قاله ابن عباس ومجاهد وأبو عبيدة وابن قتيبة والزجاج(
).

قال الزجاج:واحدهم سافر وسفرة،مثل:كاتب وكتبة،وكافر وكفرة،وإنمـا 

قيل للكتاب سفر-بكسر السين-،والكاتب سافر،لأن معناه أنه يبين،يقال:أسفر الصبح إذا أضاء،وأسفرت المرأة إذا كشفت النقاب عن وجهها(
).

وقال البغوي:قال ابن عباس ومجاهد:كتبة،وهم الملائكة الكرام الكاتبون،واحدهم سافر،يقال سفرت،أي:كتبت،ومنه قيل للكتاب سفر،وجمعه 
أسفار(
).

والثاني:أنهم القراء(
)،لأنهم يقرؤون الأسفار(
)،قاله قتادة.

قلت:واستبعده أبو السعود في تفسيره(
).

وقال الألوسي:ليس بالمعول عليه(
).

الثالث:أنهم السفراء؛وهم المصلحون،قال الفراء:تقول العرب:سفرت بين القوم،أي: أصلحت بينهم،فجعلت الملائكة إذا نزلت بوحي الله؛كالسفير الذي يصلح بين القوم،قال الشاعر:

      وما أدع السفارة بين قومي       وما أمشي بغش إن مشيت(
)
قال البغوي:وقال آخرون هم الرسل من الملائكة،واحدهم سفير،وهو الرسول،وسفير القوم الذي يسعى بينهم بالصلح،وسفرت بين القوم إذا أصلحت بينهم(
).

قال الطبري:وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال هــم الملائكة 

الذين يسفرون بين الله ورسله بالوحي،وسفير القوم الذي يسعى بينهم بالصلح،يقال:سفرت بين القوم إذا أصلحت بينهم(
).

قلت:والراجح هو مذهب الجمهور،وهو الذي اختاره ابن العربي رحمه الله.
الآية الأولى:قوله تعالى: ( (((( (((((((( ((((((((((( (((( ( (
).

[65] المسألة الأولى:في المراد بالشفق.
قال القاضي قدس الله سره:قال أشهب،وعبد الله،وابن القاسم ، وغيرهم ، وكثير عددهم،عن مالك:الشفق: الحمرة التي تكون في المغرب،فإذا ذهبت الحمرة،فقد خرج وقت المغرب،ووجبت صلاة العشاء(
).

وقال ابن القاسم،عن مالك:الشفق الحمرة فيما يقولون،ولا أدري حقيقة ذلك،ولكني أرى الشفق الحمرة.

قال ابن القاسم:قال مالك:وإنه ليقع في قلبي،وما هو إلا شيء فكرت فيه منذ قريب:أن البياض الذي يكون بعد حمرة الشفق أنه مثل البياض الذي يكون قبل الفجر،فكما لا يمنع طعاما ولا شرابا من أراد الصيام،فلا أدري هذا يمنع الصلاة،والله أعلم(
)،وبه قال ابن عمر،وقتادة،وشداد بن أوس،وعلي بن أبي طالب،وابن عباس،ومعاذ في كثير من التابعين.

وروي عن ابن عباس أنه البياض،وعن أبي هريرة،وعمر بن عبد العزيز،والأوزاعي،وأبي حنيفة وجماعة،وروي عن ابن عمر مثله.

وقد اختلف في ذلك أهل اللغة اختلافا كثيرا،واعتضد بعضهم بالاشتقـاق وأنه مأخوذ من الرقة،والذي يعضده قول النبي ( في الصحيـح:«وقـت صلاة 
العشاء ما لم يسقط نور الشفق»(
).

فهذا يدل على أنه حالين:كثير وقليل،وهو الذي توقف فيه مالك من جهة اشتقاقه،واختلاف إطلاقه،ثم فكر فيه منذ قريب،وذكر كلاما مجملا،تحقيقه:أن الطوالع أربعة:الفجر الأول،والثاني،والحمرة،والشمس،وكذلك الغوارب أربعة:البياض الآخر،البياض الذي يليه،الحمرة،الشفق.

وقال أبو حنيفة:كما يتعلق الحكم في الصلاة والصوم بالطالع الثاني من الأول في الطوالع،كذلك ينبغي أن يتعلق الحكم بالغارب من الآخر،وهو البياض.

وقال علماؤهم المحققون:وكما قال حتى مطلع الفجر،فكان الحكم متعلقا بالفجر الثاني،كذلك إذا قال حتى يغيب الشفق يتعلق الحكم بالشفق الثاني،وهذه تحقيقات قوية علينا.

واعتمد علماؤنا على أن النبي ( صلى العشاء حين غاب الشفق،والحكم يتعلق بأول الاسم،وكذلك كنا نقول في الفجر،إلا أن النص قطع بنا عن ذلك،فقال:"ليس الفجر أن يكون هكذا-ورفع يده إلى فوق،ولكنه أن يكون هكذا-وبسطها،وقال:«ليس المستطيل،ولكنه المستطير"(
)يعني المنتشر.

ولأن النعمان بن بشير قال:أنا أعلمكم بوقت صلاة العشاء الآخرة،كان النبي ( يصليها لسقوط القمر لثالثة(
).

وقال الخليل:رقبت مغيب البياض فوجدته يتمادى إلى ثلث الليل،وقال ابن أبي أويس:رأيته يتمادى إلى طلوع الفجر،فلما لم يتحدد وقته منه سقط اعتباره(
).

التعليق والإيضاح
أورد القاضي رحمه الله في هذه المسألة خلافا كبيرا بين أهل العلم،في المراد بالشفق،بعد أن ثبت الاتفاق على أن الشفق لفظ مشترك يشمل كلا من الحمرة والبياض(
)،ولقد ذكرني هذا بتلك المسألة التي مرت معنا في سابق من الأيام،عندما أشرنا إلى شدة القتال فيها،وأوعزنا إلى تناطح الكباش(
) فيها،وزوال العقول عندها ،تلك المسألة التي كان عنوانها،ما المراد بالقرء،فما أشبه اليوم بالبارحة؟!

وفي هذه العجالة سأذكر أقوال أهل العلم زيادة في التفصيل مع التدليل،والتوجيه،فأقول:

اختلف أهل العلم في ذلك على قولين:

القول الأول:أن الشفق الذي يخرج به وقت المغرب ويدخل به وقت العشـاء؛هـــو الحمــــرة،وهـــــذا قـول ابن عمر وابن عبـاس،وعطــاء ومجاهــــد وسعيـد بـن جبيــر والزهـــري(
)ومالك(
) والثوري وابن أبي ليلى والشافعي(
) وإسحاق وأحمد(
) وصاحبي أبي حنيفة(
).

القول الثاني:أن المراد به البياض،وهو مروي عن أنس وأبي هريرة ،وعمر ابن عبد العزيز،وبه قال الأوزاعي(
) وأبو حنيفة(
) وابن المنذر(
).

استدل أصحاب القول الثاني على ذلك بما يلي:

- قوله تعالى:(فلا أقسم بالشفق((
)قال مجاهد:هو النهار.ويــدل عليـه 

قوله:(والليل وما وسق((
)فأقسم بالليل والنهار،فهذا يوجب أن يكون الشفق البياض،لأن أول النهار هو طلوع بياض الفجر،وهذا يدل على أن الباقي من البياض بعد غروب الشمس هو الشفق(
).

- وقوله تعالى: ( (((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((((( (((((((( ( (
)،والدلوك اسم يقع على الغروب،ثم جعل غسق الليل غايته،وروي عن ابن عباس في غسق الليل:أنه اجتماع الظلمة،وذلك لا يكون إلا مع غيبوبة البياض،لأن البياض ما دام باقيا،فالظلمة متفرقة في الأفق،فثبت بذلــك أن وقـت المغــرب إلى غيبوبة البياض،فثبت أن المراد:البياض(
).

- حديث:بشير بن أبي مسعود عن أبيه:"أن النبي ( صلى العشاء اليوم الأول حين اسود الأفق،وربما أخرها حتى يجتمع الناس(
)،فأخبر عن صلاة النبي ( في أوائل أوقاتها،وأخبر عنها في أواخرها،وذكر في أول وقت العشاء الآخرة:اسوداد الأفق،ومعلوم أن بقاء البياض يمنع إطلاق الاسم عليه,فثبت أن أول وقت العشاء الآخرة غيبوبة البياض(
).

- حديث النعمان بن بشير:أن رسول الله ( :كان يصلي العشاء لسقوط القمر الليلة الثالثة(
)،وظاهر ذلك يقتضي غيبوبة البياض(
).
- أن أصل الشفق الرقة،ومنه يقال:ثوب شفق،ومنـه:الشفقة،وهـي رقة 

القلب(
).

وإذا كان أصله كذلك،فالبياض أخص به،لأنه عبارة عن الأجزاء الرقيقة الباقية من ضياء الشمس،وهو في البياض أرق منه في الحمرة.

- ولأننا قد وجدنا قبل طلوع الشمس حمرة وبياضا قبلها،وكانا جميعا من وقت صلاة واحدة،إذ كانا جميعا من ضياء الشمس دون ظهور جرمها،كذلك يجب أن تكون الحمرة والبياض جميعا بعد غروبها من وقت صلاة واحدة للعلة التي ذكرت.

وعن ثعلــب أنه سئــل عن الشفق ما هو؟فقال:البياض،فقال لــه 
السائل:الشواهد على الحمرة أكثر،فقال ثعلب:إنما يحتاج إلى الشاهد ما خفي،فأما البياض فهو أشهر في اللغة من أن يحتاج إلى الشاهد(
).

ومما استدل به أصحاب القول الأول:

- حديث عائشة رضي الله عنها،قالت:«أعتم رسول الله ( بالعشاء حتى ناداه عمر بالصلاة:نام النساء والصبيان،فخرج رسول الله ( ،فقال:ما ينتظرها أحد غيركم،قال:ولا يصلي يومئذ إلا بالمدينة،وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق الأول إلى ثلث الليل(
).

قالوا:والشفق الأول هو الحمرة(
).

قلت:ولو ثبت لكان قاصمة الظهر في المسألة.

وإذا ثبت أنه ( حد وقت العتمة بأن:أوله إذا غاب الشفق،وآخره ثلث الليل الأول،وروي أيضا:نصف الليل.

وقد علم كل من له علم بالمطالع والمغارب،ودوران الشمس أن البياض لا يغيب إلا عند ثلث الليل الأول،وهو الذي حد ( خروج أكثر الوقت فيه،فصح يقينا أن وقتها داخل قبل ثلث الليل الأول بيقين،فقد ثبت بالنص أنه داخل قبل مغيب الشفق الذي هو البياض بلا شك(
).
- قوله ( :«وقت المغرب ما لم يسقط فور الشفق".وفي رواية:"ثور الشفــــــق"(
)،وفور الشفق:فورانه وسطوعــــه،وثـــوره:ثـــــوران حمرتــــــــه،
وإنما يتناول هذه الحمرة(
).

-ما رواه الدارقطني عن ابن عمر مرفوعا:الشفق الحمرة،فإذا غاب الشفق وجبت العشاء(
).

- ما روي عن الخليل بن أحمد أنه قال:رقبت البياض فوجدته يبقى إلى ثلث الليل،وفي مختصر ما ليس في المختصر :إلى نصف الليل،فلو رتب الحكم لزم تأخير العشاء إلى نصف الليل أو آخره(
).

قال النووي:واحتج أصحابنا للحمرة بأشياء من الحديث والقياس لا يظهر 
منها دلالة لشيء يصح منها،والذي ينبغي أن يعتمد أن المعروف عند العرب أن الشفق الحمرة،وذلك مشهور في شعرهم ونثرهم،ويدل عليه أيضا نقل أئمة اللغة.

قال الأزهري:الشفق عند العرب الحمرة.

وقال الفراء:سمعت بعض العرب،يقول:عليه ثوب مصبوغ كأنه الشفق،وكان أحمر.

قال ابن فارس في المجمل،قال خليل:الشفق الحمرة التي من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة،قال:وقال ابن دريد أيضا:الشفق الحمرة.

وقال الزبيدي في مختصر العين:الشفق الحمرة بعد غروب الشمس،وقال الجوهري الشفق بقية ضوء الشمس وحمرتها في أول الليل إلى قريــب مــن العتمة..فهذا كلام أئمة اللغة(
).

الردود والاعتراضات:
احتج الحنفية بحديث النعمان بن بشير أنه ( :«كان يصلي العتمة لسقوط القمر ليلة ثالثة"(
).

ورد ذلك بأنه لو كان؛لكان أعظم حجة لنا،لأن الشفق الأبيض يبقى بعد هذه مدة طويلة بلا خلاف(
).

واحتجوا كذلك بالأثر:أن رسول الله ( كان يصلي العشاء الآخرة إذا اسود الليل"(
)،وبقاء البياض يمنع من سواد الأفق.

قال الجمهور:وهذا خطأ،لأنه يصلي العتمة مع بياض القمر،وهو أمنع من سواد الأفق على أصولهم من البياض الباقي بعد الحمرة،الذي لا يمنع من سواد الأفق،لقلته ودقته(
).

وأما ما رووه عن ثعلب من أن الشفق البياض،فيقال: نحن لا ننكر أن الشفق البياض،والشفق الحمرة،وليس ثعلب حجة في الشريعة إلا في نقله،فهو ثقة،وأما في رأيه فلا؟(
)
وكذا احتجاجهم بأن الشفق مشتق من الشفقة وهي الرقة،ويقال:ثوب شفيق إذا كان رقيقا،وقولهم:إن البياض أحق بهذا،لأنها أجزاء رقيقة تبقى بعد الحمرة.

فيقال لهم-تنزلا-:بل الحمرة أولى به،لأنها تتولد عن الإشفاق والحياء(
).

قال في المغني:وما رووه لا حجة لهم فيه،فقد كان النبي ( يؤخر الصلاة عن أول الوقت قليلا،وهو الأفضل والأولى،ولهذا روي عنه ( أنه قال لبلال:اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والمتوضئ من وضوئه،والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته(
).

قلت:والراجح هو قول الجمهور،وإليه ميل ابن عبد البر القرطبي(
)،وقال النووي:وهو الراجح المختار(
). 
الآية الثانية: ( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((( (( ((((((((((( ( (((( ( (
).

[66] المسألة الأولى:هل هذه الآية من عزائم السجود؟

قال القاضي رحمه الله:ثبت في الصحيح أن أبا هريرة قرأ:"إذا السماء انشقت،فسجد فيها،فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله ( سجد فيها(
).

وقد قال مالك:إنها ليست من عزائم السجود.

والصحيح أنها منه،وهي رواية المدنيين عنه،وقد اعتضد فيها القرآن والسنة.

...وفي الحديث الصحيح عن أبي رافع،قال:صليت خلف أبي هريرة صلاة العشاء يعني العتمة،فقرأ:(إذا السماء انشقت((
)فسجد فيها،فلما فرغ قلت:يا أبا هريرة،وإن هذه السجدة ما كنا نسجدها! قال:سجدها أبو القاسم ( ،وأنا خلفه،فلا أزال أسجدها حتى ألقى أبا القاسم(
).

وكان عمر بن عبد العزيز يسجد فيها مرة،ومرة لا يسجد،كأنه لا يراها من عزائم القرآن،وقد بينا الصحيح في ذلك،والله أعلم بغيبه وأحكم(
).

التعليق والإيضاح
السجود في اللغة :التذلل والخضوع والتطامن(
).

قال ابن فارس رحمه الله:السين والجيم والدال أصل واحد مطرد يدل على تطامن وذل،يقال سجد إذا تطامن،وكل ما ذل فقد سجد(
).

وهو في الشرع:التذلل لله ( وعبادته بالصفة المعروفة بوضع الجبهة على الأرض(
).

والقاضي رحمه الله لم يستطرد في هذه الآية ويفصل،بل أشار إلى قول إمام مذهبه،ومن ثم عرج على الراجح في المسألة.

وقبل أن ألج في تفاصيل ما أنا بصدده،وددت لو أني استفتحت هذا النقاش بإشارة خفيفة إلى خلاف أهل العلم في عدد السجدات،ومن ثم أذكر ما هو خاص بسورتنا،فأقول:

للعلماء في عدد السجدات،ومواضعها أقوال:

القول الأول:إنها خمس عشرة سجدة،وبه قال مالك في رواية ابن وهب عنه،وأحمد في رواية عنه،وإسحاق،والطبري رحمهم الله(
).

وهذه السجدات،هي:

1-قوله تعالى: ( (((( ((((((((( ((((( ((((((( (( ((((((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((( ((((((((((( ( ((((( ( (
).

2-قوله تعالى: ( (((( (((((((( ((( ((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ( (((( ( (
).

3-قوله تعالى: ( (((( (((((((( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( ((( (((((((( (((((((((((((((((( (((((( (( ((((((((((((((( (((( (((((((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((((( ( (((( ( (
).

4-قوله تعالى: ( (((( ((((((((( (((((((( (((((((((( ((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((( ( ((((( ( (
).

5-قوله تعالى: ( (((((((((((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( ((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((((( ((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((((((( ( ((((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((( ( (((( ( (
).

6-قوله تعالى: ( (((((( (((( (((( (((( (((((((( ((((( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((( ( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ( ((((( (((((( (((( ((((( ((((( ((( (((((((( ( (((( (((( (((((((( ((( (((((((( ( (((( ( (
).

7-قوله تعالى:( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (((( ( (
).

8-قوله تعالى: ( ((((((( ((((( (((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((( ( (((( ( (
).

9-قوله تعالى: ( (((( ((((((((((( (( ((((((( (((((((( (((((((((( ((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((( (((( (( ((((((( (((( (((( (((( (((((((((( ((((((((((( ( (((( ( (
).

10-قوله تعالى: ( ((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((( (( ((((((((((((((( ( (((( ( (
).

11-قوله تعالى: ( ((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ( (((((( (((((((( ((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((( (((( ( (((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((((( ( (((( ( (
).

12-قوله تعالى: ( (((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ( (( ((((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( (( ((((((( (((((((((( ((( ((((((( ((((((( ((((((((((( (((( (((((( ((((((((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((( (((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( (( ((((((((((( ( (((( ( (
).

13-قوله تعالى: ( ((((((((((((( (( ((((((((((((( ( (((( ( (
).

14-قوله تعالى: ( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((( (( ((((((((((( ( (((( ( (
).

     15 -قوله تعالى: ( (((( (( (((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (((( ( (
).

القول الثاني:أن عددها أربع عشرة سجدة،وبه قال:أبو حنيفة،والثوري،والشافعي في المشهور عنه،وأحمد في المشهور من المذهب،وأبو ثور-رحمهم الله-(
).

واختلف أصحاب القول الثاني في تحديد بعضها:

فذهب أبو حنيفة والثوري إلى عد ما سبق سوى السجدة الثانية من سورة الحج الآية(77).

وذهب الشافعي وأحمد إلى عد ما سبق سوى سجدة سورة ص الآية(24).

وذهب أبو ثور إلى عد ما سبق سوى سجدة سورة النجم الآية(62).

القول الثالث:أن عددها إحدى عشرة سجدة،ليس منها شيء من المفصل(
)،ولا السجدة الثانية من سورة الحج عند مالك،وسجدة سورة ص عند الشافعي،وبه قال:مالك في رواية المذهب،والشافعي في رواية(
).

ومما سبق يتضح أن العلماء رحمهم الله اتفقوا على كثير من السجدات،واختلفوا في بعضها،والذي يهمنا في هذا المبحث ما اختلفوا فيه،ومما اختلفوا فيه:سجدة سورة الانشقاق.

فأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ( أنه قرأ لهم:(إذا السماء انشقت((
)فسجد فيها،فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله ( سجد فيها(
).

وأخرج أيضا بسنده عنه قال:سجدنا مع النبي ( في(إذا السماء انشقت((
)و(اقرأ باسم ربك((
)(
).

وأخــرج أبـــو داود الطيالســــي عن أبي هريرة ( قال:سجـــد أبو بكـــــــر وعمـــــر رضي الله عنهمــــا فـــــي (إذا السمـــاء انشقـــــــت(
و(اقرأ باسم ربك الذي خلق(ومن هو خير منهما(
)(
).

قال أبو عمر ابن عبد البر:احتج من أنكر السجود في المفصل بقول أبي سلمة لأبي هريرة:لقد سجدت في سورة ما رأيت الناس يسجدون فيها(
).

قالوا:فهذا دليل على أن السجود في(إذا السماء انشقت(كان قد تركه الناس،وجرى العمل بتركه في المدينة،فلهذا ماكان اعتراض أبي سلمة لأبي هريرة في ذلك.

واحتج من رأى السجود فيها بأن أبا هريرة رأى الحجة في السنة لا فيما خالفها،ورأى أن من خالفها محاج بها،وكذلك أبو سلمة لما أخبره أبو هريرة بما أخبره به عن رسول الله ( سكت لما لزمه من الحجة،ولم يقل له الحجة في عمل الناس،لا فيما تحكي أنت عن رسول الله ( ،بل علم أن الحجة فيما نزع به أبو هريرة،فسلم وسكت،وقد ثبت عن أبي بكر وعمر والخلفاء بعدهما السجود في(إذا السماء انشقت(،فأي عمل يدعى في خلاف رسول الله ( والخلفاء الراشدين(
).

قلت:والراجح ما ذهب إليه القاضي رحمه الله،وهو أنها من عزائم السجود.
الآية الأولى:قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((((( (((( (((((( ((( (((((( ((( (((((( ((((((( ((( ( (
).
[67] المسألة الأولى:هل المنيّ نجس؟

قال القاضي رحمه الله:فإن قيل:فلم قلتم:إنه نجس؟

قلنا:قد بينا ذلك في مسائل الخلاف،وقد دللنا عليه بما فيه مقنع،وأخذنا معهم فيه كل طريق،وملكنا عليهم بثبت الأدلة كل ثنية للنظر،فلم يجدوا للسلوك إلى مرامهم من أنه طاهر سبيلا،وأقربه أنه يخرج على ثقب البول عند طرف الكمرة فيتنجس بمروره على محل نجس(
).

التعليق والإيضاح

يذكر القاضي رحمه الله في هذا السرد مسألة المني وخلاف العلماء في طهارته،وقد أوعز تفصيل ذلك إلى كتابه الذي نسمع عنه كثيرا ولم نره،عسى الله أن يجمعنا به في مستقبل أيامه،والمسألة فيها قولان إجمالا،وثلاثة تفصيلا:

القول الأول:أن مني الآدمي طاهر،وهو مروي عن سعد بن أبي وقاص،وابن عمر،وعائشة رضي الله عنها،وحكي عن سعيد بن المسيب وعطاء وإسحاق بن راهويه،وأبي ثور، وداود(
) وابن المنذر(
)،وبه قال أحمد في أصح الروايتين عنه(
)،وهو مذهب الشافعي(
).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

1-حديث عائشة:لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله ( فركا،فيصلي فيه(
).

وفي لفظ الدارقطني:كنت أفركه إذا كان يابسا وأغسله إذا كان رطبا(
).

2-وروى الإمام أحمد في مسنده عن عائشة قالت:كان رسول الله ( يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر(
) ثم يصلي فيه ويحته من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه(
).

قال ابن تيمية:وهذا من خصائص المستقذرات،لا من أحكام النجاسات،فإن عامة القائلين بنجاسته لا يجوزون مسح رطبه(
).

3-وعن ابن عباس قال:سئل النبي ( عن المني يصيب الثوب؟فقال:"إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق،وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة(
).

4- وقال ابن عباس:امسحه عنك بإذخرة أو خرقة،فإنما هو بمنزلة المخاط والبصاق(
).

5-أن المنـــــــي يفــــــــارق البــــــول لكونــه بدء خلــق آدمـــي،ولــو كـان نجسـا لم يكف فركه؛
كالدم والمذي وغيرهما(
).

6-أن هذا الماء أصل عباد الله المخلصين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين،وتأبى حكمة الله تعالى أن يكون أصل هؤلاء البررة نجسا(
).

يقول الشافعي: المني  ليس بنجس،لأن الله جل ثناؤه أكرمُ من أن يبتدئ الخلق؛من كرمهم وجعل منهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأهل جنته من نجس،فإنه يقول:(ولقد كرمنا بني آدم((
)وقال جل ثناؤه في خلق الإنسان من نطفة:( ألم نخلقكم من ماء مهين((
) ولو لم يكن في هذا خبر عن النبي  ( لكان ينبغي أن تكون العقول تعلم أن الله لا يبتدئ خلق من كرّمه وأسكنه جنته من نجس،فكيف مع ما فيه من الخبر عنه ( :أنه كان يصلي في الثوب قد أصابه المني،فلا يغسله إنما يمسح رطبا أو يحتُّ يابسا على معنى التنظيف(
).اهـ

7-أن الأصل في الأعيان الطهارة،فيجب القضاء بطهارته حتى يجيئنا ما يوجب القول بأنه نجس،وقد بحثنا وسبرنا،فلم نجد لذلك أصلا،فعلم أن كل ما لا يمكن الاحتراز عن ملابسته معفو عنه،ومعلوم أن المني يصيب أبدان الناس وثيابهم وفرشهم بغير اختيارهم أكثر مما يلغ الهر في آنيتهم،فهو طواف الفضلات،بل قد يتمكن الإنسان من الاحتراز من البصاق والمخاط المصيب ثيابه،ولا يقدر على الاحتراز من مني الاحتلام والجماع،وهذه المشقة الظاهرة توجب طهارته،ولو كان المقتضى للتنجيس قائما.

ألا ترى أن الشارع خفف في النجاسة المعتادة فاجتزأ فيها بالجامد مع أن إيجاب الاستنجاء عند وجود الماء أهون من إيجاب غسل الثياب من المني،لا سيما في الشتاء في حق الفقير،ومن ليس له إلا ثوب واحد(
).

القول الثاني:أنه نجس كالبول ويجب غسله،ويروي عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وجابر بن سمرة أنهم غسلوه من ثيابهم(
)،وبه قال الثوري والأوزاعي ومالك(
) وطائفة(
).

واستدلوا عليه بأدلة منها:

1-حديث عائشة أن رسول الله (:كان يغسل المني"(
)،وفي رواية:كنت أغسله من ثوب رسول الله ((
)،وفي رواية أنها قالت لرجل أصاب ثوبه مني،فغسله كله:إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه؛فإن لم تر،نضحــت حوله،ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله ( فركا فيصلي فيه(
).

2-ما روي عن عمار بن ياسر،عن النبي ( أنه قال:إنما يغسل الثوب من أربع:من البول والغائط والمني والدم والقيء"(
).

3-ولأنه خارج من البدن يجب الاغتسال بخروجه،فكان نجسا كدم الحيض(
). 
4-ولأنه يخرج من مكان النجاسات،فلا بد أن يتنجس بالمجاورة،وإن لم يكن نجسا في نفسه(
).

5-أنه خارج يوجب طهارتي الخبث والحدث،فكان نجسا كالبول والحيض. 

6-أنه من جنس المذي فكان نجسا كالمذي،وذلك لأن المذي يخرج عند مقدمات الشهوة،والمني أصل المذي عند استكمالها،هو يجري مجراه،ويخرج من مخرجه،فإذا نجس الفرع فلأن ينجس الأصل أولى(
).

القول الثالث:أنه نجس يجزئ فرك يابسه،وبه قال أبو حنيفة وأصحابه(
)،وهو رواية عن أحمد(
).

قال السرخسي: استحسن علماؤنا رحمهم الله تعالى،فقالوا: يطهر بالفرك لما روي أن النبي ( قال لعائشة رضي الله تعالى عنها في المني:إذا رأيته رطبا فاغسليه(
)،وإذا رأيته يابسا فافركيه،وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كنت أفرك المني في ثوب رسول الله،وهو يصلي(
)،ولأن جرم المني لا يتداخل في أجزاء الثوب بل هو على ظاهره يزول بالفرك،فهو نظير سيف المجاهد وسكين القصاب إذا مسحه بالتراب يطهر به(
).

الردود والاعتراضات:

قال النووي:إنما فركه تنزها واستحبابا،وكذا غسله كان للتنزه والاستحباب،وهذا الذي ذكرناه متعين أو كالمتعين للجمع بين الأحاديث.

وأما قول عائشة:إنما يجزيك،فهو وإن كان ظاهره الوجوب،فجوابه من وجهين:

أحدهما:حمله على الاستحباب،لأنها احتجت بالفرك،فلو وجب الغسل،لكان 

كلامها حجة عليها لا لها،وإنما أرادت الإنكار عليه في غسل كل الثوب،فقالت: غسل كل الثوب بدعة منكرة،وإنما يجزيك في تحصيل الأفضل والأكمل كذا وكذا.

ويجاب عن القياس على البول والدم بأن المني أصل الآدمي المكرم،فهو بالطين أشبه بخلافهما(
).

وعن قولهم:يخرج من مخرج البول بالمنع،قالوا:بل ممرهما مختلف،قال القاضي أبو الطيب الشافعي:وقد شق ذكر الرجل بالروم فوجد كذلك،فلا ننجسه بالشك،قال الشيخ أبو حامد:ولو ثبت أنه يخرج من مخرج البول لم يلزم منه النجاسة،لأن ملاقاة النجاسة في الباطن لا تؤثر وإنما تؤثر ملاقاتها في الظاهر.

وعن قولهم:المذي جزء من المني،قالوا:بل هو مخالف له في الاسم والخلقة وكيفية الخروج،لأن النفس والذكر يفتران بخروج المني،وأما المذي فعكسه،ولهذا 
من به سلس المذي لا يخرج معه شيء من المني(
).

قلت:والراجح من الأقوال هو القول بطهارته،وهو الذي رجحه النووي وابن تيمية وابن القيم(
) واختاره ابن عثيمين(
)(
)،وأفتـــت بـــه اللجنـــة الدائمــــــة للبحــــــــــــــوث 
العلمية والإفتاء(
).
الآية الثانية:قوله تعالى:(يوم تبلى السرائر((
).
[68] المسألة الثانية:في معنى قوله تعالى:( يوم تبلى السرائر (.
قال القاضي-رحمه الله-:أما السرائر،فقال مالك-في رواية أشهب عنه وسأله عن قوله تعالى:(يوم تبلى السرائر(أبلغك أن الوضوء من السرائر؟ قال:قد بلغني ذلك فيما يقول الناس،فأما حديث أخذته فلا،والصلاة من السرائر،والصيام من السرائر،إن شاء قال:صليت ولم يصل،ومن السرائر ما في القلوب يجزي الله به العباد(
).
قال القاضي:قال ابن مسعود:يغفر للشهيد إلا الأمانة،والوضوء من الأمانة،والصلاة والزكاة من الأمانة،والوديعة من الأمانة،وأشد ذلك الوديعة،تمثل له على هيئتها يوم أخذها،فيرمى بها في قعر جهنم،فيقال له:أخرجها فيتبعها فيجعلها في عنقه،فإذا رجا أن يخرج بها زلّت منه وهو يتبعها،فهو كذلك دهْرَ الداهرين(
).

وقال أبي بن كعب:من الأمانة أن ائتمنت المرأة على فرجها(
)،قال أشهب:قال لي سفيان:في الحَيْضَة والحمل إذا قالت:لم أحض،وأنا حامل،صدّقت 
ما لم تأت بما يعرف فيه أنها كاذبة.
وفي الحديث : «غسل الجنابة من الأمانة»(
).
المسألة الثالثة:قد بينا أنه كل ما لا يعلمه إلا الله(
).
التعليق والإيضاح

ذكر القاضي رحمه الله في هذا الموضع مسألة السرائر وما المراد منها عند أهل العلم،وقد ذكر ذلك عن مالك وغيره،والمسألة فيها قولان:
الأول:أنها تخرج مخبآتها وتظهر،وهو كل ما كان استسرّه الإنسان من خير أو شر،وأضمره من إيمان أو كفر،كما قال الأحوص:

ستبلى لها في مضمر القلب و الحشا     سريـرة ودّ يوم تبلى السرائر(
)
الثاني:روي عن النبي ( أنه قال:ائتمن الله تعالى خلقه على أربع:على الصلاة والصوم والزكاة والغسل(
)،وهي السرائر التي يختبرها الله ( يوم القيامة.

وقال ابن عمر: قال النبي ( :«ثلاث من حافظ عليها فهو ولي الله حقا،ومن اختانهن فهو عدو الله حقا:الصلاة والصوم والغسل من الجنابة»(
).

وعن زيد بن أسلم قال: قال رسول الله ( :«الأمانة ثلاث:الصلاة والصوم والجنابة،استأمن الله ( ابن آدم على الصلاة،فإن شاء قال:صليت ولم يصل،استأمن الله ( على الصوم،فإن شاء قال صمت ولم يصم،استأمن الله ( علـــى الجنابــــة،فإن شــــاء قــــال:اغتسلت ولم يغتســـــل؛اقـــــرؤوا إن شئتــــــم:(يـوم تبلــى 
السرائر((
).

وقال ابن عمر:يبدي الله يوم القيامة كل سر خفي،فيكون زينا في الوجوه وشينا في الوجوه،والله عالم بكل شيء،ولكن يظهر علامات للملائكة والمؤمنين(
)(
).
قلت:وبنحوه نقل عن عطاء بن أبي رباح وقتادة:إن ذلك الصوم والصلاة وغسل الجنابة،ولو شاء أن يقول قد صمت،وليس بصائم،وقد صليت ولم يصل،وقد اغتسلت ولم يغتسل،وبه قال عطاء بن أبي رباح،وقتادة(
).

قال ابن كثير:أي يوم القيامة تبلى فيه السرائر،أي تظهر وتبدوا ويبقى السر علانية والمكنون مشهورا،وقد ثبت في الصحيحين(
) عن ابن عمر أن رسول الله ( قال:«يرفع لكل غادر لواء عند إسته،يقال:هذه غدرة فلان بن فلان»(
).
وقال الشوكاني:والسرائر:ما يسر في القلوب من العقائد والنيات وغيرها،والمراد هنا عرض الأعمال ونشر الصحف،فند ذلك يتميز الحسن منها عن القبيح والغث من السمين(
).
قال الألوسي:وحمل السرائر على العموم هو الظاهر(
).

قلت:وهو الظاهر من تصرف جل المفسرين،وهو الذي رجحه القاضي رحمه الله.
الآية الأولى:قوله تعالى:(وذكر اسم ربه فصلى((
).

وفيها مسألتان:

[69] المسألة الأولى:في تقديم النية على تكبيرة الإحرام في الصلاة.

قال القاضي رحمه الله:والصلاة أم الأعمال،ورأس العبادات،ومحل النية في الصلاة مع تكبيرة الإحرام،فإن الأفضل في كل نية بفعل أن تكون مع الفعل لا قبله،وإنما رخص في تقديم نية الصوم لأجل تعذر اقتران النية فيه بأول الفعل عند الفجر،لوجوده  والناس في غفلة،وبقيت سائر العبادات على الأصل.

وتوهم بعض القاصرين عن معرفة الحق أن تقديم النية على الصلاة جائز بناء على ما قال علماؤنا من تجويز تقديم النية على الوضوء في الذي يمشي إلى النهر في الغسل فإذا وصل واغتسل نسي أن يجزئه-قال:فكذلك الصلاة،وهذا القائل ممن دخل في قوله تعالى:(أفمن يمشي مكبا على وجهه((
)،وقد بيناه في كل موضع يعتري فيه،وحققنا أن الصلاة أصل متفق عليه في وجوب النية،والوضوء فرع مختلف فيه،فكيف يقاس المتفق عليه على المختلف فيه،ويحمل الأصل على الفرع؟!(
)
التعليق والإيضاح

يتكلم القاضي رحمه الله في هذا الموضع عن قضية النية(
)،وهل يشترط موافقتها للتكبير،أم يكفي في ذلك أن تتقدم عن التكبير بيسير ويكون ذلك مغتفرا؟

وقبل أن أبسط القول،أشير إلى أن النية إذا أتى بها المصلي عند تكبيرة الإحرام؛فصلاته صحيحة باتفاق الأئمة.

قال شيخ الإسلام:والمقارنة المشروطة:قد تفسر بوقوع التكبير عقيب النية،وهذا ممكن لا صعوبة فيه،بل عامة الناس إنما يصلون هكذا،وهذا أمر ضروري،لو كلفوا تركه لعجزوا عنه(
).

قلت:وإنما الخلاف فيما إذا تقدمها بيسير،ففي المسألة قولان لأهل العلم:

القول الأول:أنه تشترط مقارنة النية للتكبير،وبه قال مالك(
) والشافعي(
) وابن المنذر(
).

وعند الشافعية تفصيل في كيفية المقارنة:

قال النووي في الروضة: وفي كيفية المقارنة وجهان:     
أحدهما:يجب أن يبــتدئ النية بالقلــب مـع ابتـداء التكبـــير باللسان،ويفــرغ منها مع فراغه منه.      
وأصحهما:لا يجب هذا بل لا يجوز لئلا يخلو أول التكبير عن تمام النية     فعلى هذا قيل: يجب أن تقدم النية على التكبير،ولو بشيء يسير.

والصحيح الذي قاله الأكثرون لا يجب ذلك بل الاعتبار بالمقارنة      وسواء قدم أم لم يقدم؛يجب استصحاب النية إلى انقضاء التكبير على الأصح. 
وعلى الثاني: لا يجب،والنية هي القصد فيحضر المصلي في ذهنه ذات الصلاة وما يجب التعرض له من صفاتها كالظهرية والفرضية وغيرهما،ثم يقصد هذه العلوم قصدا مقارنا لأول التكبير،ولا يجب استصحاب النية بعد التكبير،ولكن يشترط 
أن لا يأتي بمناقض لها(
).

وفي الثمر الداني: ويشترط في تكبيرة الإحرام مقارنة النية،فإن تأخرت عنها فلا.. وإن تقدمت بكثير فكذلك.

 وإن تقدمت بيسير،فقولان مشهوران بالإجزاء وعدمه،ومفاد ميارة(
)(
):أن الراجح منهما الإجزاء؛إذ لم ينقل عنهم اشتراط المقارنة المؤدية إلى الوسوسة المذمومة شرعا وطبعا.      
ومعنى اشتراط المقارنة على القول الثاني: أنه لا يجوز الفصل بين النية  والتكبير لا أنه يشترط أن تكون النية مصاحبة للتكبير(
).

قلت:وإليه ذهب ابن رشد،أي القول بالإجزاء وعدم الاشتراط.

قال في الشرح الكبير: ابن رشد الأصح أن تَقَدُّم النية قبل الإحرام بيسير جائز؛ كالوضوء والغسل في مذهبنا والصيام عند الجميع،خلافا للرسالة وعبد الوهاب أن من شرطها مقارنتها للإحرام،ابن العربي: أجمعوا على مقارنتها للإحرام      أبو عمر: حاصل مذهب مالك أنه لا يضر عزوبها بعد قصده المسجد له ما لم يصرفها لغير ذلك(
).

واستدل هؤلاء بما يلي:

1-قوله تعالى:(وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين((
)،فقولــه: 
مخلصين حال لهم في وقت العبادة،فإن الحال وصف هيئة الفاعل وقت الفعل،والإخلاص هو النية،وقال النبي ( :"إنما الأعمال بالنيات"(
).

2-ولأن النية شرط؛فلم يجز أن تخلو العبادة عنها كسائر شروطها(
).

القول الثاني:لا يشترط؛بل إذا تقدمت النية على التكبير بيسير ولم تفسخ جاز وصحت صلاته،وبه قال الحنفية(
) والحنابلة(
)(
).

واستدلوا بأدلة منها:

1-أنها عبادة فجاز تقديم نيتها عليها كالصوم.

2-ولأن تقديم النية على الفعل لا يخرجه عن كونه منويا،ولا يخرج الفاعل عن كونه ناويا مخلصا بدليل الصوم والزكاة إذا دفعها إلى وكيله كسائر الأفعال في أثناء العبادة(
).

3-ولأن النية من شروط الصلاة؛فجاز تقدمها كبقية الشروط(
).

4-ولأن في اعتبار المقارنة حرجا ومشقة،فوجب سقوطه،لقوله تعالى:(وما جعل عليكم في الدين من حرج((
).

5-ولأن أول الصلاة من أجزائها،فكفى استصحاب النية فيه كسائرها(
).

قال في البدائع: وأما بيان وقت النية فقد ذكر أصحابنا أنه يكبر تكبيرة الافتتاح مخالطا لنيته إياها،أي مقارنا فأشاروا إلى أن وقت النية وقت التكبير،وهو عندنا محمول على الندب والاستحباب دون الحتم والإيجاب، فإن تقديم النية على التحريمة جائز عندنا إذا لم يوجد بينهما عمل يقطع أحدهما عن الآخر والقران ليس بشرط.  
    ولأن شرط القران لا يخلو عن الحرج؛فلا يشترط كما في باب الصوم،فإذا قدم النية ولم يشتغل بعمل يقطع نيته يجزئه(
).

وفي شرح العمدة:ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها لا نعلم خلافا في المذهب أنه يجوز أن تتقدم النية على التكبير،ويكفي استصحاب حكمها،لأن التكبير جزء من أجزاء الصلاة فجاز أن تكون النية مستصحبة فيه حكما،وإن لم تكن مذكورة كسائر أجزاء الصلاة.

قال:ولأن إيجاب مقارنة النية للتكبير يعسر على كثير من الناس،و يفتح باب الوسواس المخرج لهم عن الصلاة إلى العبث و اللغو من القول،و لأن المقصود بالنية تمييز عمل عن عمل و هذا يحصل بالنية المقترنة،ولأن المعروف من صلاة النبي ( و أصحابه أنهم كانوا يكبرون بيسر و سهولة دون تعمق و تكلف و تعسير و تصعيب،ولو كانت المقارنة واجبة لاحتاجوا إلى ذلك،ولأن المصلي يحتاج أن ينوي الصلاة و عينها ووقتها وكونها فرضا عند من يقول بذلك،و حضور هذه الإرادات في قلبه لا يكون إلا في زمن،فإن أراد إحضار هذه الإرادات في قلبه عند أول حرف من التكبير لم يمكن ذلك،وإن بسط هذه الإرادات على حروف التكبير خلا أول التكبير عن تمام النية الواجبة و لم يقارن آخره لبعض النية،فعلم أن مقارنة النية المعتبرة للتكبير أو لبعض أجزائه محال،وإنما الممكن إيقاع التكبير عقب النية المعتبرة،فعلم أن الموجود حال التكبير حكم النية المعتبر ذكرها،وإذا كان حكمها كافيا فلا فرق فيه بين التقدم و التأخر،ولأن التكبيــــر كــــــلام لـــــه معنـــــــــى،
فلا بد أن يتدبره و يتصوره و يفهمه .. (
).

قال النووي:واختار بعض أصحابنا:أنه لا يجب التدقيق المذكور في تحقيق مقارنة النية،وأنه تكفي المقارنة العرفية العامية بحيث يعد مستحضراً غير غافل عنها،اقتداء بالأولين في تسامحهم في ذلك.

قال:وهذا الذي اختاراه(
) هو المختار،والله أعلم(
).

قلت:الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني،وأنه يجوز أن تتقدم النية عن التحريمة بيسير وذلك بالشرط المعتبر.

[70] المسألة الثانية:في افتتاح الصلاة بـ(الله أكبر).

قال القاضي قدس الله روحه:إذا قلنا:إنه الذكر الثاني باللسان المخبر عن ذكر القلب المعبر عنه بأنه مشروع في الصلاة مفتتح به في أولها باتفاق من الأئمة،لكنهم اختلفوا في تعيينه؛فمنهم من قال:إنه كل ذكر حتى لو قال:سبحان الله بدل التكبير أجزأه،بل لو قال بدل الله أكبر:بُزُرك خُداي(
)-لأجزأه،منهم أبو حنيفة(
)(
).

وقال أبو يوســــف:يجزئــــه:الله الكبيــر،والله أكبــر،
والله الأكبر(
)(
).

وقال الشافعي:يجزئه الله أكبر والله الأكبر(
)،وقال مالك:لا يجزئه إلا قوله:الله أكبر(
).

... وأما قوله(
):إنه الذكر مطلقا بقوله العام(وذكر اسم ربه فصلى((
)فهذا العام قد عينه قول النبي ( وفعله.

أما قوله،فهو في الحديث المشهور:"تحريمها التكبير،وتحليلها التسليم".

وأما الفعل،فإنه كان يقول في صلاته كلها:الله أكبر.

وأما التعلق للشافعي بقوله:إن زيادة الألف واللام فيه لا تغير بناءه ولا معناه.

فالجواب أن التعبد إذا وقع بقول أو فعل لم يجز أن يعبر عما شرع فيه بما لا يغير حاله؛لأنها شرعة في الشريعة،واعتبار من غير اضطرار؛وذلك لا يجوز.

وجواب ثان؛وذلك أن الألف واللام تدخل للجنس وللعهد،وكلاهما ممنوع هاهنا،أما الجنس فإن الباري تعالى لا جنس له،وأما العهد فلأن التعبير بالكبرية عن الله تعالى وصف،فلا معنى للزيادة فيه حيث لا تتصور الزيادة،وإذا بطــل مذهب الشافعي فمذهب أبي يوسف أبطل.

فإن قيل:قوله:(وذكر اسم ربه فصلى(عموم في كل ذكر،وقول النبي (:الله أكبر في الصلاة تخصيص لبعض ذلك العموم،فيحمل على الاستحباب،وإنما كان يحمل على الوجوب لو كان بيانا لمجمل واحد،وهذا سؤال قوي لأصحاب أبي حنيفة،وقد تقصينا عنه في مسائل الخلاف،ونعول الآن هنا على أن النبي ( قال:"صلوا كما رأيتموني أصلي"،وهو إنما كان يكبر ولا يتعرض لكل ذكر،فتعين التكبير بأمره باتباعه في صلاته،فهو المبين لذلك كله(
).

التعليق والإيضاح

يذكر القاضي رحمه الله ها هنا مسألة مهمة ألا وهي تعيين التكبير في الصلاة عند الإحرام بها،وهل يقتصر فيه-أعني التكبير- على قول المصلي:الله أكبر أم أنه يسوغ له أن يأتي بكل لفظ من شأنه أن يدل على التعظيم،وفي المسألة خلاف،ولأن القاضي رحمه الله قد أتى على كل المسألة تقريبا،فإني اكتفيت ببيان الراجح فيها مشيرا إلى أصحاب الأقوال في الحواشي.

وعليه فإن قول المالكية والحنابلة،وهو:أن الصلاة لا تنعقد إلا بقول:الله أكبر،هو الراجح وذلك لما يأتي:

1-أن النبي ( قال:"تحريمها التكبير"(
)(
)،وفيه أدلة:

أحدها:أنه بيان لمجمل قوله تعالى:(أقيموا الصلاة((
)فاقتضى تعينه كما أن قولــــه:"في خمس من الإبل شـــاة"(
)،لما كــان بيانـا لمجمــل 
قوله:(وآتوا الزكاة((
) وجب تعيينه.

والثاني:أنه أشار إلى جنس التحريم فلم يبق تحريم سواه.

والثالث:أنه شرط التكبير في التحريم فانتفى أن يكون تحريما بغير تكبير(
).

وقال للمسيء في صلاته:"إذا قمت إلى الصلاة فكبر"(
).

2-وفي حديث رفاعة أن النبي ( قال:«لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الوضوء مواضعه،ثم يستقبل القبلة،فيقول:الله أكبر»(
).

3-ولأن النبي ( يفتتح الصلاة بقوله:الله أكبر،ولم ينقل عنه عدول عن ذلك حتى فارق الدنيا،وهذا يدل على أنه لا يجوز العدول عنه.

وما قاله أبو حنيفة يخالف دلالة الأخبار،فلا يصار إليه،ثم يبطل بقوله:اللهم اغفر لي،ولا يصح القياس على الخطبة؛لأنه لم يرد عن النبي ( فيها لفظ بعينه في جميع خطبه،ولا أمر له،ولا يمنع من الكلام فيها والتلفظ بما شاء من الكلام المباح،والصلاة بخلافه،وما قاله الشافعي عدول عن المنصوص،فأشبه ما لو قال:الله العظيم.

وقولهم:لم تغير بُنْيَتُه ولا معناه،لا يصح؛لأنه نقله عن التنكير إلى التعريف،وكان متضمنا لإضمار أو تقدير،فزال،فإن قوله:(الله أكبر)التقدير:من كل شيء،ولم يرد في كلام الله تعالى،ولا في كلام رسوله ( ،ولا في المتعارف في كلام الفصحاء إلا هكذا،فإطلاق لفظ التكبير ينصرف إليها دون غيرها،كما أن إطلاق لفظ التسمية ينصرف إلى قول بسم الله دون غيره،وهذا يدل على أن غيرها ليس مثلا لها(
).


4-قوله عليه الصلاة والسلام:" صلوا كما رأيتموني أصلي"(
)،ولم يرد أنه افتتح صلاته بغير هذه الكلمة ولا بها بغير العربية مع معرفته لسائر اللغات(
).

قال ابن عثيمين:والصحيح أن لا يجزي-أي غير لفظ الله أكبر-لأن قولك أكبر مع حذف المفضل عليه يدل على أكبرية مطلقة بخلاف الله الأكبر،فإنك تقول:ولدي هذا هو الأكبر،فلا يدل على ما تدل عليه أكبر بالتنكير،ثم إن هذا هو الذي ورد به النص،وقد قال النبي ( :« من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»(
).فالواجب أن يقول:الله أكبر(
).

قلت:والراجح ما ذهب إليه القاضي رحمه الله.
الآية الثانية:قوله تعالى:(إن هذا لفي الصحف الأولى((
).

[71] المسألة الثالثة:في المراد بقوله(إن هذا لفي الصحف...).

قال القاضي رحمه الله:في معناه.

فيه ثلاثة أقوال:

الأول:أنه القرآن.

الثاني:أنه ما قصه الله سبحانه في هذه السورة.

الثالث:أن هذا يعني أحكام القرآن.

قال القاضي:في تحقيق قوله تعالى:(إن هذا لفي الصحف الأولى((
)،يعني القرآن مطلقا،قول ضعيف،لأنه باطل قطعا.

وأما القول بأنه فيه أحكامه،فإن أراد معظم الأحكام فقد بينا تحقيق ذلك في قوله:(شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك((
)،وأما إن أراد به ما في هذه السورة فهو الأولى من الأقوال،وهو الصحيح منها،والله أعلم(
).

التعليق والإيضاح

تعرض القاضي رحمه الله للخلاف في المشار إليه في هذه الآية،وعرّض بذكر قول وصفه بكونه باطلا،ثم أردفه بما يرجحه وما تميل إليه نفسه.

وعليه فالمسألة فيها أربعة أقوال:

أحدها: أنه قولــه تعــالى:(والآخــرة خير وأبقـى((
)،قالـه: 
قتادة(
)وابن زيد(
).

وقالا:تتابعت كتب الله جل ثناؤه كما تسمعون أن الآخرة خير وأبقى من الدنيا(
).

قال الثعالبي:(إن هذا) قال ابن زيد:الإشارة بهذا إلى هذين الخبرين:إفلاح من تزكى،وإيثار الناس للدنيا مع فضل الآخرة عليها(
).

والثاني:هذه السورة،قاله: عكرمة والسدي(
).

والثالث:أنه لم يرد أن معنى السورة في الصحف الأولى ولا الألفاظ بعينها، وإنما أراد:أن الفلاح لمن تزكى،وذكر اسم ربه؛فصلى في الصحف الأولى كما هو في القرآن،قاله:ابن قتيبة(
).

والرابع:أنه من قوله تعالى:(قد أفلح من تزكى( إلى قوله:(وأبقى((
)،قاله: ابن جرير(
)(
).

قال الشوكاني:والإشارة بقوله:(إن هذا)إلى ما تقدم من فلاح من تزكى وما بعده،وقيل:إنه إشارة إلى جميع السورة(
).  
وقال الألوسي:إن هذا إشارة على ما أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن زيد إلى قوله تعالى:(والآخرة خير وأبقى(،وروي ذلك عن قتادة،وقال غير واحد:إشارة إلى ما ذكر من قوله سبحانه:(قد أفلح من تزكى( الخ.

وقال الضحاك: إشارة إلى القرآن،فالآية؛كقوله تعالى:(وإنه لفي زبر الأولين((
)،وعن ابن عباس وعكرمة والسدي: إشارة إلى ما تضمنته 
السورة جميعا(
). 
قلت:وإلى قول ابن جرير مال البغوي (
) والبيضاوي (
)والثعالبي(
) والنسفي(
) واستحسنه ابن كثير(
).

والراجح ما ذهب إليه القاضي رحمه الله،من أن المقصود بالمشار إليه ما تضمنته هذه السورة،وإن كانت القاعدة توجب علينا أن عود الضمير إلى أقرب مذكور.
[72] المسألة الرابعة:القراءة في الصلاة بالعجمية.

قال القاضي رحمه الله:تعلق أبو حنيفة وأصحابه في جواز القراءة في الصلاة بالعجمية بقوله تعالى:(إن هذا لفي الصحف الأولى،صحف إبراهيم وموسى(،قالوا:فقد أخبر الله أن كتابه وقرآنه في صحف إبراهيم وموسى بالعبرانية؛فدل على جواز الإخبار بها عنه وبأمثالها من سائر الألسن التي تخالفه.

والجواب عنه من وجهين:

الأول:أنا نقول:إن الله سبحانه بعث الرسل وأنزل عليهم الكتب،وما بعث الله من رسول إلا بلسان قومه،كما أخبر،وما أنزل من كتاب إلا بلغتهم،فقال سبحانه وتعالى:(وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه((
)؛كل ذلك تيسير منه عليهم،وتقريب للتفهيم إليهم،وكل مفهم بلغته،متعبد بشريعته،ولكل كتاب بلغتهم اسم،فاسمه بلغة موسى التوراة،واسمه بلغة عيسى الإنجيل،واسمه بلغة محمد القرآن،فقيل لنا:اقرؤوا القرآن،فيلزمنا أن نعبد الله بما يسمى قرآنا.

الثاني:هبكم سلمنا لكم أن يكون في صحف موسى بالعبرانية فما الذي يقتضي أن تجوز قراءته بالفارسية؟ فإن قيل:القياس.

قلت:ليس هذا موضعه لا سيما عندكم،وقد بيناه في أصول الفقه،ومسائل الخلاف على التمام،فلينظر هناك إن شاء الله تعالى(
).

التعليق والإيضاح

في هذه المسألة يرد القاضي على قوم زعموا أنه بإمكان المصلي أن يقرأ في صلاته بالفارسية،مستدلين على ذلك بآية الباب،وبقوله تعالى:(وإنه لفي زبر الأولين(،وبأدلة أخرى لا يحسن أن يؤتى بها إلا بعد أن نستكمل المسألة،فأقول:

اختلف أهل العلم في ذلك على قولين اثنين مشهورين:

القول الأول:أنه تجوز القراءة بغير العربية،وتصح به الصلاة مطلقا.

قالوا:إن الواجب في الصلاة قراءة القرآن من حيث هو لفظ دال على كلام الله تعالى الذي هو صفة قائمة به لما يتضمن من العبر والمواعظ والترغيب والترهيب والثناء والتعظيم،لا من حيث هو لفظ عربي.

ومعنى الدلالة عليه لا يختلف بين لفظ ولفظ،قال الله:(وإنه لفي زبر الأولين(،وقال:(إن هذا لفي الصحف الأولى،صحف إبراهيم وموسى((
) ،ومعلوم أنه ما كان في كتبهم بهذا اللفظ بل بهذا المعنى(
).

-ما روي أن الفرس كتبوا إلى سلمان ( أن يكتب لهم الفاتحة بالفارسية،فكانوا يقرؤون ذلك في الصلاة حتى لانت ألسنتهم للعربية(
).

واحتجوا بقوله تعالى:(قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ((
)،وإنما ينذر كل قوم بلسانهم،والعجم لا يعقلون الإنذار إلا بترجمته.

ولأنه ذكر فقامت ترجمته مقامه كالشهادتين في الإسلام،وقياسا على جواز ترجمة حديث النبي ( ،وقياسا على جواز التسبيح بالعجمية(
).

القول الثاني:لا يجــــوز ذلــــك بــــل يحــــرم أن يقولــــــه بلغـــة أخرى غير العربيـــة،وهــو المذهـب عنـــد الحنابلــــــــــــــــــــــــــــة(
)،
وبه قال مالك(
) والشافعي(
) وداود(
) وجماهير العلماء(
).

واستدلوا بما يلي:

1-أن الترجمة عنه تفسير لا قرآن؛لأن القرآن هو اللفظ العربي المنزل على سيدنا محمد ( قال تعالى:(إنا أنزلناه قرآنا عربيا((
)،وقال تعالى:(بلسان عربي مبين((
)(
).

2-أن عمر بن الخطاب ( سمع هشام بن حكيم يقرأ سورة على غير ما يقرأ هو فلَبَّبَهُ بردائه وأتى به رسول الله ( وذكر الحديث(
).

فلو جازت الترجمة لأنكر عليه ( اعتراضه في شيء جائز(
).

3-أن ترجمة القرآن بالفارسية أو غيرها لا تسمى قرآنا،فلا تحرم على الجنب،ولا يحنث بها من حلف لا يقرأ(
).

قال أحمد:القرآن معجز بنفسه(
)،أي:بخلاف ترجمته بلغة أخرى،فإنه لا إعجاز فيها،فدل على أن الإعجاز في اللفظ والمعنى،وفي بعض آية إعجاز(
).

4-ولأن الصحابة لما اجتمعوا على كتب المصحف وعدلوا عن كتب التابوت بالهاء إلى أن كتبوه بالتاء،وقالوا:إن القرآن نزل بلغة قريش،مع العلم بأن 
معنى اللغتين واحد،ولما راعوا اللفظ علم أن ذلك شرط في كونه قرآنا.

5-ولأن ما بين ألفاظ العربية من التناسب والتشاكل أقرب مما بين العربية والعجمية،وقد ثبت أن الترجمة عن معنى القرآن بالعربية ليست بقرآن فبالفارسية أبعد.

6-أن كفار قريش كانوا في غاية الحرص على تكذيبه والذم عليه،فلو كان إيراد معنى القرآن بغير لفظه ونظمه مثلا له،لكانوا يحجونه به(
)!؟

الردود والاعتراضات:

أما الجواب عن الآية الكريمة،فهو أن الإنذار يحصل ليتم به،وإن نقل إليهم معناه.

وعن فعل سلمان:أنه كتب تفسيرها لا حقيقة الفاتحة.

قال النووي:وعن الإسلام أن في جواز ترجمته للقادر على العربية وجهين:

فإن قلنا:لا يصلح،فظاهر.

وإن قلنا-بالمذهب-أنه يصح إسلامه،فالفرق أن المراد معرفة اعتقاد الباطن،والأعجمية كالعربية في تحصيل ذلك.

وعن القياس على الحديث والتسبيح: أن المراد بالقرآن الأحكام والنظر المعجز بخلاف الحديث والتسبيح.

ونقل عن إمام الحرمين قوله:ترجمة القرآن ليست قرآنا بإجماع المسلمين،ومحاولة الدليل لهذا تكلف،فليس أحد يخالف في أن من تكلم بمعنى القرآن بالهندية ليست قرآنا،وليس ما لفظ به قرآنا،ومن خالف في هذا كان مراغما جاحدا،وتفسير شعر امرئ القيس ليس شعره،فكيف يكون تفسير القرآن قرآنا؟

وقد سلموا أن الجنب لا يحرم عليه ذكر معنى القرآن،والمحدث لا يُمنع من 

حمل كتاب فيه معنى القرآن وترجمته،فعلم أن ما جاء به ليس قرآنا،ولا خلاف أن القرآن معجز وليست الترجمة معجزة،والقرآن هو الذي تحدى به النبي ( العرب ووصفه الله تعالى بكونه عربيا،وإذا علم أن الترجمة ليست قرآنا-وقد ثبت أنه لا تصح صلاته إلا بقرآن-حصل أن الصلاة لا تصح بالترجمة.

قال:هذا كله مع أن الصلاة مبناها على التعبد والاتباع والنهي عن الاختراع،وطريق القياس منسدة،وإذا نظر الناظر في أصل الصلاة وأعدادها واختصاصها بأوقاتها،وما اشتملت عليه من عدد ركعاتها وإعادة ركوعها في كل ركعة وتكرر سجودها إلى غير ذلك من أفعالها-ومدارها على الاتباع،ولم يفارقها جملة وتفصيلا-فهذا يسد باب القياس حتى لو قال قائل:مقصود الصلاة الخضوع،فيقوم السجود مقام الركوع لم يقبل ذلك منه وإن كان السجود أبلغ في الخضوع.

ثم عجبت من قولهم:إن الترجمة لا يكون لها حكم القرآن في تحريمها على الجنب،ويقولون:لها حكمه في صحة الصلاة التي مبناها على التعبد والاتباع(
).

قال عبد المحسن العبيكان(
):وفي حاشية المغني تقييد لمحمد رشيد رضا،ذكر فيه: أن الحنفية نقلوا عن أبي حنيفة رجوعه عن هذا القول،ثم قال:واستمر الإجماع العملي على قراءة جميع المسلمين القرآن في الصلاة وغيرها بالعربية،ونعى على دعاة الترجمة للقرآن وغيرها من الأذكار والتعبد،ووصفهم بالمرتدين.

ويقال بأن حامل راية الدعوة إلى ترجمة القرآن هو الشيخ محمد مصطفى المراغي،وكان الشيخ محمد رشيد رضا هو حامل راية الرد عليها(
).

قال الحنفية:

أما قولكم:إن القرآن هو المنزل بلغة العرب.

فالجواب عنه من وجهين:

أحدهما:أن كون العربية قرآنًا لا ينفي أن يكون غيرها قرنًا،وليس في الآية نفيه،وهذا لأن العربية سميت قرآنًا لكونها دليلاً على ما هو القرآن،وهي الصفة التي هي حقيقة الكلام،ولهذا قلنا:إن القرآن غير مخلوق على إرادة تلك الصفة دون العبارات العربية،ومعنى الدلالة يوجد في الفارسية؛فجاز تسميتها قرآناً دل عليه قوله تعالى:(ولو جعلناه قرآناً أعجمياً((
)أخبر سبحانه وتعالى أنه لو عبر عنه بلسان العجم كان قرآناً.

والثاني: إن كان لا يسمى غير العربية قرآناً؛لكن قراءة العربية ما وجبت لأنها تسمى قرآناً؛بل لكونها دليلاً على ما هو القرآن الذي هو صفة قائمة بالله(
)؛بدليل أنه لو قرأ عربية لا يتأدى بها كلام الله تفسد صلاته فضلاً من أن تكون قرآناً واجباً،ومعنى الدلالة لا يختلف فلا يختلف الحكم المتعلق به.

والدليل على أن عندهما(
) تفترض القراءة بالفارسية على غير القادر على العربية وعذرهما غير مستقيم،لأن الوجوب متعلق بالقرآن وأنه قرآن عندهما باعتبار اللفظ دون المعنى،فإذا زال اللفظ لم يكن المعنى قرآناً فلا معنى للإيجاب ومع ذلك وجب،فدل أن الصحيح ما ذهب إليه أبو حنيفة،ولأن غير العربية إذا لم يكن قرآنا لم يكن من كلام الله تعالى،فصار من كلام الناس وهو يفسد الصلاة،والقول بتعلق الوجوب بما هو مفسد غير سديد.

وأما قولكم:إن الإعجاز من حيث اللفظ لا يحصل بالفارسية؛فنعم،لكن قراءة ما هو معجز النظم عنده ليس بشرط،لأن التكليف ورد بمطلق القراءة لا بقراءة ما هو معجز،ولهذا جوز قراءة آية قصيرة وإن لم تكن هي معجزة ما لم تبلغ ثلاثة آيات،وفصل الجنب والحائض ممنوع(
).

قال ابن المنذر: لا يجزئه ذلك،لأنه خلاف ما أمر الله به،وخلاف ما علم النبي ( ،وخلاف جماعات المسلمين،ولا نعلم أحداً وافقه على ما قال(
).

قلت:والراجح من الأقوال ما ذهب إليه الجماهير،وهو ما اختاره القاضي-رحمه الله-وذلك لقوة ما استدلوا به،وضعف المعارض. 
الآية الأولى:قوله تعالى:(وليال عشر((
).

[73] المسألة الأولى:في تعيين الليالي العشر.

قال القاضي قدس الله سره:في تعينها أربعة أقوال:

الأول:(أنها عشر ذي الحجة)روي عن ابن عباس،وقال جابر؛ورواه عن النبي(،ولم يصح(
).

الثاني:عشر المحرم؛قاله الطبري.

الثالث:أنها العشر الأواخر من رمضان.

الرابع:أنها العشر التي أتمها الله لموسى عليه السلام في ميقاته معه.

المسألة الثانية:[أما كل ((شيء)) (
) نكرته (
) فداخل(
) في هذا اللفظ بالمعنى لا بمقتضى اللفظ،لأنها نكرة في إثبات،والنكرة في إثبات لا تقتضي العموم،ولا توجب الشمول؛وإنما تتعلق بالعموم مع النفي؛فهذا القول يوجب دخول ليال عشر فيه،ولا يتعين المقصود منه،فربك أعلم بما هي؛لكن تبقى(
) نكتة؛وهي أن تقول:فهل من سبيل إلى تعينها-وهي:

المسألة الثالثة:قلنا:نحن نعينها بضرب من النظر،وهي العشر الأواخر من رمضان،لأنا لم نر في هذه الليالي المعتبرات أفضل منها،لا سيمـــا وفيهــا ليلـــــة القـدر التــــي هــــي خيـر مـــــن ألــــــــــــــــف شهــــــــــــر؛
فلا يعادلها وقت من الزمان] (
)(
).

التعليق والإيضاح

في هذه المسألة يذكر القاضي رحمه الله خلافا قديما كان دائرا بين أهل العلم،كل يذهب مذهبه،ويدلل عليه،ولأن القاضي رحمه الله نثر علينا من علوم هذه المسألة ما جعلنا نتصور أطرافها،فإنني سأشير إلى قولين عليهما المدار،وإليهما المقصد إن شاء الله.

فأهل العلم مختلفون في تحديد وتعيين المراد من الليالي العشر،فذهب بعضهم:إلى أنها العشر من شهر ذي الحجة،وبه قال ابن عباس وابن الزبير(
) ومجاهد وقتادة والضحاك والسدي ومقاتل(
) وغير واحد من السلف والخلف(
).

وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس مرفوعا:" ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام،يعني عشر ذي الحجة،قالوا:ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال:ولا الجهاد في سبيل الله،إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء(
).

قالوا:وأطلق على الأيام ليالي،لأن اللغة العربية واسعة،قد تطلق الليالي ويراد بها الأيام،والأيام ويراد بها الليالي(
).

قال الشوكاني: هي عشر ذي الحجة في قول جمهور المفسرين(
).

وقال آخرون:بل هي العشـر الأواخر من رمضـــــــــان،
وبه قــال ابــن عبــــاس(
).

واستدلوا:

1- بأن الأصل في الليالي أنها الليالي،وليست الأيام.

2-ولأن الليالي العشر الأخيرة من رمضان فيها ليلة القدر التي قال الله عنها:(خير من ألف شهر((
)،وقال:(إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين،فيها يفرق كل أمر حكيم((
)(
).

قال الألوسي:وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس: أنهن العشر الأواخر من رمضان،وروي أيضا عن الضحاك؛بل زعم التبريزي الاتفاق على أنهن هذه العشر،وأنه لم يخالف فيه أحد،واستدل له بعضهم: بالحديث المتفق على صحته،قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا دخل العشر-تعني العشر الأواخر من رمضان- شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله(
) (
).

 وتعقبه بعضهم:بأن ذلك محتمل لأن يحظى عليه الصلاة والسلام بلية القدر، لأنها فيها لا لكونها العشر المرادة هنا(
).

قال ابن كثير:والصحيح هو القول الأول(
)،ثم أورد حديث أبي الزبير عن جابـــر عــــن النبــــي ( قال:إن العشر عشر الأضحى،والوتــــر يــــــوم عرفــــــــــــة،
والشفع يوم النحر(
).

وقال ابن عثيمين:وهذا القول-يقصد الثاني-أرجح من القول الأول،وإن كان القول الأول هو قول الجمهور،لكن اللفظ لا يسعف قول الجمهور،وإنما يرجح القول الثاني أنها الليالي العشر الأواخر من رمضان،وأقسم الله بها لشرفها،ولأن فيها ليلة القدر،ولأن المسلمين يختمون بها شهر رمضان الذي هو وقت فريضة من فرائض الإسلام وأركان الإسلام،فلذلك أقسم الله بهذه الليالي(
).

قلت:وأمام هذا التعارض لم أهتد إلى الراجح من القولين،ولعل الله أن يفتح علينا بفتح من عنده مستقبلا.

[74] المسألة الثانية:إعادة المغرب في جماعة.

قال القاضي رحمه الله:إذا قلنا إن المراد به الصلاة فمنها شفع،وهي الصلوات الأربع،ومنها وتر،وهي صلاة المغرب؛ولذلك قال علماؤنا:إنها لا تعاد في جماعة خلافا للشافعي،لأنها لو طلب بها فضل الجماعة لانقلبت شفعا،حتى تناهى علماؤنا في ذلك،فقالوا:لو أداها رجل في جماعة غفلة لقيل له:أعدها ثالثة؛حتى تكون وترا تسع ركعات،وهذا باطل،فإن المغرب لو صارت بالإعادة في الجماعة شفعا لصارت الظهر بإعادتها ثمانيا،ويعود ذلك في حال التخليط الذي يضرب به المثل،فيقال فيه:

     فوالله ما أدري إذا ما ذكرتها       اثنتين صليت الضحى أم ثمانيا

فكما لا تتضاعف الظهر بالإعادة،كذلك لا تتضاعف المغرب،وأشده الصلاة الثالثة،فإنه من الغلو في الدين(
).

التعليق والإيضاح

في هذا الموضع يشير القاضي رحمه الله إلى رأي نشاز يقول به بعض أهل المذاهب،وبالأحرى بعض المالكية،مؤداه: أن إعادة صلاة المغرب؛لو أعادها رجل غفلة-بناء على أن صلاة المغرب لا تعاد كما سأبينه إن شاء الله-فإنه لا يكتفي بذلك حتى يأتي بثالثة توتر له ما شفع،إذ إنه لما صلى المغرب ثانية صارت شفعا،والمعروف أن المغرب وتر النهار،فلزمه أن يعيدها ثالثة حتى تصير تسعا وترا.

ولم يتطرق القاضي رحمه الله إلى الكلام في المسألة ولا ذكر الخلاف فيها،وسأبينه في هذه العجالة.
اختلف أهل العلم في تَكْرَاِر الجماعة لمن صلى إذا أتى مسجدا ووجدهـم يصلون،هل يعيد كل صلاة،أم أن هناك صلوات لا تعاد؟ على أقوال:

الأول:تجوز إعادة جماعة إذا أقيمت وهو في المسجد،ولو مع غير إمام الحي،وسواء كان صلى جماعة أو وحده في كل وقت من أوقات النهي،على الصحيح من المذهب(
)،واختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية(
)،وهو قول سعيد المسيب وابن جبير والزهري والحسن والشافعي وأبي ثور(
)،واختاره الشيخ عبد الرحمن بن السعدي(
)(
).

واستدلوا بما يلي:

1-ما روى يزيد بن الأسود،قال:شهدت مع رسول الله ( حجته فصليت معه صلاة الفجر في مسجد الخيف،وأنا غلام شاب،فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه،فقال:"علي بهما"،فأتي بهما تُرْعَدُ فرائصهما،فقال:"ما منعكما أن تصليا معنا؟"،فقالا:يا رسول الله! قد صلينا في رحالنا،قال:"لا تفعلا،إذا صليتما في رحالكم،ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم؛فإنها لكم نافلة"(
) (
).

وهذا نص في الفجر،وبقية الأوقات مثله(
).

2-وروى مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم،عن بسر بن محجن،عن أبيه،أنه كان جالسا مع رسول الله ( ،فأذن للصلاة،فقام رسول الله ( فصلى،ثم رجع ومحجن في مجلسه،فقال رسول الله ( :"ما منعك أن تصلي مع الناس،ألست برجل مسلم؟"،فقال:بلى يا رسول الله،ولكني قد صليت في أهلي،فقال له رسول الله (:إذا جئت فصل مع الناس،وإن كنت قد صليت"(
).

3-وعن أبي ذر قال:إن خليلي-يعني النبي ( -أوصاني أن أُصَلِّيَ الصلاة لوقتها"فإذا أدركتها معهم فصل،فإنها لك نافلة"(
)،وفي رواية:"فإن أدركتها معهم فصل،ولا تقل:إني صيت،فلا أصلي"(
).

وهذه الأحاديث بعمومها تدل على محل النزاع،وحديث يزيد بن الأسود صريح في إعادة الفجر،والعصر مثلها،والأحاديث بإطلاقها تدل على الإعادة،سواء كان مع إمام الحي أو غيره،وسواء صلى وحده أو في جماعة(
).

قال النووي:والمذهب استحباب الإعادة مطلقا(
).

4-وقد روى أنس،قال:صلى بنا أبو موسى الغداة في المربد،فانتهينا إلى المسجد الجامع،فأقيمت الصلاة،فصلينا مع المغيرة بن شعبة(
).

5-وعن صلة(
) عن حذيفة،أنه أعاد الظهر والعصر والمغرب،وكان قد صلاهن في جماعة(
).

6-ولأنه متى لم يعد لحقته تهمة في حقه وتهمة في حق الإمام(
).

القول الثاني:إن كان صلى وحده أعاد إلا المغرب،وإن كان صلى في جماعة لم يعد مطلقا(
)،وبه قال مالك(
).

قال في المدونة:قال مالك إذا جاء الرجل المسجد،وقد صلى وحده في بيته فليصل مع الناس إلا المغرب،فإنه إن كان قد صلاها ثم دخل المسجد فأقام المؤذن صلاة المغرب فليخرج.

قال ابن القاسم:وهو قوله يعيد الصلوات كلها إلا المغرب(
).

والدليل على ذلك:
1-قوله ( :"لا تصلى صلاة في يوم مرتين"(
)،فعم.

2-ولأنها وتر،فإذا أعادها حصل وتران في ليلة من جنس،وذلك ممنوع.

3-ولأن إحدى الصلاتين،يكون متنفلا بها،والتنفل لا يكون بثلاث ركعات(
).

القول الثالث:أنه لا تعاد الفجر ولا العصر،ولا المغرب،وبه قال أبو حنيفة.

واحتج:بأنها نافلة،فلا يجوز فعلها في وقت النهي،لعموم الحديث فيه،ولا تعاد 

المغرب،لأن التطوع لا يكون بوتر.

قال الطحاوي:وخالفهم في ذلك آخرون،فقالوا:كل صلاة يجوز التطـوع 
بعدها فلا بأس أن يفعل فيها ما ذكرتم من صلاته إياها مع الإمام على أنها نافلة، إلا المغرب؛فإنهم كرهوا أن تعاد،لأنها إن أعيدت كانت تطوعا،والتطوع لا يكون وترا إنما يكون شفعا،وكل صلاة لا يجوز التطوع بعدها،فلا ينبغي أن يعيدها مع الإمام؛لأنها تكون تطوعا في وقت لا يجوز فيه التطوع.

واحتجوا في ذلك: بما قد تواترت به الروايات عن رسول الله ( في نهيه عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس.. فذلك عندهم ناسخ لما رويناه في أول هذا الباب،وقالوا:إنه لما بين في بعض الأحاديث الأول،فقال:فصلوها،فإنها لكم نافلة أو قال تطوع،ونهى عن التطوع في هذه الآثار الأخر،وأجمع على استعمالها،كان ذلك داخلا فيها ناسخا لما قد تقدمه مما قد خالفه،ومن تلك الآثار ما لم يقل فيه:فإنها لكم تطوع فذلك يحتمل أن يكون معناه معنى هذا الذي بين فيه،فقال:فإنها لكم تطوع،ويحتمل أن يكون ذلك كان في وقت كانوا يصلون فيه الفريضة مرتين،فيكونان جميعا فريضتين ثم نهوا عن ذلك،فعلى أي الأمرين كان؛فإنه قد نسخه ما قد ذكرنا ،وممن قال بأنه لا يعاد من الصلوات إلا الظهر والعشاء الآخرة: أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى،وقد روي في ذلك عن جماعة من المتقدمين(
).

وعن ابن عمر والنخعي:تعاد الصلوات كلها إلا الصبح والمغرب(
).

وقال أبو موسى،وأبو مجلز(
)،والثوري،والأوزاعي:تعاد كلها إلا المغرب،لئلا يتطوع بوتر(
).

قال النووي رحمه الله:وهذه المذاهب ضعيفة لمخالفتها الأحاديث،ودليلنا عموم الأحاديـث الصحيحة السابقة،والله أعلم(
).

إذا ثبت هذا،وهو أن الصحيح أنه يعيد الصلوات كلها،فإذا أعاد المغرب،فهل يشفعها أم يعيدها كما هي؟

فقال بعضهم:إذا أعاد المغرب شفعها برابعة،نص عليه أحمد،وبه قال الأسود ابن يزيد،والزهري وقول للشافعي،وإسحاق،ورواه قتادة عن سعيد بن المسيب.

وروى صلة عن حذيفة أنه لما أعاد المغرب،قال:ذهبت أقوم في الثالثة فأجلسني،وهذا يحتمل أنه أمره بالاقتصار على ركعتين،لتكون شفعا،ويحتمل أنه أمره بالصلاة مثل صلاة الإمام(
).

وقال آخرون:أنه يعيدها كالمرة الأولى،وهو وجه عند الشافعية(
).

قال ابن قدامة:ولنا أن هذه الصلاة نافلة،ولا يشرع التنفل بوتر غير الوتر،فكان زيادة ركعة أوى من نقصانها،لئلا يفارق إمامه قبل إتمام صلاته(
).

قال النووي:والصحيح منهما أنه يعيدها كالمرة الأولى(
).

قلت:والراجح ما ذهب إليه القاضي رحمه الله أن المغرب تعاد كما هي،للحديث.

الآية الثانية:قوله تعالى:(إرم ذات العماد(.
[75] المسألة الثالثة:في تعيين (إرم).

قال القاضي رحمه الله:وفيه قولان:

الأول:أن أشهب قال عن مالك:هي دمشق،وقال محمد بن كعب القرظي:هي الإسكندرية(
).

وتحقيقها أنها دمشق؛لأنها ليس في البلاد مثلها،وقد ذكرت صفتها وخبرها في كتاب((ترتيب الرحلة))للترغيب في الملة،وإليها أوت مريم،وبها كان آدم،وعلى الغراب جبَلِهَا دمُ هابيل في الحجَر جارٍ لم تغيره الليالي،ولا أثرت فيه الأيام،ولا ابتلعته الأرض،باطنها كظاهرها،مدينة بأعلاها،ومدينة بأسفلها،تشقُّها تسعة أنهار؛للقصبة نهر،وللجامع نهر،وباقيها للبلد،وتجري الأنهار من تحتها كما تجري من فوقها،ليس فيها كِظامة ولا كنيف،ولا فيها دار،ولا سوق،ولا حمام،إلا ويشقه الماء ليلاً ونهاراً دائماً أبداً،وفيها أرباب دور قد مكّنوا أنفسهم من سعة الأحوال بالماء،حتى إن مستوقدهم عليه ساقية،فإذا طبخ الطعام وُضع في القصعة،وأرسل في الساقية؛فيجرف إلى المجلس فيوضع في المائدة،ثم ترد القصعة من الناحية الأخرى إلى المستوقد فارغة،فترسل أخرى ملأى،وهكذا حتى يتم الطعام.وإذا كثر الغبار في الطرقات أمر صاحب الماء أن يطلق النهر على الأسواق والأرباض فيجري الماء عليها حتى يلجأ الناس في الأسواق والطرقات إلى الدكاكين،فإذا كسح غبارها سكر الساقياني أنهارها،فمشيت في الطرق على برد الهواء ونقاء الأرض،ولها باب جَيْرُون بن سعد بن عبادة؛وعنده القبة العظيمة والميقاتات لمعرفة الساعات،عليها باب الفراديس ليس في الأرض مثله،عنده كان مقرّي،وإليه من الوحشة كان مفري،وإليه كان انفرادي للدرس والتقرّي.وفيها الغُوطَة مجمع الفاكهات،ومناط الشهوات،عليها تجري المياه،ومنها تُجْنَى الثمرات؛وإن في الإسكندرية لعجائب لو لم يكن إلا المنار،فإنها مبنية الظاهر والباطن على العمد،ولكن لها أمثال،فأما دمشق فلا مثال لها.

وقد روى مَعْن عن مالك أن كتابا وُجِد بالإسكندرية،فلم يدر ما هو،فإذا فيه:أنا شداد بن عاد الذي رفع العماد،بنيتها حين لا شيب ولا موت،قال مالك:إن كان لتمر بهم مائة سنة لا يرون بها جنازة.

وذكر عن ثور بن زيد أنه قال:أنا شدّاد بن عاد،أنا الذي رفعت العماد،أنا الذي كنزت كنزاً على سبعة أذرع،لا يخرجه إلا أمة محمد ( (
).

التعليق والإيضاح

كثر الكلام في هذه المسألة وخاض فيها الخائضون؛كل يدلي في معنى الآية بما يتوفر عنده،وبما يغرب به أحيانا عن الآخرين،والأصل في هذا الباب أن نتوقف في المعاني ونتأكد في ثبوتها،وما كل ما ينقل يقال،وما هكذا يا سعد تورد الإبل.

والقاضي رحمه الله يذكر هنا قولين في شأن المراد بإرم،وهل هي دمشق أم الإسكندرية؟

وبعد أن نقلهما عن بعض أهل العلم،نص على الراجح الذي يراه،ثم ذكر آثارا وأقاويل تصف المدينة والقوم؛الله أعلم بصحتها(
).

قال الطبري:اختلف أهل التأويل في تأويل قوله:( إرم):

فقال بعضهم:هي اسم بلدة(
).

ثم اختلف الذين قالوا ذلك في البلدة التي عنيت بذلك:

فقال بعضهم:عنيت به الإسكندرية،وبه قال القرظي.

وقال آخرون:هي دمشق،وبه قال المقبري.

وقال آخرون:عني بقوله(إرم)أمة أو قبيلة،وبه قال مجاهد وقتادة(
).

..قال:وأشبه الأقوال بالصواب عندي أنها اسم قبيلة من عاد،ولذلك جاءت القراءة بترك إضافة عاد إليها،وترك إجرائها كما يقال:ألم تر ما فعل ربك بتميم نهشل،فيترك إجراء نهشل،وهي قبيلة،فترك إجراؤها لذلك،وهي في موضع خفض بالرد على تميم.

قال:ولو كانت إرم اسم بلدة أو اسم جد لعاد،لجاءت القراءة بإضافة عاد إليها،كما يقال هذا عمرو وبيد وحاتم طيء وأعشى همدان،ولكنها اسم قبيلة منها فيما أرى،كما قال قتادة،والله أعلم،فلذلك أجمعت القراء فيها على ترك الإضافة وترك الإجراء(
).

وقال ابن كثير:وأما قتادة وابن جرير فأعاد الضمير على القبيلة،أي:لم يخلق مثل تلك القبيلة في البلاد يعني زمانهم،وهذا القول هو الصواب.

وقول ابن زيد ومن ذهب مذهبه ضعيف،لأنه لو كان المراد ذلك،لقال:التي لم يعمل مثلها في البلاد،وإنما قال:لم يخلق مثلها في البلاد(
).

قلت:وإلى هذا القول مال الواحدي والبغوي.

قال الواحدي:اسم القبيلة(ذات العماد)أي ذات الطول،وقيل:ذات البناء الرفيع،وقيل:ذات العمد السيارة،وذلك أنهم كانوا أهل عمد سيارة ينتجعون الغيث(
).

وقال البغـــوي:وقولـــــه(لم يخلق مثلهــــا في البـــــلاد) أي: لم يخلـــق مثـل تلـك القبيلة في الطـول والقوة
 وهم الذين قالوا:(من أشد منا قوة) (
)(
).

قال ابن كثير:فعلى كل قول سواء كانت العماد أبنية بنوها أو أعمدة بيوتهم للبدو،أو سلاحا يقاتلون به،أو طول واحد منهم،فهم قبيلة وأمة من الأمم،وهم المذكورون في القرآن في غير ما موضع؛المقرونون بثمود،كما ههنا،والله أعلم.

قال:ومن زعم أن المراد بقوله(إرم ذات العماد)مدينة إما دمشق،كما روي عن سعيد بن المسيب وعكرمة،أو إسكندرية؛كما روي عن القرظي،أو غيرهما،ففيه نظر،فإنه كيف يلتئم الكلام على هذا(ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد)إن جعل ذلك بدلا أو عطف بيان،فإنه لا يتسق الكلام حينئذ،ثم المراد إنما هو الإخبار عن إهلاك القبيلة المسماة بعاد،وما أحل الله بهم من بأسه الذي لا يرد،لا أن المراد الإخبار عن مدينة أو إقليم،وإنما نبهت على ذلك لئلا يُغتر بكثير مما ذكره جماعة من المفسرين عند هذه الآية من ذكر مدينة يقال لها إرم ذات العماد مبنية بلبن الذهب والفضة،وقصورها ودورها وبساتينها...الخ.

فإن هذا كله من خرافات الإسرائليين من وضع بعض زنادقتهم ليختبروا بذلك عقول الجهلة من الناس أن تصدقهم في جميع ذلك(
).

وقال الشوكاني:وهذا-يقصد ما ذكر من أوصاف هذه المدينة-كذب على كذب وافتراء على افتراء،وقد أصيب الإسلام وأهله بداهية دهياء وفاقرة عظمى ورزية كبرى من مثال هؤلاء الكذابين الدجالين الذين يجترؤون على الكذب،تارة على بني إسرائيل،وتارة على الأنبياء،وتارة على الصالحين،وتارة على رب العالمين،وتضاعف هذا الشر وزاد كثرة بتصدر جماعة من الذين لا علم لهم بصحيح الرواية من ضعيفها من موضوعها للتصنيف والتفسير للكتاب العزيز،فأدخلوا هذه الخرافات المختلفة والأقاصيص المنحولة والأساطير المفتعلة في تفسير كتاب الله سبحانه،فحرفوا وغيروا وبدلوا(
).

قلت:وبهذا يتبين أن المقصود من قوله(إرم)قبيلة عاد.
الآية الأولى:قوله تعالى:(وأنت حل بهذا البلد((
).
[76] المسألة الأولى:القتل في مكة وإقامة الحدود فيها.

 قال القاضي رحمه الله:وأما القول الثاني فقد تقدم القول في جواز القتل بمكة وإقامة الحدود فيها في غير ما موضع من كتابنا هذا(
)؛خلافا لأبي حنيفة،وفي غير هذا الكتاب(
).

التعليق والإيضاح

يذكر القاضي رحمه الله في هذا الموضع –وبشكل مختصر-كلام أهل العلم فيمن قتل أو ارتكب ما يوجب حدا أو قصاصا خارج الحرم ثم لجأ إليه،هل يكون ذلك حائلا فيما بينه وبين إقامة الحد عليه؟

وقبل أن نجيب عن هذا السؤال العريض لا بد لي من ذكر أمور تضفي على مسألتنا شيئا من الوضوح والجلاء:

اتفق أهل العلم على أن من جنى جناية داخل الحرم،فإنه يقام عليه ما يوجبه الشرع(
).

قال الجصاص: إن الدلالة قد قامت من اتفاق أهل العلم على أنه: إذا قتل في الحرم قُتِل،قال الله تعالى:(ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه،فإن قاتلوكم فاقتلوهم((
)ففرق بين الجاني في الحرم وبين الجاني في غيره إذا لجأ إليه(
).

وقال ابن الجوزي:قال القاضي أبو يعلى-في قوله تعالى:(ومن دخله كان آمنا((
)-لفظه لفظ الخبر،ومعناه الأمر،وتقديره:ومن دخله فأمِّنوه،وهو عام فيمن جنى جناية قبل دخوله،وفيمن جنى فيه بعد دخوله؛ إلا أن الإجماع انقعد على أن من جنى فيه لا يؤمَّن لأنه هتك حرمة الحرم(
).

فمحل الخلاف إذن:الجناية خارج الحرم ثم الإيواء إليه،فقد اختلف فيه أهل العلم على قولين:

القول الأول:أنه يقتل في الحرم كل من يجب عليه قتل بقصاص أو رجم بالزنا أو قتل في المحاربة وغير ذلك،وأنه يجوز إقامة كل الحدود فيه سواء كان موجب القتل والحد جرى في الحرم أو خارجه ثم لجأ صاحبه إلى الحرم،وهذا مذهب مالك(
) والشافعي(
)،وهو اختيار ابن المنذر(
).

واستدلوا لذلك بأدلة منها:

1-عموم الأمر بجلد الزاني(
) وقطع السارق(
)،واستيفاء القصاص من غير تخصيص بمكان دون مكان(
).

2-ما روي عـن النبي ( أنه قال:"الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فـارا بخربة(
) ولا دم"(
).

3-ما ورد من أن النبي ( أمر بقتل ابن خطل(
)؛وهو متعلق بأستار الكعبة(
).
4-ولأنه حيوان أبيح دمه لعصيانه فأشبه الكلب العقور(
).

5-ولأن فاعل هذه الجناية مشارك لهذه الدواب(
) في اسم الفسق؛بل فسقه أفحش لكونه مكلفا(
).

6-ولأنه قصاص وجب عن جناية،لو كان في الحرم لوجب استيفاؤه في الحرم كالجناية على الأطراف(
).

7-ولأن كل موضع كان محلا للاقتصاص إذا وجب القصاص فيه،كان محلا له إذا وجب في غيره كالحل(
).

قال الجصاص: وروى قتادة عن الحسن أنه قال:لا يمنع الحرم من أصاب فيه أو في غيره أن يقام عليه،قال:وكان الحسن يقول:ومن دخله كان آمنا كان هذا في الجاهلية لو أن رجلا جر كل جريرة ثم لجأ إلى الحرم لم يتعرض له حتى يخرج من الحرم،فأما الإسلام فلم يزده إلا شدة من أصاب الحد في غيره ثم لجأ إليه أقيم عليه(
).

وقال النووي: قال القاضي:ومعنى الآية(
) عندنا وعند أكثر المفسرين:أنـه 
إخبار عما كان قبل الإسلام،وعطفه على ما قبله من الآيات،وقيل:آمن من النار(
).

القول الثاني:أنه لا يحل لأحد أن يسفك بالحرم دما،ولا يقيم به حدا حتى يخرج عنه من لجأ إليه،وهذا قول ابن عباس وعطاء وعبيد بن عمير والزهري ومجاهد وإسحاق والشعبي(
)،وبه قال أبو حنيفة وسائر أهل العراق(
)،وهو المذهب عند الحنابلة(
).
واستدلوا بما يلي:

1-قول الله تعالى:(ومن دخله كان آمنا((
).

وجه الاستدلال:أنه يعني الحرم؛بدليل قوله:(فيه آيات بينات مقام إبراهيم( (
) والخبر أريد به الأمر ،لأنه لو أريد به الخبر لأفضى إلى وقـوع الخبـر خلاف المُخْبَرِ.

2-قوله ( :"إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس،فلا يحل لامرئ مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما،ولا يعضد بها شجرة،فإن أحد ترخص لقتال رسول الله ( ،فقولوا:إن الله أذن لرسوله،ولم يأذن لكم،وإنما أذن لي ساعة من نهار،وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس،فليبلغ الشاهد الغائب"(
).

فظاهر ذلك يقتضي:حظر قتل اللاجئ إليه والجاني فيه إلا أن الجاني فيه لا 
خلاف فيه أنه يؤخذ بجنايته،فبقي حكم اللفظ في الجاني إذا لجأ إليه(
).

3-وفي رواية:"إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض،وإنما أحلت لي ساعة من نهار،ثم عادت إلى حرمتها؛فلا يسفك فيها دم"(
). 
قال ابن قدامة:فالحجة فيه من وجهين:

 أحدهما:أنه حرّم سفك الدم بها على الإطلاق،وتخصيص مكة بهذا يدل على أنه أراد العموم،فإنه لو أراد سفك الدم الحرام لم يختص به مكة،فلا يكون التخصيص مفيدا.

والثاني:قوله:(إنما أحلت لي ساعة من نهار ثم عادت حرمتها)ومعلوم أنه إنما أحل له سفك دم حلال في غير الحرم؛فحرمها الحرم،ثم أحلت له ساعة،ثم عادت الحرمة،ثم أكد هذا بمنعه قياس غيره عليه،والاقتداء به فيه؛بقوله:« فإن أحد ترخص لقتال رسول الله ( ،فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم»(
).
4-قوله ( :" إن أعدى الناس على الله من قتل في الحرم" (
)رواه أحمد(
).

5-ما روي عن ابن عمر أنه قال: لو وجدت قاتل عمر في الحرم ما هيجته رواه أحمد(
) (
).

إذا ثبت هذا،فإنه لا يبايع ولا يشارى ولا يطعم ولا يؤوى،ويقال له:اتق الله واخرج إلى الحل ليستوفى منك الحق الذي قِبَلَك،فإذا خرج استوفي حق الله منه،      وهو قول جميع من ذكرناه،وإنما كان كذلك؛لأنه لو أطعم وأُوِيَ لتمكن من الإقامة دائما؛فيضيع الحق الذي عليه،وإذا منع من ذلك كان وسيلة إلى خروجه، فيقام فيه حق الله تعالى،وليس علينا إطعامه،كما أن الصيد لا يصاد في الحرم،وليس علينا القيام به،قال ابن عباس -رحمه الله-:من أصاب حدا ثم لجأ إلى الحرم،فإنه لا يجالس ولا يبايع ولا يؤوى،ويأتيه من يطلبه،فيقول:أي فلان! اتق الله،فإذا خرج من الحرم أقيم عليه الحد.رواه الأثرم(
)(
).

قال الجصاص: وقد ذكرنا دلالة قوله تعالى:(ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه( على مثل ما دل عليه قوله تعالى:(ومن دخله كان آمنا( في موضعه،وبينا وجه دلالة ذلك؛على أن دخول الحرم يحظر قتل من لجأ إليه إذا لم تكن جنايته في الحرم.

وأما ما ذكرنا من قول السلف فيه،يدل على أنه اتفاق منهم على حظر قتل من قتل في غير الحرم ثم لجأ إليه،لأن الحسن روي عنه فيه قولان متضادان:

 أحدهما:رواية قتادة عنه أنه يقتل.

 والآخر: رواية هشام بن حسان(
)في أنه لا يقتل في الحرم،ولكنه يخرج منه فيقتل.

وقد بينا أنه يحتمل قوله:(يُخرَج فيقتل)أنه يضيق عليه في ترك المبايعة والمشاراة والأكل والشرب حتى يضطر إلى الخروج،فلم يحصل للحسن في هذا قول لتضاد الروايتين،وبقي قول الآخرين من الصحابة والتابعين في منع القصاص في الحرم بجناية كانت منه في غير الحرم.

 ولم يختلف السلف ومن بعدهم من الفقهاء أنه إذا جنى في الحرم،كــان 
مأخوذا بجنايته يقام عليه ما يستحقه من قتل أو غيره(
).

قلت:وعن أبي حنيفة(
):أنه إذا كانت جنايته فيما دون النفس في غير الحرم ثم دخل الحرم أقتص منه(
)،وهي رواية عن أحمد(
).

قال ابن قدامة:وأما غير القتل من الحدود كلها والقصاص فيما دون النفس،فعن أحمد روايتان:

إحداهما:لا يستوفى من الملتجئ إلى الحرم فيه.

والثانية:يستوفى.

-لأن المروي عن النبي ( النهي عن القتل بقوله ( :"فلا يسفك فيها دم"(
)،وحرمة النفس أعظم،فلا يقاس غيرها عليها.

-ولأن الحد بالجلد جرى مجرى التأديب،فلم يمنع منه؛كتأديب السيد عبده(
).
ردود واعتراضات:
-أما ما احتجوا به من قتل ابن خطل،فإنه من رخصة رسول الله ( التـي 
منع الناس أن يقتدوا به فيها،وبين أنها له على الخصوص.

-وما رووه من الحديث(
)،فهو من كلام عمرو بن سعيد الأشدق يرد به قول رسول الله ( حين روى له أبو شريح هذا الحديث،وقول رسول الله ( أحق أن يتبع.

-وأما جلد الزاني وقطع السارق،والأمر بالقصاص،فإنما هو مطلق في الأمكنة والأزمنة،فإنه يتناول مكانا غير معين ضرورة أنه لا بد من مكان،فيمكن إقامته في مكان غير الحرم،ثم لو كان عموما؛فإن ما رويناه خاص يُخَصُّ به مع أنه قد خُصّ مما ذكروه الحامل،والمريض المرجو برؤه،فتأخر الحد عنه،وتأخر قتل الحامل؛فجاز أن يُخص أيضا بما ذكرناه.

وأما القياس على الكلب العقور فغير صحيح،فإن ذلك طبعه الأذى فلم يحرمه الحرم ليُدفع أذاه عن أهله،فأما الآدمي فالأصل فيه الحرمة؛وحرمته عظيمة،وإنما أبيح لعارض،فأشبه الصائل من الحيوانات المباحة من المأكولات،فإن الحرم يعصمها(
).     
فإن قيل:قوله تعالى:(كتب عليكم القصاص في القتلى((
)،وقوله:(النفس بالنفس((
)،وقوله:(ومن قتل مظلوما،فقد جعلنا لوليه سلطانا((
) يوجب عمومه القصاص في الحرم على من جنى فيه أو في غيره.

قيل له:قد دللنا على أن قوله ( ومن دخله كان آمنا) قد اقتضى وقوع الأمن 
من القتل بجناية كانت منه في غيره،وقوله:(كتب عليكم القصاص(،وسائر 
الآي الموجبة للقصاص مرتب على ما ذكرنا من الأمن بدخول الحرم،ويكون ذلك مخصوصا من آي القصاص.

وأيضا،فإن قوله تعالى:(كتب عليكم القصاص(وارد في إيجاب القصاص لا في حكم الحرم،وقوله:(ومن دخله كان آمنا(وارد في حكم الحرم،ووقوع الأمن لمن لجأ إليه؛فيجري كل واحد منهما على بابه،ويستعمل فيما ورد فيه،ولا يعترض بآي القصاص على حكم الحرم.

ومن جهة أخرى:أن إيجاب القصاص لا محالة متقدم لإيجاب أمانه بالحرم، لأنه لو لم يكن القصاص واجبا قبل ذلك استحال أن يقال:هو آمن ما لم يجن،ولم يستحق عليه،فدل ذلك على أن الحكم بأمنه بدخول الحرم متأخر عن إيجاب القصاص(
).

رد أصحاب القول الأول: بأن ما ذكرتموه من تضييق لا يبقي لصاحبه أمان،فقد خالفتم ظاهر ما فسرتم به الآية(
).

والراجح من القولين ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من أنه لا يقام عليه شيء ما دام في الحرم،حتى يُخرج.
[77] المسألة الثانية:فيمن أراد دخول مكة لغير حج أو عمرة،هل عليه أن يحرم؟

قال القاضي قدس الله روحه:وأما دخول مكة بغير إحرام فقد كان ذلك(
).

وأما دخول الناس مكة فعلى قسمين:إما لتردد المعاش،وإما لحاجة عرضت؛فإن كان لتردد المعاش فيدخلها حلالا،لأنه لو كلف الإحرام في كل وقت لم يطقه،وقد رفع تكليف هذا عنا،وأما إن كان لحاجة عرضت فلا يخلو؛ إما أن تكون حجة أو عمرة أو غيرهما؛فإن كان حجة أو عمرة فلا خلاف في وجوب الإحرام،وإن كان غيرهما فاختلفت الرواية فيه،ففي المشهور عن مالك أنه لا بد من الإحرام،وروي عنه تركه.

واختلف العلماء مثل هذا الاختلاف،والصحيح وجوب الإحرام،لقوله ( :«لم تحل لأحد قبلي،ولا تحل لأحد بعدي،وإنما أحلت لي ساعة من نهار»(
)،وهذا عام(
).

التعليق والإيضاح

-المجاوز للميقات إما أن يكون ممن لا يريد دخول الحرم،بل يريد حاجة فيما سواه،فهذا لا يلزمه الإحرام بغير خلاف،ولا شيء عليه في ترك الإحرام،وقد أتى النبي ( وأصحابه بدرا مرتين،وكانوا يسافرون للجهاد وغيره(
)،فيمرون بذي الحليفة؛فلا يحرمون،ولا يرون بذلك بأسا(
).

-أن يريد دخول الحرم لحج أو عمرة،أو كان الحج أو العمرة فرضا عليه،أي:لم يؤد الفريضة من قبل،فإنه يلزمه أن يحرم.

دليل اللزوم:حديـث ابن عمر قال:«يهل أهل المدينة مـن ذي الحليفة(
)..»،وكلمة:يهل خبر بمعنى الأمر،فلا بد أن يحرم من هذه المواقيت(
).

-أن يريد الدخول لقتال مباح أو لحاجة متكررة؛كالحشاش والحطاب،وناقل الميرة وسيارات نقل المسافرين في زماننا،ومن كانت له ضيعة يتكرر دخوله وخروجه إليها،فهؤلاء لا إحرام عليهم،لأن النبي ( :«دخل يوم الفتح مكة حلالا وعلى رأسه المغفر»(
)،وكذلك أصحابه،ولا يعلم أحد منهم أحرم يومئذ.

ولأننا لو أوجبنا الإحرام على كل من يتكرر دخوله أفضى إلى أن يكون جميع زمانه محرما،فسقط للحرج(
)،وبهذا قال الجمهور.

فعند المالكية:أن من أراد دخول مكة،ولكنه كان من المترددين إليها كالمتسببين في الفواكه والطعام وكالحطابين ونحوهم،فإنهم لا يجـب عليهــم 

الإحرام،وقاله في المدونة،واستحب اللخمي لهم أن يحرموا أول مرة(
).

وقال الشافعية:وأما من يتكرر دخوله كالحطاب والحشاش والصياد والسقا ونحوهم،فإن قلنا فيمن لا يتكرر:لا يلزمه الإحرام؛فهذا أولى،وإلا فطريقان:

المذهب أنه لا يلزمه،وبه قطع كثيرون أو الأكثرون(
).

وقال الحنابلة: ..إلا لقتال مباح لدخوله ( يوم فتح مكة وعلى رأسه المغفر،ولم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه الإحرام يومئذ،أو خوف إلحاقا له 
بالقتال المباح،أو حاجة متكررة؛كحطاب وفيج(
)،بالجيم،وهو رسول السلطان، وناقل الميرة(
)،ولصيد واحتشاش،ونحو ذلك،لما روى حرب عن ابن عباس:لا يدخل إنسان مكة إلا محرما إلا الحمالين والحطابين وأصحاب منافعهما(
)؛احتج به أحمد،ومكي يتردد إلى قريته بالحل،إذ لو جب عليه الإحرام لأدى إلى الضرر والمشقة؛وهو منفي شرعا(
).

أما الحنفية فإنهم قالوا:ليس لأحد ينتهي إلى الميقات إذا أراد دخول مكة أن يجاوزها إلا بالإحرام سواء كان من قصده الحج أو القتال أو التجارة،لحديث ابن شريح الخزاعي ( :«أن النبي ( قال في خطبته يوم الفتح:إن مكة حرام حرمها الله تعالى يوم خلق السموات والأرض،لم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي،وإنما أحلت لي ساعة من نهار،ثم هي حرام إلى يوم القيامة»(
) (
).

فقد ترخص للقتال رسول الله ( ،فقال:إنما أحلت لي ساعة"فلا تحل لأحد 

بعده،فتبين بهذا الحديث خصوصية النبي ( بدخول مكة للقتال بغير إحرام،وإنما تظهر الخصوصية إذا لم يكن لغيره أن يصنع كصنيعه،وجاء رجل إلى ابن عباس ( ،فقال:إني جاوزت الميقات من غير إحرام،فقال:ارجع إلى الميقات ولبِّ،وإلا 
فلا حج لك،فإني سمعت رسول الله ( يقول:"لا يجاوز الميقات أحد إلامحرما"(
).
ولأن وجوب الإحرام على من يريد الحج والعمرة عند دخول مكة لإظهار شرف تلك البقعة،وفي هذا المعنى من يريد النسك ومن لا يريد النسك سواء،فليس لأحد ممن يريد دخول مكة أن يجاوز الميقات إلا محرما.

فأما من كان وراء الميقات إلى مكة،فله أن يدخلها لحاجته بغير إحرام،لحديث ابن عباس ( أن النبي (:"رخص للحطابين أن يدخلوا مكة بغير إحرام"(
)،والظاهر أنهم لا يجاوزون الميقات،فدل على أن كل من كان داخل الميقات له أن يدخل مكة بغير إحرام،وابن عمر ( خرج من مكة يريد المدينة،فلما انتهى إلى قديد بلغته فتنة بالمدينة فرجع إلى مكة ودخلها بغير إحرام،وكأن المعنى فيه:أن من كان داخل الميقات فهو بمنزلة أهل مكة،لأنه محتاج إلى الدخـول في كل وقت،ولأن مصالحهــم متعلقة بأهل مكة،ومصالح أهل مكة متعلقة بهم،فكما يجوز لأهل مكة أن يخرجوا لحوائجهم ثم يدخلوها بغير إحرام فكذا لأهل الميقات،وهذا لأنا لو ألزمناهم الإحرام في كل وقت كان عليهم من الضرر ما لا يخفى،فربما يحتاجون إليه في كل يوم،فلهذا جوزنا لهم الدخول بغير إحرام إلا إذا أرادوا النسك،فالنسك لا يتأدى إلا بإحرام،وإرادة النسك لا تكون عند كل دخول(
).

والراجح قول الجمهور.

يبقى الخلاف فيما إذا كان دخوله لحاجة لا تتكرر،كالتجارة والزيارة  وعيادة المريض ونحوها،على ثلاثة أقوال:

الأول:أنه يستحب له الإحرام ولا يجب،وهو الأصح عند الشافعية(
).

الثاني:يلزمه الإحرام،وبه قال المالكية(
) والحنابلة(
).

الثالث:إن كانت داره في الميقات أو أقرب إلى مكة جاز دخوله بلا إحرام،وإلا فلا(
).

احتج من قال بالوجوب بقول ابن عباس:"لا يجاوز الميقات أحد إلا محرما"(
) (
).

-ولأنه قاصد إلى مكة لا يتكرر دخوله إليها،فلزمه الإحرام كالقاصــد 

للنسك(
).

وبعضهم احتج بقوله ( :إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل 

لأحد بعدي،وإنما حلت لي ساعة من نهار(
) (
).

وسبق ذكر دليل تفصيل الحنفية(
).

واحتج الشافعية بحديث:آلحج كل عام؟ قال:"بل حجة"(
).

ولم يقل ( :إلا أن يمر بالميقات،ولو كان المرور بالميقات موجبا للإحرام لبينه الرسول ( لدعاء الحاجة إلى بيانه،وعلم منه أن المرور بالميقات ليس سببا 
للوجوب(
).

ولأنه تحية لبقعة فلم تجب كتحية المسجد(
).

ردود واعتراضات:

أما قول ابن عباس(
) فيعارضه مذهب ابن عمر:أنه كان لا يراه واجبا(
).

وأما حديث:"لا تحل لأحد بعدي"فالمراد به القتال ،وليس في جميع طرق هذا الحديث ما يقتضي الإحرام،وإنما هو صريح في القتال(
).

قال ابن حزم:فأما قول أبي حنيفة،ففي غاية الفساد،لأنه تقسيم لا يعقل ولا له وجه،وفيه إيجاب حج وعمرة لم يوجبها الله تعالى ولا رسوله ( ،وإنما يجب في الدين مرة في الدهر إلا من نذر ذلك فيجب أن يفي بنذره بالنص،وقول مالك أيضا:كذلك سواء سواء،وما نعرف لهما في هذين القولين سلفا أصلا.

والعجب من احتجاج من احتج في ذلك بقول رسول الله ( في مكة:«إنها حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لم تحل لأحد قبلي ولا تحـل لأحد بعدي،وإنما أحلت لي ساعة من نهار،ثم عـادت كحرمتها بالأمــس».

فليت شعري بأي شيء استحلوا أن يوهموا في هذا الخبر ما ليس فيه أثر ولا دليل؟ وإنما أخبر ( أن سفك الدماء والقتال حرام لم يحل لأحد قبله كما ذكرنا قبل هذا،وليس في هذا الحديث للإحرام معنى(
).

والراجــح قـــول الشافعيـــــة،وهـــــو الـــــذي نصــــــــــــــــــــــــــــــره 
ابن حزم(
) والطحاوي(
) وابن تيمية(
)،واختاره ابن عثيمين(
)،وأفتت به اللجنة الدائمة(
).

[78] المسألة الثالثة:في المراد بهذا البلد؟

قال القاضي رحمه الله:مكة بالاتفاق من الأمة،وذلك أن السورة مكية،وقد أشار له ربه بهذا،وذكر له البلد بالألف واللام،فاقتضى ذلك [ضرورة] (
)التعريف المعهود،وفيه قولان:

أحدهما:أنه مكة.

والثاني:أنه الحرم كله،وهو [الصحيح](
)؛لأن البلد بحريمه،كما أن الدار بحريمها،فحريم الدار ما أحاط بجدرانها،واتصل بحدودها،وحريم بابها ما كان للمدخل والمخرج،وحريم البئر-في الحديث-أربعون ذراعا(
).

وعند علمائنا يختلف ذلك بحسب اختلاف الأراضي في الصلابة والرخاوة،ولها حريم السقي بحيث لا تختلط الماشية بالماشية من البئر الأخرى في المسقى والمبرك،ومن حاز حريما أو مناخا قبل صاحبه فهو له،وحريم الشجرة ما عمرت به في العادة.

وفي كتاب أبي داود؛عن أبي سعيد الخدري،قال:اختصم إلى رسول الله ( رجلان في حريم نخلة،فأمر بها-وفي رواية له:فأمر بجريدة من جرائدها-فذرعت،فوجدت سبعة أذرع،وفي رواية له أيضا:خمسة أذرع،فقضى بذلك(
).

والذي يقضي به ما قلناه من أنه يأخذ حقه في العمارة التامة من ناحية الأرض،ويأخذ دوحتهـــا في الهـــواء،إلا أن تسترســـل أغصانها على أرض رجــــــــل،فإنــــــــــه يقطــــع 
منها ما أضر به(
).

التعليق والإيضاح

تطرق القاضي رحمه الله في هذا الموضع إلى بيان المراد من البلد الذي أقسم الله جل وعلا به،وأشار إلى اتفاق الأمة على تسمية المقسم به بأنه مكة،ثم تجاوز سَنَنَ الاتفاق إلى ذكر الخلاف في المعهود من قوله:(بهذا البلد)،وهو وإن كان ليس فيه زيادة معنى ولا إرادة مبنى،إلا أنه كما يقال:من طرائف العلم ونكته.

والمسألة كما أشرت يكاد يتفق على معناها كل مخلوق،غير أني ولدواعي الأمانة سأذكر شذرات من أقوال أهل العلم تبين المراد،وتقطع دابر الشك والريب،فأقول:

 قال القرطبي:والبلد هي مكة؛أجمعوا عليه،أي:أقسم بالبلد الحرام الذي أنت فيه لكرامتك علي،وحبي لك،وقال الواسطي: أي نحلف لك بهذا البلد الذي شرفته بمكانك فيه حيا وبركتك ميتا يعني المدينة،والأول أصح،لأن السورة نزلت بمكة باتفاق(
).

وقال الطبري:يقول تعالى ذكره:أقسم يا محمد بهذا البلد الحرام؛ وهو مكة(
).

قلت:وهو مروي عن ابن عباس ومجاهد(
)وقتادة (
)وعطاء وابن زيد(
).
وقال ابن كثير:هذا قسم من الله تبارك وتعالى بمكة(
) أم القرى في حال كون الساكـــــــن فيها حــــالا،لينبـــه على عظمــة 
قدرها في حال إحرام أهلها(
).

وقال الشوكاني:قال الواحدي:أجمع المفسرون على أن هذا قسم بالبلد الحرام،وهو مكة(
).

وفي روح المعاني:لا أقسم بهذا البلد أقسم سبحانه بالبلد الحرام أعني مكة فإنه المراد بالمشار إليه بالإجماع(
).

وكذا في زاد المسير،قال:والبلد هاهنا مكة(
).

قلت:وبمثل أقوال هؤلاء الأعلام قال البغوي(
) والبيضاوي(
)وغيرهما(
).

قال ابن عثيمين:البلد هنا مكة،وأقسم الله بها لشرفها وعظمها،فهي أعظم بقاع الأرض حرمة وأحب بقاع الأرض إلى الله ( ،ولهذا بعث منها رسول الله( الذي هو سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه،فجدير بهذا البلد الأمين أن يقسم به(
).
الآية الأولى:قوله تعالى:(وما خلق الذكر والأنثى((
).

[78] المسألة الأولى:هل تجوز القراءة بقراءة ابن مسعود وأبي الدرداء في قوله تعالى:(والذكر والأنثى)؟

قال القاضي رحمه الله:قراءة العامة وصورة المصحف(وما خلق الذكر والأنثى(.

وقد ثبت في الصحيح أن أبا الدرداء وابن مسعود،كانا يقرآن:(والذكر والأنثى)،قال إبراهيم:قدم أصحاب عبد الله على أبي الدرداء فطلبهم فوجدهم،فقال:أيكم يقرأ على قراءة عبد الله؟ قالوا:كلنا،قال:كيف تقرؤون:(والليل إذا يغشى(؟قال علقمة:(والذكر والأنثى)،قال:أشهد أني سمعت رسول الله ( يقرأ هكذا،وهؤلاء يريدون أن أقرأ(وما خلق الذكر والأنثى(والله لا أتابعهم(
).

قال القاضي:هذا مما لا يلتفت إليه بشر،إنما المعول عليه ما في المصحف،فلا تجوز مخالفته لأحد،ثم بعد ذلك يقع النظر فيما يوافق خطه مما لم يثبت ضبطه،حسبما بيناه في موضعه،فإن القرآن لا يثبت بنقل الواحد،وإن كان عدلا،وإنما يثبت بالتواتر الذي يقع به العلم،وينقطع معه العذر،وتقوم به الحجة على الخلق(
).

التعليق والإيضاح

في هذا الفصل الجميل يطربنا القاضي بأحلى كلام،وأعـذب أفكار،فها هو 
ينتقــل بنـــا كالنحـــلة من زهرة إلى زهرة،لا يمل القارئ دوحه ولا يتضجـر؛مـن شوقه!!

فيناقش موضوعا صلته بالقراءات وعلومها ألصق من الفقه وعلومه،ولكنه التبحر يأتي بالعجب،وعلى كل حال؛فالموضوع ذو شجون،ولا يمكن الغور فيه ولا سبر مكنونه إلا بمقدمات مهمة في هذا العلم؛لها صلة بموضوع المسألة،بل لا تتضح إلا بها،فأقول:

من المعلوم أن علماء القراءات وضعوا قيودا وضوابط بها يعرف الشاذ من غيره،فأنت إذا عرجت على كتب القراءات بشتى صنوفها،لا حظت-غير مدقق-إشارة أهل العلم منهم إلى هذا الجانب،وذلك لأنه به يتمحص الذي يقرأ به من الذي لا يقرأ به،وعليه فإنني سأذكر هذا الفصل مستطردا فيه نوعا ما،لما يضفيه هذا الأخير من توضيح المراد:

شروط القراءة الصحيحة:

يذكر علماء القراءات قاعدة تعرف بها القراءات المقبولة،وتميز عن غيرها من القراءات الشاذة المردودة،وهذه القاعدة هي:كل قراءة وافقت اللغة العربيــــة،ووافقــــــت رســـــم أحد المصاحف العثمانية،وثبتت بطريق التواتر،نقول:كل قراءة اجتمـــــعت فيها هذه الأركان الثلاثة هي القراءة التي يجب قبولها،ولا يحل جحـــــدها وإنكارهــــــــا،وهــــــي من جملة الأحرف السبعـــــة التي نزل بها القــــرآن الكريــــــم،ومتـــــــى لم تتحقـق هــــــــــذه الأركــــــــان كلهــــــا أو بعضهـــــــــــا فـــــــي قــــــــراءة؛
فهي قراءة شاذة(
) مردودة.

وينبغي أن يعلم أن أهم هذه الأركان هو الركـن الثالث،والركنان الأولان 
لازمان له؛إلا أنه متى تحقق تواتر القراءة لزم أن تكون موافقة  للغة العرب ولأحد المصاحف العثمانية،فالعمدة هو التواتر(
).

قال ابن الجزري-من بحر الرجز-:

       فكلما وافق وجـه نحــوي     أو كان للرسم احتمالا يحوي

       وصح إسنادا هو القـــرآن     فهذه الثلاثـة الأركـــان

       وحيثما يختـل ركـن أثبـت     شذوذه لو أنــه في السبعة(
)
شرح هذه الأركان:

الركن الأول:التواتر.

وهو نقل جماعة عن جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب أو توافقهم عليه،من أول السند إلى منتهاه،من غير تعيين في العدد.

والتواتر شرط أساسي عند الجمهور لقبول القراءة،ولا يرون الاكتفاء بصحة السند(
).

وبذلك لا يكون ما ليس بمتواتر قرآنا،ولا يقرأ به تعبدا.

وقد جنح الشيخ مكي بن أبي طالب(
)وتبعه المحقق ابن الجزري(
)إلى الاكتفاء بصحة السند،وجعلاه مكان التواتر.

قـــــال الإمـــــــام النويــــــــري:وهذا قــــــــول حــــــــادث مخالف لإجماع الفقهاء والمحدثيـــــــن وغيرهــــــــم،لأن القرآن عند الجمهور من أئمة المذاهب الأربعة منهم:الغزالي(
)وصدر الشريعة(
)وموفق الدين المقدسي(
)وابن مفلح(
)والطوفي(
):هو ما نقل بين دفتي المصحف نقلا متواترا،فالتواتر جزء من الحد،فلا تتصور ماهية القرآن إلا به،وعلى 

هذا لا بد من حصول التواتر عند أئمة المذاهب الأربعة لم يخالف منهم أحد فيما 

علمت بعد الفحص الزائد،وصرح به جماعات لا يحصون منهم ابن عبد البر وابن عطيـــــة(
)وابن تيميـة(
)والنـــووي(
)والأذرعـــــي(
)والسبكـي(
)والزركشي(
)
وابن عرفة(
)،والشيخ خليل وغيرهم.

وأما القراء فأجمعوا في أول الزمان على ذلك،وكذلك في آخره،ولم يخالف من المتأخرين إلا أبو محمد مكي،وتبعه بعض المتأخرين،ومـن كــلام علماء 

القراءة الدال على اشتراط التواتر ما صرح به الإمام الجعبري(
)في شرح الشاطبية حيث يقول:ضابط كل قراءة تواتر نقلها،ووافقت العربية مطلقا ورسم المصحف؛ولو تقديرا،فهي من الأحرف السبعة،وما لم يجتمع فيه ذلك فشاذ(
).اهـ

فائدة:فالذي توافرت فيه الأركان الثلاثة المذكورة إنما هي القراءات العشر فحسب.

قال النويري:أجمع الأصوليون والفقهاء على أنه لم يتواتر شيء مما زاد على القراءات العشر،وكذلك أجمع عليه القراء أيضا إلا من لا يعتد بخلافه(
).

الركن الثاني:موافقتها لوجه من وجوه اللغة العربية.

وذلك بأن تكون موافقة لوجه من وجوه النحو سواء كان أفصح أم فصيحا،فلا يشترط أن تكون على أفصح الأوجه،ولذلك يقول الإمام الداني:وأئمة القرآن لا تعتمد في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية،بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل،والرواية إذا ثبتت عنهم لا يردها قياس عربية،ولا فشو لغة،لأن القراءة سنة متبعة،يلزم قبولها والمصير 
إليها(
).

قلت:بل إنه إذا ثبتت القراءة بذلك الحرف،ولو كان على وجه فصيح في اللغة صار بالقراءة به أفصح،لما علم وتقرر بأن القرآن من أرفع الشواهد وأعلاها عند العرب واللغويين.

الركن الثالث:موافقتها لأحد المصاحف العثمانية،ولو احتمالا.

ومعنى ذلك أن تكون ثابتة ولو في بعضها،كقراءة:(وسارعوا إلى مغفرة من ربكم((
)بحذف الواو التي قبل السين،فهي ثابتة كذلك في المصحف المدني والشامي(
)،وقراءة:(بالزبر وبالكتاب المنير((
)بزيادة الباءين،فهي ثابتة في المصحف الشامي(
)،وقراءة:(تجري تحتها الأنهار(في سورة التوبة في الموضع الأخير منها(
)؛بزيادة لفظ(من)،فهي ثابتة في المصحف المكي(
)،وهكذا.

وموافقة المصاحف أو بعضها قد تكون تحقيقية،وهي الموافقة الصريحة،كقراءة:(مالك يوم الدين((
)بحذف الألف،فهي موافقة تحقيقا لسائر المصاحف،لأن الألف محذوف في جميعها(
)،وقد تكون الموافقة تقديرية احتمالية؛كقراءة الآية المذكورة بإثبات الألف،فهي موافقة للرسم تقديرا واحتمالا على معنى أن إثبات الألف على احتمال وتقدير أنها ثابتة،وحذفت في الرسم 

اختصارا كما في:(مالك الملك((
)،فإنها قرئت بإثبات الألف للجميع مع حذفها اختصارا في سائر المصاحف،ومعظم القراءات موافقة للرسم صراحة وتحقيقا،لأن المصاحف كتبت مجردة من النقط والشكل،فكانت محتملة لما ورد من القراءات،نحو:(القدُْس) بالضم والإسكان،و(يعملون)بالغيبة والخطاب(
)،و(تنشزها) (
)بالزاي والراء،(وهيت لك) (
)بالهمزة(
) والإبدال(
)والفتح(
) والضم(
)وهكذا(
).

قلت:فإذا طبقنا هاته الشروط على هذه القراءة نجد الخلل في ركنين:

الأول: التواتر،فقد انعدم،لأنها جاءت آحادا،والآحاد لا تثبت به قراءة مطلقا.

الثاني:أنها مخالفة لرسم المصحف،فلم توافقه لا حقيقة ولا تقديرا.

وبالتالي فإن الحكم على هذه القراءة بالشذوذ واضح لا غبار عليه.

يبقى الكلام في عرض أقوال أهل العلم تجاه هذه القراءة:
فمن أهل العلم من عبر عن ذلك بأنها آحاد،وأن الجمهور على ما في المصحف اليوم:

قال ابن كثير:وأما الجمهور فقرءوا ذلك كما هو مثبت في المصحف الإمام العثماني في سائر الآفاق(وما خلق الذكر والأنثى((
).

وذكر هذه القراءة الإمام محمود بن حمزة الكرماني في كتابه غرائب التفسير 
وعجائب التأويل(
)،فقال:العجيب في مصحف ابن مسعود:(والنهار إذا تجلى،والذكر والأنثى)،ومحل(ما) جر بالعطف على واو القسم.

وقال أبو حيان في البحر:وما ثبت في الحديث من قراءة:(والذكر والأنثى)نقل آحاد مخالف للسواد،فلا يعد قرآنا(
).

وقال أبو بكر ابن الأنباري:كل من هذين الحديثين(
) مردود بخلاف الإجماع له،وإن حمزة وعاصما يرويان عن عبد الله بن مسعود ما عليه جماعة المسلمين،والبناء على سندين يوافقان الإجماع أولى من الأخذ بواحد يخالفه الإجماع والأمة،وما يبنى على رواية واحد إذا حاذاه رواية جماعة تخالفه،أخذ برواية الجماعة وأبطل نقل الواحد،لما يجوز عليه من النسيان والإغفال،ولو صح الحديث عن أبي الدرداء،وكان إسناده مقبولا معروفا،ثم كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة رضي الله عنهم يخالفونه،لكان الحكم العمل بما روته الجماعة،ورفض ما يحكيه الواحد المنفرد الذي يشرع إليه من النسيان ما لا يشرع إلى الجماعة وجميع أهل الملة(
).

وقال الكرماني في شرحه على صحيح البخاري:فإن قلت:كيف قال:لا أتابعهم وقرآنيته متواترة،قلت: كان له طريق آخر يقيني يعارضه،وهو سماعه من رسول الله ( ،فإن قلت:فهم لم خالفوه،قلت:هم اتبعوا ما ثبت عندهم بالتواتر(
).

وقال العيني في العمدة:وإنما قال:لا أتابعهم مع كون قراءتهم متواترة،لكون طريقه طريقا يقينيا،وهو سماعه من النبي (.

فإن قلت:فعلى هذا كان ينبغي أن لا يخالفوه.

قلت:لهم طريق يقيني أيضا،وهو ثبوت قراءتهم بالتواتر(
).

وفي روح المعاني:وأنت تعلم أن هذه قراءة شاذة منقولة آحادا،لا تجوز القراءة بها،لكنها بالنسبة إلى من سمعها من النبي ( في حكم المتواترة تجوز قراءته بها،وذكر ثعلب أن من السلف من قرأ:(وما خلق الذكرِ)بجر الراء،وحكاه الزمخشري عن الكسائي(
).

ومن أهل العلم من عبر عن ذلك بأنه في حكم المنسوخ قراءته:

قال المازري(
):يجب أن يعتقد في هذا وما في معناه أنه كان قرآنا ثم نسخ،ولم يعلم من خالف النسخ،فبقي على النسخ.

قال:أو لعله وقع من بعضهم قبل أن يبلغهم مصحف عثمان ( المجمع عليه المحذوف منه كل منسوخ،وأما بعد ظهور مصحف عثمان فلا يظن بأحد منهم أنه خالف فيه(
).

وقال القسطلاني في الإرشاد:قال ذلك-يعني أبا الدرداء-لما تيقنه من سماع ذلك من رسول الله (،ولعله لم يعلم بنسخه،ولم يبلغه مصحف عثمان المجمع عليه المحذوف منه كل منسوخ(
).

وقال ابن حجر في الفتح:هذه القراءة لم تنقل إلا عمن ذكر هنا،ومن عداهم قرءوا:(وما خلق الذكر والأنثى)وعليها استقر الأمر مع قوة إسناد ذلك إلى أبي الدرداء ومن ذكر معه،ولعل هذا مما نسخت تلاوته ولم يبلغ النسخ أبا الدرداء ومن ذكر معه،والعجب من نقل الحفاظ من الكوفيين هذه القراءة عن علقمة وعن ابن مسعود وإليهما تنتهي القراءة بالكوفة ثم لم يقرأ بها أحد منهم،وكذا أهل الشام حملوا القراءة عن أبي الدرداء،ولم يقرأ أحد منهم بهذا،فهذا مما يقوي أن التلاوة بها نسخت(
).

قلت:تَعَجُّبُ ابن حجر يوحي بأن أعلام القرءاة الكوفيين الذين نقلوا لنا القراءة؛كحمزة وعاصم عن ابن مسعود لم يحفظوا ذلك عنه ولم يرووه،فدل على سقوطها في دائرة المنسوخ أو الشاذ.

وقال الشيخ الإمام ابن عاشور:تأويل ذلك أنه أقرأها أبا الدرداء أيام كان القرآن مرخصا فيه أن يقرأ على بعض اختلاف،ثم نسخ ذلك الترخيص بما قرأ به النبي ( في آخر حياته،وهو الذي اتفق عليه قراء القرآن،وثبت في المصحف في زمن أبي بكر ( (
).

والراجح هو ما ذهب إليه القاضي رحمه الله،ودلت عليه أقوال هؤلاء الكوكبة من العلماء،والظاهر أن القاضي اختار طريقة أهل الإقراء في ترجيحه،وهو الذي إليه أميل،والعلم عند الله.
الآية الثانية:قوله تعالى:(وصدّق بالحسنى(.

[79] المسألة الأولى:في المراد بالحسنى.

قال القاضي قدس الله روحه:فيها ثلاثة أقوال:

الأول:أنها الخلف من المعطى؛قاله ابن عباس.

الثاني:أنها لا إله إلا الله؛قاله ابن عباس أيضا.

الثالث:أنها الجنة؛قاله قتادة.

مسألة في المختار:كل معنى ممدوح فهو حسنى،وكل عمل مذموم فهو سوأى وعسرى،وأول الحسنى التوحيد،وآخره الجنة،وكل قول أو عمل بينهما فهو حسنى،وأول السوأى كلمة الكفر،وآخره النار،وغير ذلك مما يتعلق بهما فهو منهما ومراد باللفظ المعبر عنهما.

واختار الطبري أن الحسنى الخلف،وكل ذلك يرجع إلى الثواب الذي هو الجنة(
).

التعليق والإيضاح

يذكر القاضي -رحمه الله- هنا اختلاف العلماء في الحسنى،ومن ثم خلص إلى الراجح من الأقوال بعد بيان وجه ترجيحه بطريقة بالغة في الجمال.

والمسألة فيها سبعة أقوال:

الأول:وصــــدق بتوحيد الله،وهـــــو قول:لا إله إلا الله(
)،قالـــــه أبو عبـــــد الرحمن السلمــي(
) وعطــاء(
) 
والضحاك(
) 
وابن عباس أيضا(
).

والمعنى:فأما من أعطى واتقى وصدق بالتوحيد والنبوة حصلت له الحسنى،وذلك لأنه لا ينفع مع الكفر إعطاء مال ولا اتقاء محارم(
).

الثاني:بموعود الله،قاله قتادة(
) ومقاتل والكلبي(
).

الثالث:بالجنة،قاله مجاهد(
)والحسن(
).

والدليل:قوله تعالى:(للذين أحسنوا الحسنى وزيادة((
)(
).

الرابع:بالثواب(
)،قاله خصيف(
).

الخامس:بالصلاة والزكاة والصوم،قاله زيد بن أسلم(
).

قال الفخر الرازي:ومنهم من قال:إن الحسنى عبارة عما فرضه الله تعالى من العبادات على الأبدان وفي الأموال،كأنه قيل:أعطي في سبيل الله واتقي المحارم وصـــدق بالشرائـــع،فعلم أنه تعالى لم يشرعها إلا لما فيهــــا مــــــــن وجــــــــوه الصـــــــــلاح 
والحسن(
).

السادس:بما أنعم الله عليه،قاله عطاء(
).

السابع:بالخلف من عطائه(
)،وهو مروي عن ابن عباس(
) وعكرمة ومجاهد(
) والحسن(
).

قال أبو المظفر السمعاني:وهو أشهر الأقاويل(
).

وقال الثعلبي:وهذه رواية عكرمة وشهر بن حوشب عن ابن عباس؛يدل عليه حديث:اللهم أعط منفقا خلفا... (
)اهـ

والمعنى:أعطى من ماله في طاعة الله مصدقا بما وعده الله من الخلف الحسن،وذلك أنه قال:(مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله((
)فكان الخلف لما كان زائدا أصح إطلاق لفظ الحسنى عليه(وكذب بالحسنى)أي لم يصدق بالخلف،فبخل بماله لسوء ظنه بالمعبود،كما قال بعضهم:منع الموجود سوء ظن بالمعبود،وروي عن أبي الدرداء أنه قال:ما من يوم غربت فيه الشمس إلا وملكان يناديان يسمعهما خلق الله كلهم إلا الثقلين:"اللهم أعط كل منفق خلفا وكل ممسك تلفا"(
)(
).

قال الطبري:وأشبه هذه الأقوال بما دل عليه ظاهر التنزيل،وأولاها بالصواب 

عندي قول من قال:عُني به التصديق الخلف من الله على نفقته.

وإنما قلت ذلك أولى الأقوال بالصواب في ذلك،لأن الله جل ثناؤه ذكر قبله منفقا أنفق طالبا بنفقته الخلف منها،فكان أوى المعاني به أن يكون الذي عقيبه الخبر عن تصديقه بوعد الله إياه بالخلف،إذ كانت نفقته على الوجه الذي يرضاه(
).

وقال القفال:وبالجملة أن الحسنى لفظة تسع كل خصلة حسنة،قال الله تعالى(قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين((
) يعني:النصر أو الشهادة،وقال تعالى:( ومن يغترف حسنة نزد له فيها حسنا((
)فسمى مضاعفة الأجر حسنى،وقال:(إن لي عنده للحسنى((
)(
).

وقال الماوردي:ومعاني أكثرها متقاربة(
).

وقال كثير من المفسرين:الحسنى الأجر والثواب مجملا(
).

قال الألوسي:ويترجح عندي أن الإعطاء إشارة إلى العبادة المالية،والاتقاء إشارة إلى ما يشمل سائر العبادات من فعل الحسنات وترك السيئات مطلقا،والتصديق بالحسنى إشارة إلى الإيمان بالتوحيد أو بما يعمه وغيره مما يجب الإيمان به،وهو تفصيل شامل للمساعي كلها(
).

وأشار القـرطبي إلى أن المعاني كلها متقاربة،إذ كله يرجع إلى الثواب الذي هو الجنة(
).

وحاصل الاحتمالات يحوم حول التصديق بوعد الله بما هو حسن من مثوبة أو نصر أو إخلاف ما تلف ؛فيرجع هذا التصديق إلى الإيمان.

ويتضمن أنه يعمل الأعمال التي يحصل بها الفوز بالحسنى(
).

والراجح من الأقوال ما ذهب إليه الحافظ ابن العربي،إذ إنه فصل تفصيلا حسنا.
الآية الأولى:قوله تعالى:(والضحى والليل إذا سجى((
).
[80] المسألة الأولى:سبب نزول الآية.
قال القاضي رحمه الله:في سبب نزولها،وفيه قولان:

أحدهما:أن رسول الله ( رُمي بالحجر في إصبعه فدميت،فقال النبي ( :

         هل أنت إلا إصبع دُميت ** وفي سبيل الله ما لقيت(
)
قال:فمكث ليلة أو ليلتين أو ثلاثا لا يقوم،فقالت امرأة له:يا محمد؛ما أرى شيطانك إلا قد تركك؛فنزلت السورة(
).

الثاني:روى جندب بن عبد الله بن سفيان في الصحيح(
)،قال:اشتكى رسول الله ( فلم يقم ليلتين أو ثلاثا،فجاءت امرأة فقالت:يا محمد،إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك،وفي رواية:ما أرى صاحبك إلا أبطأك(
)؛فنزلت،وهذا أصح(
)(
).

التعليق والإيضاح

ذكر القاضي رحمه الله في هذا الموضع اختلاف أهل العلم في سبب نزول هذه السورة،واختصر ذلك في قولين اثنين،والمسألة تحتاج بعض بيان،وسأذكر ما تيسر في هذا الشأن فأقول:

اتفق المفسرون على أن هذه السورة نزلت بعد انقطاع الوحي بمدة(
)،ثم 

اختلفوا(
)في سبب انقطاعه على ثلاثة أقوال:

أحدها:أن اليهود سألوا رسول الله ( عن ذي القرنين وعن أصحاب الكهف وعن الروح،فقال:سأخبركم غدا،ولم يقل إن شاء الله ، فاحتبس عنـه الوحي(
).

قلت:وعزا الألوسي هذا القول إلى جمع من المفسرين(
).

والثاني:لقلة النظافة في بعض أصحابه.

قال القرطبي:وقيل:إن المسلمين،قالوا:يا رسول الله! مالك لا ينزل عليك الوحي؟ فقال:وكيف ينزل علي وأنتم لا تنقون رواجبكم،وفي رواية براجمكم،فنزل جبريل بهذه السورة،فقال النبي ( :«ما جئت حتى اشتقـت إليك! »،فقال جبريل:وأنا كنت أشد إليك شوقا،ولكني عبد مأمور،ثم أنزل عليه:(وما نتنـزل إلا بأمر ربك((
) (
).

والثالث:لأجل جرو كان في بيته،قاله زيد بن أسلم(
). 

وقالت خولة -وكانت تخدم النبي ( -:إن جروا دخل البيت فدخل تحت السرير؛فمات،فمكث نبي الله ( أياما لا ينزل عليه الوحي،فقال:يا خولة ما حدث في بيتي! ما لجبريل لا يأتيني،قالت خولة،فقلت:لو هيأت البيت وكنسته، فأهويت بالمكنسة تحت السرير،فإذا جرو ميت فأخذته فألقيته خلف الجدار،فجاء نبي الله ترعد لحياه،وكان إذا نزل عليه الوحي استقبلته الرعدة،فقال:يا خولة دثريني،فأنزل الله هذه السورة(
)(
).

ولما نزل جبريل سأله النبي ( عن التأخر،فقال:أما علمت أنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة(
)(
).

قال ابن حجر-رحمه الله-:وقصة إبطاء جبريل بسبب كون الكلب تحت سريره مشهورة،لكن كونها سبب نزول الآية غريب بل شاذ،مردود بمـا فـي 

الصحيح والله أعلم(
).

قال القرطبي: وفي البخاري عن جندب بن سفيان قال :اشتكى رسول الله ( فلم يقم ليلتين أو ثلاثا،فجاءت امرأة،فقالت:يا محمد! إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاث،فأنزل الله ( :(والضحى والليل إذا سجى،ما ودعك ربك وما قلى) (
)،وفي الترمذي عن جندب البجلي،قال:كنت مع النبي ( في غار،فدميت إصبعه،فقال النبي ( :هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت،قال:وأبطأ عليه جبريل،فقال المشركون:قد ودع محمد،فأنزل الله تبارك وتعالى:(ما ودعك ربك وما قلى) هذا حديث حسن صحيح(
)،لم يذكر الترمذي:فلم يقم ليلتين أو ثلاثا أسقطه الترمذي(
)،وذكره البخاري،وهو أصح ما قيل في ذلك والله أعلم(
).

وقال ابن كثير: قيل إن هذه المرأة هي أم جميل امرأة أبي لهب(
)،وذكر أن أصبعه ( دميت،وقوله هذا الكلام الذي اتفق أنه موزون ثابت في الصحيحين(
)، ولكن الغريب ههنا جعله سببا لتركه القيام ونزول هذه السورة(
).

فأما ما رواه ابن جرير(
) عن عبد الله بن شداد أن خديجة،قالت للنبي ( : ما أرى ربك إلا قد قلاك،فأنزل الله:(والضحى والليل إذا سجى،ما ودعك ربك وما قلى)وقال أيضا:حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه،قال: أبطأ جبريل على ( فجزع جزعا شديدا،فقالت خديجة:إني أرى ربك قد قلاك مما نرى من جزعك،قال:فنزلت:(والضحى والليل إذا سجى،ما ودعك ربك وما قلى)إلى آخرهــا،فإنـــــــه حديـــــــــث 
مرسل(
) من هذين الوجهين،ولعل ذكر خديجة ليس محفوظا أو قالته على وجه التأسف والتحزن والله أعلم(
).

قال الطبري:هذه السورة نزلت على النبي ( تكذيبا من الله قريشا في قيلهم لرسول الله لما أبطأ عليه الوحي:قد وَدِع محمدا ربه وقلاه(
).

ثم ساق بسنده عن الأسود بن قيس العبدي عن ابن عبد الله قال:لما أبطأ جبريل على رسول ( فقالت امرأة من أهله أو من قومه:ودع الشيطان محمدا،فأنزل الله عليه:(والضحى)إلى قوله:(ما ودعك ربك وما قلى)قـال أبـو 
جعفـر:ابن عبد الله هو جندب بن عبد الله البجلي(
).

قال الألوسي: والمعول ما عليه الجمهور وصحت به الأخبار:أن القائل هم المشركون،وأنه عليه الصلاة والسلام إنما أحزنه بمقتضى الطبيعة البشرية تعييرهم وعدم رؤية جبريل ( مع مزيد حبه إياه،وفي بعض الآثار أنه ( قال لجبريل ( :ما جئتني حتى اشتقت إليك،فقال جبريل ( :كنت أنا إليك أشوق، ولكني عبد مأمور،وتلا:(وما نتنزل إلا بأمر ربك)،وفي رواية أنه عاتبه عليهما الصلاة والسلام،فقال:أما علمت أنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة،وراوي هذا يروي أن السبب في إبطاء الوحي وجود جرو في بيته عليه الصلاة والسلام، والروايات في ذلك مختلفة،وجوز بعضهم أن يكون الإبطاء لتجمع الأسباب(
).

قلت:فالاتفاق حاصل في كون انقطاع الوحي كان قد وقع،وأن النبي ( اشتكى في ذلك،وبناء عليه فالصحيح هو ما ذهب إليه القاضي رحمه الله من ترجيحه لحديث جندب بن عبد الله،وذلك لوروده في الصحيحين.

قال ابن حجر-بعد ذكره روايات كثيرة في سبب تأخر الوحي-:وكل هذه روايات لا تثبت،والحق أن الفترة المذكورة في سبب نزول والضحى غير الفترة المذكورة في ابتداء الوحي،فإن تلك دامت أياما،وهذه لم تكن إلا ليلتين أو ثلاثا(
)،فاختلط على بعض الرواة،وتحرير الأمر في ذلك ما بينته(
).

[81] المسألة الثانية:في وجوب قيام الليل.

قال القاضي رحمه الله:بوب عليه البخاري في باب ترك القيام للمريض،وأدخل الحديث ليتبين بذلك وجوب قيام الليل،وقد قدمنا القول المحقق فيه في سورة المزمل،وأن ذلك كان فرضا على النبي ( وحده(
).

التعليق والإيضاح

كنت قد ذكرت ما يتعلق بهذه المسألة في مسألة سابقة من سورة المزمل ، وتجنبا للتكرار فإني سأوردها مختصرة،ومن أراد التفصيل فليرجع إلى مظنتها من سورة المزمل هناك.

إذا تقرر هذا،فهل القيام المذكور من باب الحتم والإيجاب أو من قبيل الندب والاستحباب؟

قال بعض أهل العلم:قيام الليل كان في بادئ الأمر فريضة في حق النبي ( وأمته،ثم نسخ ذلك وبقي الاستحباب هو الحكم.

روى زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام،قال:قلت لعائشة:أنبئيني عن قيام رسول الله ( ،قالت:أما تقرأ هذه السورة:(يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا(،قلت:بلى،قالت:فإن الله افترض القيام في أول هذه السورة،فقام النبي ( وأصحابه حتى انتفخت أقدامهم،وأمسك الله تعالى خاتمتها اثني عشر شهـرا،ثم 

أنزل التخفيف في آخر السورة،فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة(
).

وقال ابن عباس:لما نزلت أول المزمل كانوا يقومون نحو قيامهم في شهر رمضان حتى نزل آخرها،وكان بين نزول أولها وآخرها نحو سنة(
).

قال الكرمي:قال أهل التفسير:كان النبي(وأصحابه يقومون،فلا يدري الرجل متى ثلث الليل ومتى نصفه ومتى ثلثاه،فكانوا يقومون الليل مخافة أن يصبحوا فلا يحفظوا القدر الواجب حتى انتفخت أقدامهم،وقام عليه الصلاة والسلام حتى تورمت قدماه...فعطف عليه تعالى برحمته ومن معه،فقال:(طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى((
)ثم رحمه الله ومن معه فأنزل الناسخ،وكان بين نزول أول السورة وآخرها سنة،وقيل:ستة عشر شهرا(
).

فاحتمل قول الله( :(فاقرءوا ما تيسر منه(معنيين.

أحدهما:أن يكون فرضا ثابتا،لأنه أزيل به فرض غيره.

والآخر:أن يكون فرضا منسـوخا أزيل بغيره،كما أزيل به غيره، وذلك لقول الله(:(ومن الليل فتهجد به نافلة لك((
)أي:أن يتهجد بغير الذي فرضه عليه مما تيسر منه(
).

قال الشافعي:فكان الواجب طلب الاستدلال بالسنة على أحد المعنيين،فوجدنا سنة رسول الله( تدل على أن لا واجب من الصلاة إلا الخمس،فصرنا إلى أن الواجب الخمس،وأن ما سواها من واجب من صلاة قبلها منسوخ بها؛استدلالا بقول الله ( :(ومن الليل فتهجد به نافلة لك(،فإنها ناسخة لقيام الليل ونصفه،وثلثه وما تيسر(
).

وقال ابن عباس وابن جبير(
):كان قيام الليل فرضا على الرسول( وعى أمته في الابتداء،فنسخ الله الوجوب على الأمة بالصلوات الخمس،وبقي الوجوب 
في حقه(
).

قال الكرمي:وهو مذهب الحنابلة(
).

وعن همام عن قتادة،قال:فرض قيام الليل في أول سورة المزمل،فقام أصحاب رسول الله ( حتى انتفخت أقدامهم،وأمسك الله خاتمتها في السماء حولا ثم أنزل الله التخفيف في آخرها،فقال:(علم أن سيكون منكم مرضى(فنسخ ما كان قبلها(
)،وبه قال مجاهد(
).

وعن ابن عباس(:(يا أيها المزمل قم الليل(قال:فلما قدم المدينة نسختها هذه الآية:(إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل(الآية،وهو مروي عـن 

الحسن وجابر بن عبد الله(
).

مما سبق يتضح ما يلي:

أن قضية النسخ هنا مسلم بها لدى الجمهور(
)،وإنما الخلاف بماذا كان النسخ؟

فقال الشافعي:نسخ في حق الرسول بآية الإسراء،وفي حق المؤمنين بالصلوات الخمس كما سبق(
)،وبه قال الشوكاني(
).

وقال قوم:نسخ عن الجميع بآخر سورة المزمل،وهو قول ابن عباس وجابر 
ابن عبد الله وعائشة وقتادة والحسن،وجماعة من المفسرين(
) ؛ كالطبري(
)،وبه قال ابن عبد البر(
).

قال الجصاص:لا خلاف بين المسلمين في نسخ فرض قيام الليل وأنه مندوب إليه مرغب فيه،وقد روي عن النبي ( آثار كثيرة في الحث عليه والترغيب فيه(
).

وقال ابن عبد البر:والذي عليه العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين أن ذلك فضيلة لا فريضة،ولوكان فرضا لكان مقدرا مؤقتا معلوما كسائر الفرائض(
). 

وقال النووي(
):فأما الأمة فهو تطوع في حقهم بالإجماع،وأما النبي ( فاختلفوا في نسخه في حقه،والأصح عندنا نسخه،وأما ما حكاه القاضي عياض من بعض السلف أنه يجب على الأمة من قيام الليل ما يقع عليه الاسم ولو قدر حلب شاة؛فغلط ومردود بإجماع من قبله مع النصوص الصحيحة أنه لا واجب إلا الصلوات الخمس(
).

وقال الشوكاني:والأولى القول بنسخ قيام الليل على العموم في حقه ( وفي حق أمته،وليس في قوله:( فاقرءوا ما تيسر منه(ما يدل على بقاء شيء من الوجوب،أنه إن كان المراد به القراءة من القرآن،فقد وجدت في صلاة المغرب والعشاء وما يتبعهما من النوافل المؤكدة،وإن كان المراد به الصلاة من الليل،فقد وجدت صلاة الليل بصلاة المغرب والعشاء وما يتبعهما من التطوع،وأيضا الأحاديث الصحيحة المصرحة بقول السائل لرسول الله(:"هل عليّ غيرها"،يعني الصلوات الخمس؟ فقال:" لا ؟ إلا أن تطوع"،تدل على عدم وجوب غيرها،فارتفع بهذا وجوب قيام الليل وصلاته على الأمة كما ارتفع وجوب ذلك على النبي( بقوله:(ومن الليل فتهجد به نافلة لك((
).

قلت:والصحيح ما ذكره القاضي-رحمه الله-،وهو الذي عليه الجمهور من أهل العلم وصححه القرطبي(
) والشوكاني.
الآية الأولى:قوله تعالى:(والتين والزيتون((
).

[82] المسألة الأولى:المراد بقوله(والتين). 

قال القاضي رحمه الله:

قيل:هو حقيقة، وقيل:عبر عن دمشق أو جبلها،أو مسجدها،ولا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا بدليل.

وإنما أقسم الله سبحانه بالتين ليبين فيه وجه المنة العظمى،فإنه جميل المنظر،طيب المخبر،[نشر] (
) الرائحة،سهل الجنى،على قدر المضغة،وقد أحسن القائل فيه:

   انظر إلى التين في الغصون ضحى   ممزّق الجلد مائل العنـــق

   كأنه رب نعمة سلبــــت   فعاد بعد الجديد في الخلــق

   أصغر ما في النهود أكبـــره   لكن يُنادى عليه في الطـرق(
).

التعليق والإيضاح

اختلف أهل العلم في المراد بالتين على أقوال سبعة:

 أحدها:أنه التين المعروف والزيتون المعروف،قاله:ابن عباس والحسن وعطاء ومجاهــــد(
) وعكرمة وجابر بن زيد وإبراهيم(
) النخعي ومقاتل والكلبـــــــي(
)،وذكـــر بعــض المفسريــن(
)أنـه إنمـا 
أقسم(
)بالتين،لأنها فاكهة مخلصة من شائب التنغيص،وهو يدل على قدرة من هيّأه على تلك الصفة،وجعل الواحدة منه على مقدار اللقمة،وإنما أقسم بالزيتون لكثرة الانتفاع به(
).

قال الشوكاني:قال أكثر المفسرين:هو التين الذي يأكله الناس(
).

قلت:واقتصر أبو السعود(
)على ذكر هذا القول فقط،وكأنه يسقط الأقوال الأخرى. 
والثاني:أن التين مسجد نوح ( الذي بني على الجودي،والزيتون بيت المقدس،رواه عطية عن ابن عباس(
).

والثالث:التين المسجد الحرام،والزيتون المسجد الأقصى،قاله الضحاك(
).

والرابع:التين مسجد دمشق،والزيتون بيت المقدس،قاله كعب وقتادة وابن زيد(
).

والخامس:أنهما جبلان،قاله عكرمة في رواية(
)،وروي عن قتادة،قال:التين الجبل الذي عليه دمشق،والزيتون الجبل الذي عليه بيت المقدس(
).

قـال الواحدي:همـا جبلان بالشام؛طور تينا،وطور زيتا بالسريانية،سميا بالتين والزيتون،لأنهما ينبتانهما(
).

والسادس:أن التين مسجد أصحاب الكهف،والزيتون مسجد إيلياء،قاله القرظي(
).

والسابع:أن التين جبال ما بين حلوان إلى همذان،والزيتون جبال بالشام حكاه الفراء(
).

ولكن لا دليل على ذلك من ظاهر التنزيل،ولا من قول من لا يجوز خلافه قاله النحاس(
).

قال الطبري:والصواب من القول في ذلك عندنا قول من قال:التين هو التين الذي يؤكل والزيتون هو الزيتون الذي يعصر منه الزيت،لأن ذلك هو المعروف عند العرب،ولا يعرف جبل يسمى تينا ولا جبل يقال له زيتون،إلا أن يقول قائل(
) أقسم ربنا جل ثناؤه بالتين والزيتون،والمراد من الكلام القسم بمنابت التين ومنابت الزيتون،فيكون ذلك مذهبا،وإن لم يكن على صحة ذلك أنه كذلك دلالة في ظاهر التنـزيل،ولا من قول من لا يجوز خلافه،لأن دمشق بها منابت التين وبيت المقدس منابت الزيتون(
).

وقال القرطبي: أصح هذه الأقوال الأول؛لأنه الحقيقة،ولا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا بدليل،وإنما أقسم الله بالتين لأنه كان ستر آدم في الجنة،لقوله تعالى:(  يخصفان عليهما من ورق الجنة((
)وكان ورق التين.
وقال الشاعر-من البسيط-:

  التين يعدل عندي كل فاكهة        إذا انثنى مائلا في غصنه الزاهي 
مخمش الوجه قد سالت حلاوته        كأنه راكع من خشيـة الله(
).

قلت:وما أعجب قول الشوكاني-رحمه الله- في رد ما قاله الجِلَّةُ في ذلك،يقول:وليت شعري ما الحامل لهؤلاء الأئمة على العدول عن المعنى الحقيقي في اللغة العربية،والعدول إلى هذه التفسيرات البعيدة عن المعنى المبنية على خيالات لا ترجع إلى عقل ولا نقل،وأعجب من هذا اختيار ابن جرير للآخر منها مع طول باعه في علم الرواية والدراية،قال الفراء سمعت رجلا يقول:التين جبال حلوان إلى همدان،والزيتون جبال الشام.

قلت-والكلام للشوكاني-:هب أنك سمعت هذا الرجل،فكان ماذا؟ فليس بمثل هذا تثبت اللغة،ولا هو نقل عن الشارع (
).

قلت:والراجح من الأقوال ما ذهب إليه القاضي رحمه الله تعالى،واختاره ابن عثيمين في تفسيره(
).
[83] المسألة الثانية:هل تجب الزكاة في الزيتون؟

قال القاضي رحمه الله:وقد قال الشافعي-لهذه العلة أو غيرها-:لا زكاة في الزيتون،والصحيح وجوب الزكاة فيهما(
).

التعليق والإيضاح

يذكر القاضي رحمه الله في هذا الموضع اختلاف العلماء في زكاة الزيتون، وهل هي واجبة،وقد اقتصر-قدس الله روحه- على ذكر الراجح دونما تفصيل ، وسأذكر ذلك في هذه العجالة،فأقول:

اختلف أهل العلم في زكاة الزيتون على قولين مشهورين:

القول الأول:تجب الزكاة في الزيتون،وهو مروي عن الزهري والأوزاعي والليث والثوري(
)،وبه قال أبو حنيفة(
)،والشافعي في القديم(
)،وهو المشهور في المذهب عند المالكية(
)،ورواية عن أحمد اختارها ابن عقيل(
).

احتجوا لذلك بما يلي:

1-عموم قوله تعالى:(كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده((
)(
).

1-ما روي عن عمر ( أنه:"جعل في الزيت العشر"(
).

2-ما يروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال:"في الزيتون زكاة"(
).

3-ما أثر عن الزهري أنه قال:"مضت السنة في زكاة الزيتون أن يؤخذ،فمن عصر زيتونه حين يعصره فيما سقت السماء أو كان بعلا العشر،وفيما سقي برش الناضح نصف العشر"(
)(
).

القول الثاني:لا تجب فيه الزكاة،وهو مروي عن ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وأبي عبيدة(
)،وبه قال الشافعي في الجديد(
)،وابن وهب من المالكية(
)،وهي رواية عن أحمد هي المذهب(
).

احتج أصحاب هذا القول بأدلة منها:

1-حديث معاذ بن جبل(
) وأبي موسى الأشعري ( أن النبي ( قال لهمــــــا-لمـــــا بعثهمـــا إلى اليمن-:"لا تأخذ في الصدقــــة إلا مـــــن هــذه الأصنـاف الأربعـة:الشعيــر 
والحنطــة والتمـــر والزبيـــب"(
).

وجه الاستدلال:أنه اقتصر على هذه المذكورات،فالزيادة عليها تحتاج إلى دليل.
1-ولأنه إدام لا مأكول بنفسه(
).

2-ولأنه لا يدخر يابسا،فهو كالخضروات(
).

3-ولأن الأصل عدم الوجوب حتى يثبت الدليل على ذلك(
).

المناقشات والردود: 

قال أصحاب القول الثاني:
-أما الآية،فإنه لم يرد بها الزكاة لأنها مكية،والزكاة إنما فرضت بالمدينة،ولهذا ذكر الرمان ولا عشر فيه(
).

-وأما ما ذكرتموه من الآثار،ففيه نظر:

-فإن الأثر عن عمر ( ضعيف لا يثبت عنه،وكذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما(
).

إذا ثبت هذا،فإن أخرج الزكاة فيه،فهل يخرجها من الحب أو من الزيت:

فقال الزهري والأوزاعي والليث:يخرص زيتونا ويؤخذ زيتا صافيا.

وقال مالك:لا يخرص،ولكن يؤخذ العشر بعد أن يعصر،ويبلغ كيل الزيتون خمسة أوسق.

وقال أبو حنيفة والثوري وأبو ثور:تؤخذ الزكاة من حبه(
).

قلت:والراجح-والعلم عند الله-هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله(
)،لأنه لم يثبت في ذلك دليل يعتمد عليه.
الآية الأولى:قوله تعالى:(اقرأ باسم ربك الذي خلق((
).

[84] المسألة الأولى:في أول ما نزل من القرآن.

قال القاضي-قدس الله روحه-:القول في أول ما نزل من القرآن،وفيه أربعة أقوال:

الأول:هذه السورة؛قالته عائشة،وابن عباس،وابن الزبير،وغيرهم.

الثاني:أنه نزل يا أيها المدثر؛قاله جابر.

الثالث:قال علي بن أبي طالب (:أول ما نزل من القرآن:(قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم((
).

الرابع:قال أبو ميسرة الهمداني:أول ما نزل فاتحة الكتاب(
).

والصحيح ما رواه الأئمة(
)-واللفظ للبخاري-عن عائشة رضي الله عنها؛قالت:كان أول ما بدئ به رسول الله ( الرؤيا الصادقة في النوم،فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح،ثم حبب إليه الخلاء،فكان يخلوا بغار حراء،فيتحنث فيه-والتحنث التعبد-الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله،ويتزود لذلك،ثم يرجع إلى خديجة فيتزود بمثل ذلك،حتى فجئه الوحي،وهو في غار حراء،فجاءه الملك،فقال:اقرأ،فقال رسول الله ( :"ما أنا بقارئ"فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد،ثم أرسلني،فقال:(اقرأ باسم ربك الذي خلق،خلق الإنسان من علق(إلى قوله:(علم الإنسان ما لم يعلم(،فرجع بها رسول الله ( وفؤاده يرجف؛حتى دخل على خديجة،فقال:زمِّلوني،فزمَّلوه حتى ذهب عنه الروع،فقال لخديجة:أي خديجة،مالي؟ لقد خشية على نفسي،فأخبرها الخبر،فقالت خديجة:كلا،أبشر،فوالله لا يخزيك الله أبدا،فوالله إنك لتصل الرحم،وتصدق الحديث،وتحمل الكلّ،وتكسب المعدوم،وتقري الضيف،وتعين على نوائب الحق،فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل-وهو ابن عم خديجة أخو أبيها،وكان امرأ تنصر في الجاهلية،وكان يكتب الكتاب العبراني،ويكتب الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب،وكان شيخا كبيرا قد عمي،فقالت خديجة:يا ابن عم!اسمع من ابن أخيك،قال ورقة:يا ابن أخي،ماذا ترى؟ فأخبره النبي ( خبر ما رأى،فقال ورقة:هذا الناموس الذي أنزل على موسى،ليتني فيها جذعا،ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك،قال رسول الله ( :أو مخرجي هم!قال ورقة:نعم،لم يأت أحد بما جئت به إلا أوذي،وإن يدركني يومك حيا أنصرك نصرا مؤزرا،ثم لم ينشب ورقة أن توفي،وفتر الوحي فترة،حتى حزن رسول الله ( .

قال محمد بن شهاب:فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال:قال رسول الله (،وهو يحدث عن فترة الوحي-قال في حديثه:بينا أنا أمشي سمعت صوتا،فرفعت رأسي،فإذا الملك الذي قد جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض،ففزعت منه فرجعت،فقلت:زملوني ،دثروني ، فدثروه،فأنزل الله تبارك وتعالى:(يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر،وثيابك فطهر،والرجز فاهجر((
).

قال أبو سلمة:وهي الأوثان التي كانت الجاهلية تعبدها،ثم تتابع الوحي(
).

التعليق والإيضاح

ذكر القاضي رحمه الله في هذا المسألة اختلاف أهل العلم في بيان أول ما نزل من القرآن،وقد عدد الأقوال فيها،مبينا الراجح منها دون أن يفصل في ذكر الدليل،ولعله من باب الاختصار،وتكملة لذلك،فإنني سأذكر بعض التفصيل،فأقول:

اختلف أهل العلم في ذلك على قولين:

القول الأول:أن أول ما نزل من القرآن صدر سورة اقرأ،وهو قوله تعالى:(اقرأ باسم ربك الذي خلق( إلى قوله سبحانه:(علم الإنسان ما لم يعلم((
). 
قال القرطبي:وهو قول معظم المفسرين(
).

من أدلة أصحاب هذا القول ما يلي: 
1-ما رواه البخاري(
) ومسلم(
) -واللفظ للبخاري-عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت:«أول ما بدئ به رسول الله ( من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم،فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح،ثم حبب إليه الخلاء،وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه-وهو التعبد- الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله؛ويتزود لذلك،ثم يرجع إلى خديجة،فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق،وهو في غار حراء،فجاءه الملك،فقال:إقرأ،قلت:ما أنا بقارئ،فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد،ثم أرسلني،فقال:اقرأ،قلت:ما أنا بقارئ،فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد،ثم أرسلني،فقال:اقرأ،قلت:ما أنا بقارئ،فأخذني فغطني الثالثة،ثم أرسلني، فقال:(اقرأ باسم ربك الذي خلق،خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم).

وفي بعض الروايات:حتى بلغ:(ما لم يعلم) (
). 
فرجع بها إلى خديجة يرجف فؤاده إلى آخر الحديث؛وهو طويل(
). 
2-ما رواه الحاكم في مستدركه(
)،والبيهقي في دلائله(
) وصححاه عن عائشة أيضا رضي الله عنها أنها قالت:أول سورة نزلت من القرآن:(اقرأ باسم ربك).   

3-ما رواه الحاكم في المستدرك بسند على شرط الصحيح،عن أبي رجاء العطاردي،قال:كان أبو موسى يقرئنا،فيجلسنا حلقا،وعليه ثوبان أبيضان،فإذا تلا هذه السورة:(اقرأ باسم ربك الذي خلق)،قال:هذه أول سورة نزلت على محمد ( (
).

4-ما أخرجه سعيد بن منصور في سننه عن عمرو بن دينار،عن عبيد بن عمير،قال:جاء جبريل إلى النبي ( ،فقــال له:اقرأ،قال:وما أقرأ؟ فوالله ما أنا 
بقارئ،فقال:(اقرأ باسم ربك الذي خلق(،فكان يقول:هو أول ما أنزل(
).

5-ما رواه أبو عبيد في فضائله(
) عن مجاهد أنه قال:إن أول ما أنزل من القرآن اقرأ باسم ربك،و ن والقلم(
).

6-وأخرج ابن أشْتةَ في كتاب المصاحف عن عبيد بن عمير،قال:جاء جبريل إلى النبي ( بنَمَط،فقال:اقرأ،قال:ما أنا بقارئ،قال:اقرأ باسم ربك؛فيروون أنها أول سورة أنزلت من السماء(
).

7-وعن الزهري أن النبي ( كان بحراء،إذ أتى ملَك بنمط من ديباج فيه مكتوب:(اقرأ باسم ربك الذي خلق..(إلى:(ما لم يعلم((
).

القول الثاني:أن أول ما نزل إطلاقا سورة المدثر(
)(
).

واستدل أصحاب هذا الرأي بما يلي:

1-ما رواه الشيخان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال:سألت جابر بن عبد الله:أي القرآن أنزل قبل؟ فقال:(يأيها المدثر)،فقلت:أو(اقرأ باسم ربك)،وفي رواية:نبئت أنه :(اقرأ باسم ربك الذي خلق)،فقال:أحدثكم ما حدثنا به رسول الله ( :قال رسول الله:إني جاورت بحراء،فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي،فنوديت،فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي،ثم نظرت إلى السماء؛فإذا هو-يعني جبريل-زاد في رواية:جالس على عرش بين السماء والأرض،فأخذتني رجفة؛فأتيت خديجة،فأمرتهم فدثروني،فأنزل الله:(يأيها المدثر قم فأنذر((
). 
وأجيب عن هذا الحديث بما يلي:

1-أن السؤال كان عن نزول سورة كاملة،فبين أن سورة المدثر نزلت بكمالها قبل نزول تمام سورة اقرأ،فإنها أول ما نزل منها صدرها:ويؤيد هذا ما في الصحيحين أيضا عن أبي سلمة،عن جابر:سمعت رسول الله ( وهو يحدث عن فترة الوحي،فقال في حديثه:" بينا أنا أمشي سمعت صوتا من السماء،فرفعت رأسي،فإذا المَلك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض،فرجعت،فقلت:زملوني،زملوني،فدثَّروني،فأنـزل الله تعـالى:(يأيها المدثر) (
). 
وجه الاستدلال:أن قوله:"الملك الذي جاءني بحراء"يدل على أن هذه القصة متأخرة عن قصة حراء التي نزل فيها(اقرأ باسم ربك) (
). 
2-أن مراد جابر ( بالأولية أولية مخصوصة بما بعد فترة الوحي،لا أولية مطلقة(
).

3-أن المراد أولية مخصوصة بالأمر بالإنذار،وعبر بعضهم عن هذا بقوله:أول ما نزل للنبوة(اقرأ بسم ربك)،وأول ما نزل للرسالة(يا أيها المدثر).

4-أن المراد أول ما نزل بسبب متقدم،وهو ما وقع من التدثر الناشئ عن الرعب،وأما اقــــرأ فنزلـــــت ابتداء بغيــــر سبب متقدم(
).

قال ابن حجر:ولا يخفى بعد هذا الاحتمال(
).

5-أن جابرا استخرج ذلك باجتهاده،وليس هو من روايته،فيقدم عليه ما روته عائشة،قال الكرماني(
)(
).

قال السيوطي:وأحسن هذه الأجوبة الأول والأخير(
).

قال القرطبي:والصحيح الأول(
).

وقال الكرمي:والمشهور القول الأول(
).

وقال في زاد المسير:هي -سورة العلق- أول ما نزل(
).

قال الألوسي: وبالجملة الصحيح-كما قال البعض-وهو الذي أختاره:أن صدر هذه السورة الكريمة هو أول ما أنزل من القرآن على الإطلاق،كيف وقد ورد حديث بدء الوحي المروي عن عائشة من أصح الأحاديث،وفيه فجاءه الملك فقال:اقرأ،فقال:قلت ما أنا بقارئ،فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد إلخ، والظاهر أن(ما) فيه نافية؛بل قال النووي:هو الصواب،وذلك إنما يتصور أولا وإلا لكان الامتناع من أشد المعاصي، ويمكن أن يحمل قول جابر على السورة الكاملة وفي شرح صحيح مسلم(
):الصواب أن أول ما نزل اقرأ أي مطلقا،وأول ما نزل بعد فترة الوحي يا أيها المدثر،وأما قول من قال من المفسرين أول ما نزل الفاتحة فبطلانه أظهر من أن يذكر(
).

واختاره شيخ الإســـلام ابــن تيميــة رحمه الله في المجموع(
)،وابن عثيمين في تفسيره(
). 

وقال النووي:هذا دليل صريح في أن أول ما نزل من القرآن اقرأ،وهذا هو الصواب الذي عليه الجماهير من السلف والخلف(
).
قلت:والراجح من الأقوال ما ذهب إليه القاضي رحمه الله(
).

الآية الثانية:قوله تعالى:(أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى((
).

[85] المسألة الثانية:هل تصح صلاة من تيمم ثم رأى الماء،وهو في صلاته؟

قال القاضي رحمه الله:تعلق بها بعض الناس في مسائل منها:لو رأى الماء وهو في أثناء الصلاة متيمما؛فقال أبو حنيفة وغيره:يقطع صلاته،ولا يجوز له أن يتمادى عليها.

وقال بعضهم:إنه يدخل في الذم في قوله:(أرأيت الذي ينهى،عبدًا إذا صلى)وهذا غير لازم؛لأن الخلاف بيننا وبينهم هل يكون في صلاة إذا رأى الماء فلا يتناوله الذم إلا إذا كانت الصلاة باقية،ونحن قلنا لهم:إذا أمرتموه بقطعها برؤية الماء؛فقد دخلتم في العموم المذموم.قالوا:لا ندخل؛لأنا نرفع الطهارة بالتراب بمعارضها وهو رؤيته الماء.

قلنا:لا تكون رؤية الماء معارضة للطهارة بالتراب،إلا إذا كانت القدرة على استعمال الماء مقارنة للرؤية،ولا قدرة مع الصلاة،ولا تبطل الطهارة إلا برؤية مع قدرة،فتمانعا فبقيت الصلاة بحالها.

وقد بينا ذلك في(مسائل الخلاف)وبينا أن المسألة قطعية،لأنها تتعلق بحدوث العالم(
). 

التعليق والإيضاح

تطرق القاضي ها هنا إلى مسألة مهمة،وهي أن المتيمم لصلاة ما،إذا دخل في الصلاة وفي أثنائها رأى الماء ووجده،هل يا ترى يقطع صلاته،ويتوضأ؟ أم أنه لا سبيل له إلى ذلك؛بل يتم ولا إعادة عليه.

قال ابن المنذر:وأجمعوا على أن من تيمم كما أمر،ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة،أن طهارته تُنقض،وعليه أن يعيد الطهارة ويصلي(
).

قلت:وهذا مما لا خلاف فيه،إنما الخلاف فيما إذا وجده في أثناء الصلاة-كما سبق-فاختلفوا فيه على قولين:

القول الأول:أن المتيمم إذا قدر على استعمال الماء بطل تيممه،سواء كان في الصلاة أو خارجا منها،فإن كان في الصلاة بطلت لبطلان طهارتها،ويلزمه استعمال الماء،فيتوضأ إن كان محدثا ويغتسل إن كان جنبا،وبه قال الثوري وأبو حنيفة(
)،وهو المشهور في المذهب عند الحنابلة(
).

احتجوا لذلك بما يلي:

1-أنه لما لم يجز التحريمة بالتيمم مع وجود الماء،لأنه يكون فاعلا لجزء من الصلاة بالتيمم مع وجود الماء،وكان هذا المعنى موجودا بعد الدخول وجب أن يمنع المضي فيها(
).

2-ولأنه أيضا لما كان التيمم بدلا من الماء لم يجز أن يبقى حكمه مع وجود المبدل عنه كسائر الأبدال لا يثبت حكمها مع وجود الأصل(
).

3-أن طهارته انتهت بانتهاء وقتها،فبطلت صلاته وطوافه،كما لو انقضت مدة المسح وهو في الصلاة،ووجبت عليه الإعادة إن كانت الصلاة أو الطواف فرضا(
).

4-ولأن كونه في الصلاة لا يمنع لزوم الطهارة،لأنه لو أحدث فيها لزمتـه 
الطهارة،وكذلك لا يمنع لزوم سائر الفروض التي هي من شروط الصلاة،مثل: وجود الثوب للعريان،وعتق الأمة في لزومها تغطية الرأس،وخروج وقت المسح،فوجب أن لا يمنع كونه في الصلاة من لزوم الطهارة بالماء عند وجوده(
).

5-ولأن التيمم لما بطل بوجود الماء قبل الصلاة،فكذلك يبطل ما بقي منها،وإذا بطل بعضها بطل كلها؛لإجماع العلماء على أن المعتدة بالشهور لا يبقى عليها إلا أقلها ثم تحيض أنها تستقبل عدتها بالحيض،قالوا:والذي يطرأ عليه الماء،وهو في الصلاة كذلك قياسا ونظرا(
).

6-قوله ( :الماء طهور المسلم،وقال ( :إذا وجدت الماء فأمسسه جلدك،وفي بعض الألفاظ:وأمسسه بشرتك"(
).

وجه دلالته على وصفنا من وجهين: 
أحدهما: ما ذكرنا من قوله:التراب طهور المسلم مالم يجد الماء،فأخبر بالحال التي يكون التراب فيها طهورا،وهو أن لا يجد الماء ولم يفرق بين حاله قبل الدخول في الصلاة وبعده،فإذا كان النبي ( خص كونه طهورا بهذه الحال دون غيرها،فمتى صلى به طاهرا والماء موجود،فهو مصل بغير طهور.

والثاني:قوله ( :فإذا وجدت الماء فأمسسه جلدك،ولم يفرق بينه قبل الدخول وبعده،فهو على الحالين يلزمه استعماله متى وجده؛لظاهر قوله،ويدل عليه اتفاق الجميع على أن وجود الماء بعد التيمم قبل الدخول يمنع الابتداء، فوجــب أن يمنــــــع البنـــــاء كمـــــا أن الحدث لما منـع ابتـداء الصـلاة منـع البنـاء عليهــا إذ كــان من شرط صحتها جميعا الطهارة(
). 
القول الثاني:أنه إن كان في الصلاة مضى فيها,وبه قال مالك(
) والشافعي(
)وأبو ثور وابن المنذر(
)،وهو رواية عن أحمد(
).

احتج هؤلاء بعموم قوله ( :«لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا»(
).

وهو وإن ورد على سبب فالتمسك بعموم اللفظ لا بخصوص السبب على المختار(
).

2-ولأن من وجب عليه الصوم في ظهار أو قتل،فصام منه أكثره ثم وجد رقبة لا يلغى صومه ولا يعود إلى الرقبة،وكذلك من دخل في الصلاة بالتيمم لا يقطعها ولا يعود إلى الوضوء بالماء(
). 

3-ولأنه غير قادر على استعمال الماء،لأن قدرته تتوقف على إبطال الصلاة،وهو منهي عن إبطالها،بقوله تعالى:(ولا تبطلوا أعمالكم((
)(
).

4-أنه قد اتفق الجميع على جواز الدخول في الصلاة بالتيمم عند عدم الماء واختلفوا في قطعها إذا رؤي الماء ولم تثبت سنة بقطعها ولا إجماع (
).

قال أبو بكر بن المنذر:ولا يجوز نقض طهارة قد مضى وقتها وإبطال مـا صلى من الصلاة كما فرض عليه وأمر به إلا بحجة من كتاب أو سنة أو إجماع(
).

المناقشات والردود:
قال الحنفية:فإن احتجوا بقوله ( :«فلا ينصـرف حـتى يسمع صوتا أو يجد ريحا»(
)،قيل:له لم يقل ذلك ابتداء بل بكلام متصل به،وهو أنه قال:إذا وجد أحدكم حركة في دبره،فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا،وقال:إن الشيطان يخيل إلى أحدكم أنه قد أحدث،فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا،فأما ابتداء قول منه:فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا،فإن ذلك لم ينقل ولم يروه أحد،وإذا كان كذلك،فإنما هو في الشاك في الحدث؛فلم يصح أن نجعله في غيره ممن لم يشك ووجد الماء(
).

وقال ابن قدامة:ولا يصح قياسهم،فإن الصوم هو البدل نفسه،فنظيره إذا قدر على الماء بعد تيممه،ولا خلاف في بطلانه،ثم الفرق بينهما أن مدة الصيام تطول،فيشق الخروج منه لما فيه من الجمع بين فرضين شاقين بخلاف مسألتنا.      
وقولهم:إنه غير قادر،غير صحيح،فإن الماء قريب وآلته صيحة،والموانع منتفية.

 وقولهم:إنه منهي عن إبطال الصلاة. قلنا:لا يحتاج إلى إبطال الصلاة،بـل هي تبطل بزوال الطهارة كما في نظائرها.

فإذا ثبت هذا؛فمتى خرج فتوضأ لزمه استئناف الصلاة.

وقيل:فيه وجه آخر أنه يبنى على ما مضى منها كالذي سبقه الحدث.      
والصحيح أنه لا يبني،لأن الطهارة شرط،وقد فاتت ببطلان التيمم،فلا يجوز بقاء الصلاة مع فوات شرطها،ولا يجوز بقاء ما مضى صحيحا مع خروجه منها قبل إتمامها،وكذا نقول فيمن سبقه الحدث،وإن سلمنا؛فالفرق بينهما أن ما مضى من الصلاة انبنى على طهارة ضعيفة ها هنا،فلم يكن له البناء عليـه كطهـارة المستحاضة بخلاف من سبقه الحدث(
). 
قال ابن رشد:وهم أحفظ للأصل؛لأنه أمر غير مناسب للشرع أن يوجد شيء واحد لا ينقض الطهارة في الصلاة،وينقضها في غير الصلاة،وبمثل هذا شنعوا على مذهب أبي حنيفة فيما يراه من أن الضحك في الصلاة ينقض الوضوء،مع أنه مستند في ذلك إلى الأثر؛فتأمل هذه المسألة فإنها بينة،ولا حجة في الظواهر التي يرام الاحتجاج بها لهذا المذهب من قوله تعالى:(ولا تبطلوا أعمالكم((
)،فإن هذا لم يبطل الصلاة بإرادته،وإنما أبطلها طروء الماء،كما لو أحدث(
). 
قال الشيخ ابن عثيمين:والذي يظهر والله أعلم أن المذهب أقرب للصواب لأنه وجد الماء،وقال (:«إذا وجد الماء فليتق الله،وليمسه بشرته»(
)(
).

قلت:وهو الراجح والعلم عند الله.
الآية الأولى:قوله تعالى:(إنا أنزلناه في ليلة القدر((
).
[86] المسألة الأولى:في معنى ليلة القدر.

قال القاضي رحمه الله:

قيل:ليلة الشرف والفضل. وقيل:ليلة التدبير والتقدير. وهو أقرب ، لقوله : (فيها يفرق كل أمر حكيم((
)،ويدخل فيه الشرف والرفعة،ومن شرفها نزول القرآن فيها إلى السماء الدنيا جملة،ومن شرفها بركتها وسلامتها التي يأتي إن شاء الله تعالى بيانها.

ومعنى التقدير والتدبير فيها أن الله قد دبر الحوادث والكوائن قبل خلقها بغير مدة،وقدّر المقادير قبل خلق السماوات والأرض من غير تحديد،وعلم الأشياء قبل حدوثها بغير أمد(
)؛ومن جهالة المفسرين أنهم قالوا:إن السفرة ألقته إلى جبريل في عشرين ليلة،وألقاه جبريل إلى محمد عليهما السلام في عشرين سنة،وهذا باطل ليس بين جبريل وبين الله واسطة،ولا بين جبريل ومحمد صلى الله عليهما واسطة.

قال علماؤنا:فيُحْدِث الله ( في رمضان في ليلة القدر كل شيء يكون في السنة من الأرزاق والمصائب،وما يقسم من السعادة والشقاوة،والحياة والموت،والمطر والرزق،حتى يكتب فلان يحج في العام،ويكتب ذلك في أم الكتاب.

وقال آخرون:يكتب كل شيء إلا السعادة والشقاوة،والموت والحياة،فقد فرغ من ذلك،ونسخ لملك الموت مَن يموت ليلة القدر إلى مثلها،فتجـد الرجـل 
ينكـح النســاء،ويغـرس الغروس، واسمه في الأموات مكتوب(
) (
).
التعليق والإيضاح

يذكر القاضي رحمه الله في هذا الموضع كلام أهل العلم في بيان المقصود من ليلة القدر،وقد أتحفنا بقولين اثنين؛هما في الحقيقة محصلة المسألة،ولعلني في هذه العجالة أقوم بسرد بعض الأقوال الأخرى حتى أكون قد ألممت بأطراف الموضوع من كل جوانبه،فأقول:

اختلف العلماء في تسميتها بذلك على خمسة أقوال:   
أحدها:أن القدر العظمة والشرف(
)؛من قولك:لفلان قدر،قاله الزهري(
)،ويشهد له قوله تعالى:(وما قدروا الله حق قدره ((
)(
). 
والثاني:أنه من الضيق،أي:هي ليلة تضيق فيها الأرض عن الملائكة الذين ينزلون،قاله الخليل بن أحمد(
)،ويشهد له قوله تعالى:(ومن قدر عليه رزقه((
)(
).

والثالث:أن القدر الحكم؛كأن الأشياء تقدر فيها،قاله مجاهد(
) وابن قتيبة(
).

قلت:ويشهد له قوله تعالى:(فيها يفرق كل أمر حكيم((
)(
). 
قال العراقي(
):روي ذلك عن ابن عباس وقتادة وغيرهما(
)،وعزاه النووي للعلماء،ومعناه أنه يظهر للملائكة،وإلا فتقدير الله قديم(
).

قال الطبري:عن ابن أبي نجيح عن مجاهد:(إنا أنزلناه في ليلة القدر)،قال:ليلة الحكم،قال ثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن سوقة عن سعيد بن جبير يؤذن للحجاج في ليلة القدر،فيكتبون بأسمائهم وأسماء آبائهم؛فلا يغادر منهم أحد ولا يزاد فيهم ولا ينقص منهم ،حدثني يعقوب قال ثنا ابن علية قال ثنا ربيعة بن كلثوم،قال: قال رجل للحسن -وأنا أسمع-:رأيت ليلة القدر في كل رمضان هي؟ قال:نعم والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي كل رمضان،وإنها لليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم ،وفيها يقضي الله كل أجل وعمل ورزق إلى مثلها(
).

وقال القرطبي:سميت بذلك لأن الله تعالى يقدر فيها ما يشاء من أمره إلى مثلها من السنة القابلة من أمر الموت والأجل والرزق وغيره،ويسمه إلى مدبرات الأمـور،وهم أربعة مـن الملائكة:إسرافيل وميكائيل وعزرائيل وجبريل عليهم 

السلام(
). 
وكذا قال الواحدي في تفسيره(
).

والرابع:أن من لم يكن له قدر صار بمراعاتها ذا قدر،قاله أبو بكر الوراق(
).   
والخامس:لأنه نزل فيها كتاب ذو قدر وتنـزل فيها رحمة ذات قدر وملائكة ذوو قدر(
)؛حكاه شيخنا علي بن عبيد الله(
).

والراجح -والعلم عند الله- ما ذهب إليه القاضي قدس الله سره،وهو القول بالعموم،وأن ما جاء فيها من أقوال كلها محتملة وتؤدي المعنى المقصود(
).

قال ابن عثيمين:والصحيح أنه شامل للمعنيين،فليلة القدر لا شك أنها ذات قدر عظيم،وشرف كبير،وأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة من الإحياء والإماتة والأرزاق وغير ذلك(
).

[87] المسألة الثانية:في إلقاء الله ( القرآن إلى جبريل مباشرة.

قال القاضي قدس الله روحه: ومن جهالة المفسرين(
) أنهم قالوا:إن السفرة ألقته إلى جبريل في عشرين ليلة،وألقاه جبريل إلى محمد عليهما السلام في عشرين سنة،وهذا باطل ليس بين جبريل وبين الله واسطة،ولا بين جبريل ومحمد صلى الله عليهما واسطة(
).

التعليق والإيضاح

ما ذكره القاضي-رحمه الله-هو في الحقيقة من أنباء الغيب،فلا بد فيه من دليل صريح صحيح عن المعصوم ( ،وقد ورد عنه ما يبعد الإشكال في هذه المسألة،وهو أن جبريل أخذ القرآن عن الله سماعا.

قال الإمام البيهقي رحمه الله في معنى قوله تعالى:(إنا أنزلناه في ليلة القدر((
)يريد-والله أعلم-إنا أسمعنا الملك وأفهمناه إياه وأنزلناه بما سمع(
).

وهذا هو الصواب في هذه المسألة،وقد دل على ذلك أدلة منها:

-ما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه(
) عن أبي هريرة يبلغ به النبي ( قال:"إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا كالسلسلة على صفوان،قال علي:وقال غيره:صفوان ينفذهم ذلك،فإذا فزع عن قلوبهم،قالوا:ماذا قال ربكم؟قالوا للذي قال:الحق،وهو العلي الكبير.

-ومـــن طريـــــق شيخــــه الحميــدي أخرجـــه البخـــــــــــــــــــــــاري 
أيضا(
)،والترمذي من حديث ابن عباس(
)،قوله:إذا قضى الله الأمر في السماء،أي:إذا تكلم الله بأمره الذي قضاه في السماء مما يكون كما ورد ذلك عـن الحبيـب المصطـفى ( (
).

-ما أخرجه أبو داود بسنده(
) عن ابن مسعود قال:قال رسول الله ( :إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا،فيصغون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل،حتى إذا جاءهم جبريل فزّع عن قلوبهم،قال:فيقولون يا جبريل ماذا قال ربك؟ فيقول:الحق،فيقولون:الحق الحق.

ورواه ابن خزيمة في التوحيد(
).

قلت:فدل على أن الواسطة هو جبريل فيما يتعلق بإبلاغ الوحي إلى رسل الله وخاصته،إذ هو( رسول الله إلى جميع المرسلين.

والراجح-طبعا-ما ذهب إليه القاضي رحمه الله.

الآية الثانية:قوله تعالى:(ليلة القدر خير من ألف شهر((
).

[88] المسألة الثالثة:في سبب هبة ليلة القدر لهذه الأمة.

قال القاضي رحمه الله: وفي ذلك ثلاثة أقوال:

الأول:أنه فضل من ربك.

الثاني:أنه ذكر رسول الله ( يوما أربعة من بني إسرائيل،فقال:"عبدوا الله ثمانين عاما لم يعصوه طرفة عين فذكر أيوب وزكرياء،وحزقيل ابن العجوز،ويوشع بن نون،فعجب أصحاب النبي ( من ذلك،فأتاه جبريل،فقال:يا محمد:عجبت أمتك من عبادة هؤلاء النفر ثمانين سنة لم يعصوا الله طرفة عين،فقد أنزل الله عليك خيرا من ذلك،ثم قرأ:(إنا أنزلناه في ليلة القدر(،هذا أفضل مما عجبت أنت وأمتك منه،قال:فسُرَّ بذلك رسول الله ( (
).

قال مالك في الموطأ من رواية ابن القاسم وغيره عنه:سمعت من أثق به يقول:إن رسول الله ( أُرِي أعمارَ الأمم قبله،فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغوا من العمل مثل ما بلغ غيرهم في طول العمر،فأعطاه الله ليلة القدر،وجعلها خيرا من ألف شهر(
).

قال القاضي:والصحيح هو الأول:أن ذلك فضل من الله،ولقد أعطيت أمة محمد من الفضل ما لم تعطه أمة في طول عمرها،فأولها أن كتب لها خمسون صلاة بخمس صلوات،وكتب لها صوم سنة بشهر رمضان،بل صوم سنة بثلاثين سنة في رواية عبد الله بن عمر،وحسبما بيناه في الصحيح،وطهِّر ماله بربع العشر،وأعطيت خواتيم سورة البقرة من قرأها في ليلة كفتاه-يعني عن قيام الليل،وكتب لها أن من صلى الصبح في جماعة فكأنما قام ليلة،ومن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف ليلة،فهذه ليلة ونصف في كل ليلة؛إلى غير ذلك مما يطول تعداده.

ومن أفضل ما أعطوا ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر؛وهذا فضل لا يوازيه فضل،ومنّة لا يقابلها شكر.

المسألة الثانية-والكلام للقاضي-:روي فيها قول رابع.أخرجه الترمذي وغيره أن محمود بن غيلان حدثه،قال:حدثنا أبو داود الطيالسي،قال:حدثنا القاسم بن الفضل الحُدّاني،عن يوسف بن سعد،قال:قام رجل إلى الحسن بن علي بعدما بايع معاوية،فقال:سوّدت وجوه المؤمنين-أو يا مسود وجوه المؤمنين،فقال:لا تؤنبني رحمك الله؛فإن النبي ( أُري بني أمية على منبره،فساءه ذلك،فنزلت:(إنا أعطيناك الكوثر((
)،يعني:نهرا في الجنة،ونزلت:(إنا أنزلناه في ليلة القدر،وما أدراك ما ليلة القدر،ليلة القدر خير من ألف شهر(،يملكها بنو أمية يا محمد،قال القاسم:فعددناها؛فإذا هي ألف لا تزيد يوما ولا تنقص يوما(
).

التعليق والإيضاح

ذكر القاضي رحمه الله في هذه المسألة أقوالا في سبب هبة ليلة القدر لهذه الأمة مصدّرا ذلك بما يراه راجحا وقويا،غير أنه لم يشر إلى ضعف هاتيك الأقوال وإن ظهر ذلك ضمنا،وقد ذكرت ما يدل على ذلك بأبين دليل.

قال ابن كثير:"وقول القاسم بن الفضل الحداني إنه حسب مدة بني أمية فوجدها ألف شهر لا تزيد يوما ولا تنقص ليس بصحيح،فإن معاوية بن أبي سفيان ( استقل بالملك حين سلم إليه الحسن بن علي الإمرة سنة أربعين،واجتمعت البيعة لمعاوية،وسمي ذلك عام الجماعة ثم استمروا فيها متتابعين بالشام وغيرها لم تخرج عنهم إلا مدة دولة عبد الله بن الزبير في الحرمين والأهواز وبعض البلاد قريبا من تسع سنين،لكن لم تزل يدهم عن الإمرة بالكلية،بل عن بعض البلاد إلى أن استلبهم بنو العباس الخلافة في سنة اثنتين وثلاثين ومائة،فيكون مجموع مدتهم اثنتين وتسعين سنة،وذلك أزيد من ألف شهر،فإن الألف شهر عبارة عن ثلاثة وثمانين سنة وأربعة أشهر،وكأن القاسم بن الفضل أسقط من مدتهم أيام ابن الزبير،وعلى هذا فيقارب ما قاله الصحة في الحساب،والله أعلم.

ومما يدل على ضعف هذا الحديث أنه سيق لذم دولة بني أمية،ولو أريد ذلك لم يكن بهذا السياق،فإن تفضيل ليلة القدر على أيامهم لا يدل على ذم أيامهم، فإن ليلة القدر شريفة جدا،والسورة الكريمة إنما جاءت لمدح ليلة القدر؛فكيف تمدح بتفضيلها على أيام بني أمية التي هي مذمومة بمقتضى هذا الحديث،وهل هذا إلا كما قال القائل:

    ألم تر أن السيف  ينقص قدره     إذا قيل أن السيف أمضى من العصا      وقال آخر:

         إذا أنت فضلت امرأ ذا براعة      على ناقص كان المديح من النقص     
ثم الذي يفهم من الآية أن الألف شهر المذكورة في الآية هي أيام بني أمية والسورة مكية،فكيف يحال على ألف شهر هي دولة بني أمية،ولا يدل عليها لفظ الآية ولا معناهــــا،والمنبـــــر إنما صنــــع بالمدينـــة بعـــد مـــدة مــن الهجـــــرة، فهـــــذا كلـه مما يـــــدل علـــــــــــى ضعـــــف الحديـث 
ونكارته والله أعلم(
).

قلت:وهذا مما يدل على ضعف تلك الأقوال ورجحان ما ذهب إليه القاضي،وأن ذلك فضل من الله آتاه هذه الأمة العتيقة.

الآية الثانية:قوله تعالى:(سلام هي حتى مطلع الفجر((
).

[89] المسألة الرابعة:في تعيين ليلة القدر.

قال القاضي رحمه الله:نزع بذلك كثير من العلماء إلى أنها في ليلة سبع وعشرين،لأنهم عدّوا حروف السورة،فلما بلغوا إلى قولهم(هي(وجدوها سبعة وعشرين حرفا،فحكموا عليه بها(
)،وهو أمر بين(
)،وعلى النظر بعد التفطن له هين،ولا يهتــدي لــه إلا مــــن كان صادق الفكـــر،شديـــد العبــــرة،وقــد أشبعــــت القـــول في هـــذه المســــألة في كتـــــاب شــرح الصحيحــــين،ولبابـــــــه اللائــــــــــق بالأحكــام أن العلمـــــــاء اختلفــــــــوا في تحريرهــــــــــا علـــى ثلاثـــة عشـر قـولا(
)(
):

الأول:أنها في العـام كله(
).سئــــل ابـن مسعـود عن ليلة القدر،

فقال:من يقم الحول يصب ليلة القدر(
).

الثاني:أنهـــا في شهـــــر رمضـــــــان دون سائر شهــــــــور العـام(
)،قالـــه سائـــر الأئمــة عـدا 

من سميناه(
).

الثالث:أنها ليلة سبع عشرة من الشهر،قاله عبد الله بن الزبير(
).

الرابع:أنها ليلة إحدى وعشرين(
).

الخامس:أنها ليلة ثلاث وعشرين(
)(
).

السادس:أنها ليلة خمس وعشرين(
).

السابع:أنها ليلة سبع وعشرين(
).

الثامن:أنها ليلة تسع وعشرين(
).

التاسع:أنها في الأشفاع للأفراد الخمسة،فإذا أضفتها إلى الثمانية الأقوال اجتمع فيها ثلاثة عشر قولا(
)،أصولها هذه التسعة التي أشرنا إليها.

توجيه الأقوال وأدلتها:

أما قول ابن مسعود إنها في العام كله،فنزع إلى أنها موجودة شرعا،مخبر عنها 

قطعا،ولم يتعين لتوقيتها دليل،فبقيت مترقبة في الزمان كله،وقد رآه ابن مسعود مع فقهه في كتاب الله وعلمه به.

وأما من قال:إنها في شهر رمضان،فلأن النبي ( اعتكف العشــر الأول يطلبها،واعتكف العشر الأواسط،واعتكف العشر الأواخر،ولو كانت مخصصة بجزء منه ما تقلب في جميعه يطلبها فيه.

وأما من قال:إنها ليلة سبع عشرة،فإن عبد الله بن الزبير نزع بقوله تعالى:(وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان((
)،وكان ذلك ليلة سبع عشرة.

وأما قول من قال:إنها إحدى وعشرين،فمعوله على حديث أبي سعيد الخدري قال:كان رسول الله ( يجاوز العشر التي في أول الشهر،ثم اعتكف العشر الأواسط في قبة تركية على سدّتها حصير،ثم قال:إني أوتيت،وقيل لي:إنها في العشر الأواخر،وإني رأيتها ليلة وتر،وكأني أسجد صبيحتها في ماء وطين؛فأصبح من ليلة إحدى وعشرين،وقد صلى الصبح،فمطرت السماء،ووكف المسجد؛فخرج حين فرغ من صلاة الصبح,جبينه وأرنبة أنفه فيهما أثر الطين والماء(
). 

وأما من قال:إنها ثلاث وعشرين فلوجهين:

أحدهما:أن عبد الله بن أنيس قال للنبي (:مرني بليلة أنزل فيها إليك،فقال النبي (:أنزل ليلة ثلاث وعشرين(
).

وفي صحيح مسلم(
) أن النبي ( قال:إني رأيت أني أسجد في صبيحتها في ماء وطين،قال عبد الله بن أنيس:فرأيته في صبيحة ثلاث وعشرين سجد في الماء والطين،كما أخبر ((
).

وأما من قال:إنها ليلة خمس وعشرين:ففي الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ( قال:التمسوها في العشر الأواخر في تاسعة تبقى في سابعة تبقى،في خامسة تبقى(
)،زاد النسائي على مسلم:"أو ثلث أو آخر ليلة"(
).

وأما من قال:إنها ليلة سبع وعشرين فاحتج بالحديث الصحيح في مسلم عن أبي بن كعب،قال زر بن حبيش:سألت أبي بن كعب،فقلت:إن أخاك ابن مسعود يقول:من يقم الحول يصب ليلة القدر،فقال رحمه الله:أراد ألا يتكل الناس،أما أنه قد علم أنها في شهر رمضان،وأنها في العشر الأواخر،وأنها ليلة سبع وعشرين،ثم حلف لا يستثني أنها ليلة سبع وعشرين،فقلت:بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟فقال:بالعلامة التي أخبرنا رسول الله ( في الشمس من صبيحتها أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها(
).

وأما من قال:إنها ليلة تسع وعشرين فنزع بحديث النسائي المتقدم(
).

وأما من قال:إنها في الأشفاع فنزع بالحديث الصحيـح عـن أبي سعيـد 

الخدري،قال:اعتكف رسول الله ( العشر الأواسط من رمضان،يلتمس ليلة القدر قبل أن تُبان له،فلما انقضين أمر بالبناء فقُوّض،ثم أُبينت له أنها في العشر الأواخر،فأمر بالبناء فأعيد،ثم خرج على الناس،فقال:يا أيها الناس؛إنه كانت أُبينت ليلة القدر،وإني خرجت لأخبركم بها،فجاء رجلان يختصمان معهما الشيطان،فنسِّيتها،فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة"،قال أبو نضرة:-راوي الحديث-:قلت لأبي سعيد:إنكم أعلم بالعدد منا،قال:أجل،نحن أحق بذلك منكم،قال:فقلت:فما التاسعة والسابعة والخامسة؟قال:إذا مضت واحدة وعشرون فالتي تليها اثنتان وعشرون،فهي التاسعة،وإذا مضت ثلاث وعشرون فالتي تليها السابعة،وإذا مضت خمس وعشرون فالتي تليها وهي الخامسة(
).

المسألة الثالثة:في الصحيح فيها وترجيح سبل النظر الموصلة إلى الحق منها:وذلك أنا نقول:إن الله تبارك وتعالى قال:(ليلة القدر خير من ألف شهر((
)؛فأفاد هذا بمطلقه،لو لم يكن كلام سواه،أنها في العام كله،لقوله تعالى:(إنا أنزلناه في ليلة القدر(،فأنبأنا أنه أنزله في ليلة من العام،فقلنا:من يقم الحول يصب ليلة القدر،ثم نظرنا إلى قوله تعالى:(شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن((
)،فأفادنا ذلك أن تلك الليلة هي ليلة من شهر رمضان؛لإخبار الله أن القرآن أُنزل فيها،فقلنا:من يقم شهر رمضان يصب ليلة القدر،وقد طلبها رسول الله ( في أوله وفي وسطه ولآخره رجاء الحصول،وقال:«من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه»(
).

ولم يعمه بالطلب لما كان يظنه من التخصيص،ورجاء ألا يشق على أمته،ثم أنبأه الله بها،فخرج ليخبر بها فأنسيها لشغله مع المتخاصمين،لكن يبقى له من العلم الذي كان أُخبر به أنها في العشر الأواخر،ثم أخبر في الصحيح أنها في العشر الأواخر،وتواطأت روايات الصحابة على أنها في العشر الأواخر،كما قال هو (،واقتضت رؤياه أنها في العشر الأواخر من طريق أبي سعيد الخدري في ليلة إحدى وعشرين،ومن طريق عبد الله بن أنيس أنها ليلة ثلاث وعشرين،ثم أنبأ عنها بعلامة،وهي طلوع الشمس بيضاء لا شعاع لها،يعني من كثرة الأنوار في تلك الليلة،فوجد ذلك الصحابة ليلة سبع وعشرين،ولم نصلح لرؤية ذلك النور لكثرة ظلمة الذنوب،فإن رآها أحد من المذنبين فحجة عليه إن مات،ونقمة منه إن بقي كما كان،ثم خص السبع الأواخر من جملة الشهر،فحث على التماسها فيها،ثم وجدناها بالرؤيا الحق ليلة إحدى وعشرين في عام،ثم وجدناها بالرؤيا الصدق في ليلة ثلاث وعشرين في عام،ثم وجدناها بالعلامة الحق ليلة سبع وعشرين؛فعلمنا أنها تنتقل في الأعوام،لتعم بركتها من العشر الأواخر جميع الأيام،وخبأها عن التعيين ليكون ذلك أبرك على الأمة في القيام في طلبها شهرا أو أياما،فيحصل مع ليلة القدر ثواب غيرها(
)،كما خبأ الكبائر في الذنوب وساعة الجمعة في اليوم حسبما قدمناه.

فهذه سبل النظر المجتمعة من القرآن والحديث أجمع،فتبصروها لمما،واسلكوها أمما إن شاء الله تعالى(
).

التعليق والإيضاح

يذكر القاضي رحمه الله في هذا الموضع اختلاف أهل العلم في تعيين ليلة 
القدر،وقد ذكرت جملة منها في التعليق،وحان الآن ذكر الراجح منها بالدليل،فأقول وبالله التوفيق:

قال الإمام أحمد-كما في المغني(
)-رحمه الله: هي في العشر الأواخر في وتر من الليالي لا يخطئ إن شاء الله.

وقال ابن خزيمة في صحيحه:إنما أمر-يعني النبي (- بطلب ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان في الوتر منها لا في الشفع(
).

وقال أيضا:إن ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر من رمضان في الوتر على ما ثبت(
).

وقال ابن قدامة:يستحب طلبها في جميع ليالي رمضان،وفي العشر الأواخر آكد،وفي ليالي الوتر منه آكد(
).

وقال النووي:المشهور في مذهبنا أن ليلة القدر منحصرة في العشر الأواخر من شهر رمضان،وأنها ليلة معينة لا تنتقل بل تكون كل سنة في تلك الليلة،والمختار أنها تنتقل،فتكون في بعض السنين في ليلة وفي بعضها في ليلة أخرى،ولكن إنما تنتقل في العشر الأواخر وبهذا يجمع بين الأحاديث الصحيحة المختلفة(
).

وقال ابن حزم:ليلة القدر في شهر رمضان خاصة في العشر الأواخر خاصة في ليلة واحدة بعينها لا تنتقل أبدا إلا أنه لا يدري أحد من الناس أيّ ليلة هي من العشر المذكور إلا أنها في وتر منها ولا بد(
).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان هكذا صح عن النبي ( أنه قال:«هي في العشر الأواخر من رمضان،وتكون في الوتر منها»(
).

وقال الحافظ ابن حجر:وأرجحها كلها أنها في وتر من العشر الأخير،وأنها تنتقل كما يفهم من أحاديث هذا الباب،وأرجاها أوتار العشر،وأرجى أوتار العشر عند الشافعية ليلة إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين على ما في حديث أبي سعيد وعبد الله بن أنيس،وأرجاها عند الجمهور ليلة سبع وعشرين،وقد تقدمت أدلة ذلك،قال العلماء الحكمة في إخفاء ليلة القدر ليحصل الاجتهاد فى التماسها بخلاف ما لوا عينت لها ليلة لاقتصر عليها .. ،وهذه الحكمة مطردة عند من يقول:إنها في جميع السنة،وفي جميع رمضان أو في جميع العشر الأخير أو في أوتاره خاصة إلا أن الأول ثم الثاني أليق به(
).

وقال ابن عبد البر:قوله في هذا الحديث دعا عمر أصحاب محمد فسألهم عن ليلة القدر فأجمعوا أنها في العشر الأواخر:أولى ما قيل به في هذا الباب وأصحه،لأن ما أجمعوا عليه سكن القلب إليه،وكذلك النفس أميل إلى أنها في الأغلب ليلة ثلاث وعشرين أو ليلة سبع وعشرين على ما قال ابن عباس في هذا الحديث أنها سابعة تمضي أو سابعة تبقى،وأكثر الآثار الثابتة الصحاح تدل على ذلك والله أعلم(
).

وقال السيوطي في تنوير الحوالك:وقال إمامان جليلان من أصحابنا وهمـا المزني وصاحبه أبو بكر ابن خزيمة:إنهـــا منتقلـــة في ليالــــــي العشـــــــر تنتقــــــل في بعـــض 
السنين إلى ليلة وفي بعضها إلى غيرها جمعا بين الأحاديث،وهذا هو الظاهر المختار لتعارض الأحاديث فيها ولا طريق إلى الجمع بين الأحاديث إلا بانتقالها(
).

قلت:هذه أقوال أهل العلم ،وتكاد تجتمع على أن ليلة القدر لا تتحرى إلا في العشر الأواخر،وأن أرجى العشر الأواخر أوتارها،ثم اختلف في أيِّ الأوتار أرجى،والصحيح متردد بين الثالث والعشرين والسابع والعشرين،وهو ما ذهب إليه القاضي رحمه الله ،وهو الراجح والعلم عند الله.

والظاهر أن ابن العربي قد تردد في الراجح في المسألة ؛فبينما نراه في الأحكام يذهب إلى هذا الرأي،نجده في القبس،يقول:فهذه ثلاثة عشر قولا،الصحيح منها أنها لا تعلم،لكن النبي ( قد حض على رمضان,وخص بالتحضيض العشر الأواخر،وكان ( فيها يحيي ليله ويوقظ أهله ويشد المئزر،وصدق ( وإياهم أنها في العشر الأواخر(
).

قال ابن عثيمين: ..ولكن أرجاها ليلة سبع وعشرين،وقد تكون مثلا في هذا العام ليلة سبع وعشرين،وفي العام الثاني ليلة إحدى وعشرين،وفي العام الثالث ليلة خمس وعشرين وهكذا(
).

الآية الأولى:قوله تعالى:(يتلوا صحفا مطهرة((
).

[90] المسألة الأولى:هل يمس القرآن غير المتطهر؟

قال القاضي -رحمه الله-:قالوا مطهرة بحسن الذكـر،وقل مطهـر من كل عيب.

وقد قال مالك:في الآية التي في (عبسى وتولى)،(مكرمة،مرفوعة مطهرة).إنها القرآن وإنه لا يمسه إلا المطهرون،كما قال في سورة الواقعة؛وهذه الآيـة توافـق ذلك وتؤكده فلا يمسها إلا طاهر شرعا وديناً،فإن وجد غير ذلك فباطـل لا ينفي ذلك في كرامتها،ولا يبطل حرمتها،كما لو قتل النبي ( لم تبطل نبوته،ولا أسقـط ذلك حرمته،ولا أقتضي ذلك تكذيبه؛بل يكون زيـادة في مرتبته في الدارين(
).

التعليق و الإيضاح

يذكر القاضي رحمه الله في الموضع اختلاف أهل العلم في مس المصحف للمحدث ،هل يجوز أم لا؟ ،والمسألة فيها قولا مشهوران. 

والظاهر أن سبب الخلاف هو تردد مفهوم قوله تعالى:(لا يمسه إلا المطهرون(بين أن يكون المطهرون هم بنو آدم،وبين أن يكون المطهرون هم الملائكة،وبين أن يكون هذا الخبر مفهومه النهي،وبين أن يكون خبرا لا نهيا.

فمن فهم من (المطهرون)بني آدم،وفهم من الخبر النهي،قال:لا يجوز أن يمس المصحف إلا طاهر.

ومن فهم منه الخبر فقط،وفهم من لفظ(المطهرون)الملائكة،قال:إنه ليس في 

الآية دليل على اشتراط هذه الطهارة في مس المصحف(
).

كما اختلفوا في ثبوت الآثار المتضمنة لمنع غير الطاهر من مس القرآن على ما سيأتي بسطه وإيضاحه عند عرض ونقد حجج الفريقين.

والقول باعتبار الطهارة من الحدث في الجملة لمن مس المصحف هو الذي عليه جماهير أهل العلم من السلف والخلف؛حتى قال النووي في تباينه عن القول الآخر المقابل لقول الجمهور:بأنه قول ضعيف(
).

وقد حُكي القول باعتبار الطهارة لمس المصحف عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم؛كعلي بن أبي طالب وابن عباس في رواية عنه،وبه قال ابن مسعود وابن عمر وسعد بن أبي وقاص وسلمان الفارسي في المشهور عنه،وقال به جمهور التابعين؛كسعيد بن المسيب وابن جبير في رواية عنه،والحسن البصري،وطاووس وسائر الفقهاء السبعة،وهو محكي عن الشعبي والحكم وحماد،لكن قصروا المنع على اللمس بباطن الكف.

وهو اختيار أبي عبيد والأوزاعي والثوري وخلق لا يحصى من أهل العلم،وبه قال الحنفية(
) والمالكية(
) والشافعية(
) والحنابلة(
).

إلا أن مالكا رحمه الله قد خفف في رواية عنه عن الحائض والنفساء والمحدث حدثا أصغر إذا كان المس على وجه التعلم أو التعليم(
).

وذهب إلى عدم اشتراط الطهارة طائفة من أهل العلم منهم ابن عباس وأنس وسلمان في رواية عنهـــم(
)،وعلقمـــــة(
) وعكرمة ومجاهد والشعــــبي وسعيد بن جبير في رواية عنهم(
)،وأبو العالية(
)،وقتادة(
)،والضحاك وأبو الشعثاء جابر ابن زيد(
)،والحسن البصري(
) والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم(
)،وداود بن علي،وأهل الظاهر(
)،وهو رواية عن كل من الحكم وحماد ابن سليمان وأبي حنيفة(
).

استدل أصحاب القول الأول-وهم الجمهور- بما يلي:

1-قوله تعالى:(إنه لقرآن كريم،في كتاب مكنون،لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين(.

وجه الدلالة: قالوا قد دلت آيات الواقعة أحسن دلالة على أنه لا يمس القرآن غير طاهر،حيث تضمنت نهيا بصيغة الخبر عن أن يمس المصحف إلا من كان متطهرا من الأحداث(
).

2-حديث عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه النبي ( له:«أن لا يمس القرآن إلا طاهر»(
).

قال الإمام الشافعي في الرسالة(
):ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم-والله أعلم-حتى يثبت لهم أنه كتاب رسول الله.

وقال أبو القاسم البغوي:سمعت أحمد بن حنبل،وسئل عن حديث الصدقات الذي يرويه يحيى بن حمزة أصحيح هو؟

فقال:أرجوا أن يكون صحيحا(
).

وقال أيضا:لا شك أن رسول الله ( كتبه(
).

وقال ابن عبد البر:روي مسندا من وجه صالح،هو كتاب مشهور عند أهل السير،معروف عند أهل العلم معرفة يستغنى بها في شهرتها عن الإسناد(
).

قلت:وقد جاء الحديث من طرق،منها:

أ-حديث ابن عمر قال:قال رسول الله ( «لا يمس القرآن إلا طاهر»(
).

ب-وحديث حكيم بن حزام قال:لما بعثني رسول الله ( إلى اليمن قال:«لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر»(
).

وفي البـــاب عــن عثمــــان بـن أبي العـــــاص(
) 

وثوبان(
) ومعاذ بن جبل(
) وعبد الرحمن بن زيد(
) رضي الله عن الجميع(
).

وروى الدارقطني في قصة إسلام عمر أن أخته قالت له قبل أن يسلم:إنه رجس ولا يمسه إلا المطهرون(
).

قال الحافظ:وفي إسناده مقال،وفيه عن سلمان موقوفاً أخرجه الدارقطني والحاكم.

فهذه الأحاديث والآثار نص في المطلوب،ولقد تلقى الناس حديث عمرو ابن حزم بالقبول؛دل علـى ذلـك استنادهم عليه فيما جاء فيه مـن أحكام 

الزكاة والديات وغيرها،وهذا التلقي والقبول يدل على أن لهذا الحديث أصلا.

إذا ثبت هذا فإنا لا نسلم بأن قوله طاهر في الحديث محتمل لطهارة القلب من الشرك،لكونه مشتركا يتناول الطهارة من الشرك وطهارة البدن من النجس وطهارته من الحدث الأكبر والأصغر،لأنه وإن دل على ذلك كله إلا أن المتأمل في قوله ( :«لا يمس القرآن إلا طاهر»،وفي كون الطاهر يطلق على الطاهر من الحدث الأكبر والأصغر،لقوله تعالى:(ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم((
).

ولكونه ( ليس من عادته أن يعبر عن المؤمن بالطاهر بل يعبر عن المؤمن بوضعه،وهو الإيمان؛لأنه أكمل وأبين وأظهر،وعليه فإن الظاهر الذي يترجح عندي هو حمل المشترك على جميع معانيه متى أمكن وانتفى التناقض بينها كما هنا،بل إن القول بحمل المشترك على جميع معانيه هو المذهب القوي عند أهل الأصول(
) إذا لم تكن هناك قرينة ترجح إحدى الاحتمالات.

ولا يقول قائل إن حديث عمرو بن حزم مكتوب إلى أهل اليمن،وهم حينها ليسوا مسلمين،فكون قرينة توجيهه لغير المسلمين دالة على أن المراد بالطاهر هو المؤمن،فهذه المقولة وإن كانت واردة،لكن التعبير بالطهارة عن الإيمان نادر في كلامه ( ،ولأنه ( يعلق الشيء بالإيمان،ويصف المؤمن بوضعه وحاله الذي هو الإيمان،لأنه الوصف الأكمل،فما الذي يمنعه ( من أن يقول لا يمس القرآن إلا مؤمن مع أن هذا أبين وأوضح لاسيما والمقام مقام بيان،فترجح بذلك كون المراد بالطهارة في الحديث الطاهر من الأحداث،لأنه الحقيقة الشرعية في هذا الباب(
).

ومن المعقول:

قالوا:لأن في اشتراط الطهارة لمس المصحف إكراما للقرآن وتعظيما له،حكي هذا عن مالك وغيره.

وقال شيخ الإسلام:والوجه في هذا والله أعلم أن القرآن الذي في اللوح المحفوظ هو القرآن الذي في المصحف،كما أن الذي في هذا المصحف هو الذي في هذا المصحف بعينه،سواء كان المحل ورقاً،أو أديماً،أو حجرًا،أو لخافًا،فإذا كان من حكم الكتاب الذي في السماء أن لا يمسه إلا المطهرون وجب أن يكون الكتاب الذي في الأرض كذلك،لأن حرمته كحرمته،أو يكون الكتاب اسم جنس يعم كل ما فيه القرآن،سواء كان السماء أو الأرض،وقد أوحى إلى ذلك قوله تعالى:(رسول من الله يتلوا صحفا مطهرة،فيها كتب قيمة((
)،وكذلك قوله تعالى:(في صحف مكرمة،مرفوعة مطهرة((
)،فوصفها أنه مطهرة فلا يصح للمحدث مسها(
).

أما حجة القول الثاني،وهم القائلون بعدم اشتراط الطهارة،فهي كالتالي:

احتج من لم يشترط الطهارة بكون ذلك حكما شرعيا يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي،ولا دليل على ذلك من كتاب ولا سنة ثابتة،فإذا لم يكن دليل رجعنا إلى البراءة الأصلية،ولم نأثم عباد الله بغير برهان،أو نكلفهم بأمر فيه مشقة وحرج،لا سيما في أوقات المكاره؛كشدة البرد مثلا،فمس القرآن بغير وضوء جائز،برهان ذلك أن قراءة القرآن بالمصحف من أفعال الخير مندوب إليه مأجور فاعله،فمن ادعى المنع من ذلك في بعض الأحوال كلّف أن يأتي بالبرهان(
).

قالوا:ولا نسلم دلالة آية الواقعة على اشتراط الطهارة لمس المصحف،لأن قوله تعالى:(لا يمسُّه إلا المطهرون(خبر بضم السين،ولو كان نهيا لقال:لا يمسِّه(
).

فعلى هذا يكون مرجع الضمير في قوله:(لا يمسه(هو الكتب المكنون المذكور في الآية قبله،وقد قيل في تفسيره بأنه اللوح المحفوظ،والصحيح أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة،وهو المذكور في قوله:(في صحف مكرمة،مرفوعة مطهرة،بأيدي سفرة،كرام بررة((
).ويدل على أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة قوله:(لا يمسه إلا المطهرون((
).فهذا يدل على أنه بأيديهم يمسونه،وهذا هو الصحيح في معنى الآية لوجوه عدة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في شرحه على العمدة(
).

قالوا وأما الآثار التي احتج بها من اشترط الطهارة لمس المصحف فإنه لا يصح منها شيء،لأنها إما مرسلة،وإما صحيفة لا تسند،وإما عن مجهول،وإما عن ضعيف(
).

قالوا:ومما يدل على عدم اعتبار الطهارة لمس مكتوب القرآن ما روي أن النـــــــبي ( :كتـــــب إلى قيصـــــــــر(
)
(بسم الله الرحمن الرحيم،قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم(.

وجه الدلالة:أنه قد علم من حالهم أنهم يمسونه ويتداولونه على غير طهارة(
).

-ولأن الطهارة لما لم تجب لقراءة القرآن،فأولى ألا تجب لحمل ما كتب فيه القرآن(
).

الردود والاعتراضات:

قال أصحاب القول الأول:فإن قالوا:المراد اللوح المحفوظ لا يمسه إلا الملائكة المطهرون ولهذا قال:يمسُّه بضم السين على الخبر،ولو كان المصحف،لقال:يمسَّه بفتح السين على النهي،فالجواب أن قوله تعالى:(تنزيل)ظاهر في إرادة المصحف،فلا يحمل على غيره إلا بدليل صحيح صريح،وأما رفع السين،فهو بلفظ الخبر،كقوله تعالى:(لا تضار والدة بوالدها) (
).على قراءة من رفع.وقوله ( :"لا يبيع أحدكم على بيع أخيه"(
).بإثبات الياء،ونظائره كثيرة مشهورة وهو معروف في العربية(
).

فإن قالوا:المطهرون:الملائكة،لأن المطهر من طهره غيره،ولو أريد بنو آدم لقيل المتطهرون.

فالجواب:
أنه يقال في المتوضئ مطَّهِرُ ومتطهر،وأجاب بعضهم بأن المراد هم بنو آدم قياساً عليهم.

والجواب عن قصة هرقل أن ذلك الكتاب كان فيه آية،ولا يُسمى مصحفاً ولا تثبت له حرمته،وقصد بالآية المراسلة،والآية في الرسالة أو كتاب فقه أو نحوه لا تمنع مسه.

وأبيح حملُ الصبيان الألواح للضرورةِ،وأبيحت القراءةُ للحاجة وعُسر الوضوء لها كل وقت (
).   

الترجيح:  

والراجح من الأقوال هو ما اختاره القاضي رحمه الله،وهو قول الجمهور، وانتصر له الشيخ ابن عثيمين(
) ومن قبله شيخ الإسلام(
) رحمة الله على الجميع.
الآية الأولى:قوله تعالى:(ألهاكم التكاثر((
).

[91] المسألة الأولى:هل سورة التكاثر مكية أو مدنية؟

قال القاضي رحمه الله:قال المفسرون إنها مكية،وروى البخاري أنها مدنية.

قال ابن شهاب:أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله ( قال:"لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان،ولن يملأ فاه إلا التراب،ويتوب الله على من تاب"،فقال ثابت عن أنس عن أبي(
)،قال:كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت(ألهاكم التكاثر((
).

وهذا نص صحيح مليح غاب عن أهل التفسير،فجهلوا وجهّلوا،والحمد لله على المعرفة(
).

التعليق والإيضاح.

ذكر القاضي رحمه الله في هذا الموضع اختلاف أهل العلم في كون سورة التكاثر مكية أو مدنية،وقد خلص إلى الراجح في هذا،وهو أن مدنيتها أمر صريح وواضح،وأيا ما كان؛فالمسألة كما ذكر القاضي فيها قولان:

القول الأول:وهـو ما ذهب إليه جماهير المفسريـن  (
):أن سورة التكاثر مكية.

قال القرطبي(
) وأبو حيان(
):هي مكية في قول جميع المفسرين(
).

وقال ابن عطية:وهي مكية لا أعلم فيها خلافا(
).

القول الثاني:أنها مدنية،وهو قول البخاري(
)،واختاره الألوسي(
).

ويدل لكونها مدنية ما أخرجه ابن أبي حاتم عن أبي بريدة فيها،قال:نزلت في قبيلتين من قبائل الأنصار في بني حارثة وبني الحارث،تفاخروا وتكاثروا،فقالت إحداهما:فيكم مثل فلان وفلان؟،وقال الآخرون مثل ذلك،تفاخروا بالأحياء ثم قالوا:انطلقوا بنا إلى القبور فجعلت إحدى الطائفتين تقول فيكم مثل فلان تشير إلى القبر ومثل فلان،وفعل الآخرون مثل ذلك،فأنزل الله تعالى:(الهاكم التكاثر)الآية(
).

وأخرج الترمذي(
)وابن جرير(
)وابن المنذر(
) وغيرهما عن علي ( :ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت:(الهاكم التكاثر).

وجـــه الاستدلال:أن عـــــذاب القبــــــر لم يـــــذكر إلا في المدينـــــــة كمــــا في الصحيــح 
في قصة اليهودية(
) (
).

قلت:وقد صدر البيضاوي الكلام في تفسير هذه السورة بقوله:مختلف فيها.

قال القُونوي الحنفي في حاشيته على البيضاوي(
):والمصنف لم يرجح أحدهما،ولذا قال مختلف فيها...،ثم قال:ومسلك المصنف أسلم.

قال الألوسي:ولقوة الأدلة على مدنيتها،قال بعض الأجلة:إنه الحق(
).

والراجح من القول هو ما ذهب إليه القاضي رحمه الله لما ثبت في الصحيح.

الآية الثانية:قوله تعالى:(ثم لتسألن يومئذ عن النعيم((
).

[92] المسألة الثانية:في معنى النعيم.

قال القاضي رحمه الله:ذكر المفسرون في النعيم أقوالا كثيرة،لبابها خمسة:

الأول:الأمن والصحة.

الثاني:السلامة.

الثالث:لذة المأكل والمشرب،قاله جابر بن عبد الله.

الرابع:الغداء والعشاء،قاله الحسن.

الخامس:شبع البطن،وشرب الماء البارد.

المسألة الثانية:تحقيق النعيم من النعم.

وبناء(ن ع  م)للموافقة،وأعظمها موافقة ما قال مالك رحمه الله في رواية كادح بن رحمة:أنه صحة البدن وطيب النفس،وقد أخذه الشاعر،فقال:

   إذا القوت يأتي لك والصحة والأمـن   

                                    وأصبحت أخا حزن فلا فارقك الحزن.

وقد كان هذا يتأتى قبل اليوم،فأما في هذا الزمان فإنه عسير التكوين،قلقل الوجود،ويرى كثير من العلماء أن مالكا أخذه من حكم لقمان،ففيها أن لقمان الحكيم قال لابنه:ليس غنى كصحة،ولا نعيم كطيب نفس.

وقد روى الترمذي عن الزبير بن العوام،قال:لما نزلت:(ثم لتسألن يومئذ عن النعيم(قال الزبير:يا رسول الله عن أي نعيم نسأل،وإنما هما الأسودان التمر والماء؟قال:"أما إنه سيكون"(
).

وفيه عن أبي هريرة،قال:لما نزلت هذه الآية:(ثم لتسألن يومئذ عن النعيم( قال الناس:يا رسول الله عن أي النعيم نسأل،فإنما هما الأسودان،والعدو حاضر،وسيوفنا على عواتقنا؟قال:أما إنه سيكون"(
).

قال القاضي:وهذا يدل على أن السورة مدنية،نزلت بعد شرع القتال.

وروى ابن القاسم عن مالك،قال:بلغني أن رسول الله ( دخل المسجد،فوجد أبا بكر وعمر،فقالا:أخرجنا الجوع،فقال رسول الله (:وأنا أخرجني الجوع،فذهبوا إلى أبي الهيثم بن التيهان،فأمر لهم بشعير من عنده فعُمل،وقام فذبح لهم شاة،واستعذب لهم ماء،فعلق في نخلة،ثم أتوا بذلك الطعام،فأكلوا منه،وشربوا من ذلك الماء،فقال رسول الله ( :لتسألن عن نعيم هذا اليوم"(
).

قال القاضي رضي الله عنه:والحديث مسند مشهـور في الصحاح وغيرها،وهذا نعيم المأكل والمشرب،وأصله الذي لا تنعم فيه جلف الخبز والماء.

وحسب ابن آدم لقيمات يُقمن صلبـه(
)،هكذا قال رسول الله ( .وقد يكون النعيم في الخادم.

كما حدث الهجيع(
) بن قيس أن رسول الله ( قيل له:ما يكفي ابن آدم من الدنيا؟قال:ما أشبع جوعتك،وستر عورتك،فمن كان له خادم فهناك،النعيـم 
فهنـــاك النعيـــــم"(
).

ومن حديث أبي هريرة قال:قال رسول الله ( :«إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له:ألم أصح جسمك؟ألم أروك من الماء البارد"خرجه الترمذي وغيره(
).

وقد روى البيهقي(
) هذا الحديث فقال:إن أبا الهيثم بن التيهان قال:إن أبا بكر الصديق ( خرج فإذا هو بعمر بن الخطاب جالس في المسجد،فعمد نحوه،فوقف فسلم فرد عمر ( ،فقال له أبو بكر:ما أخرجك هذه الساعة؟ قال:وأنت ما أخرجك هذه الساعة؟قال أبو بكر:أنا سألت قبل أن تسألني،قال:أخرجني الجوع،قال أبو بكر:وأنا أخرجني الذي أخرجك،فجلسا يتحدثان،فطلع رسول الله ( فعمد نحوهما حتى وقف عليهما،فسلم فردا السلام عليه،فقال:ما أخرجكما هذه الساعة؟فنظر كل واحد منهما إلى صاحبه ليس منهما واحد إلا يكره أن يُخبره،فقال أبو بكر:خرج يا رسول الله،وخرجت بعده،فسألته ما أخرجك هذه الساعة؟قال:بل أنت ما أخرجك هذه الساعة؟فقلت:أنا سألتك قبل أن تسألني،قال:أخرجني الجوع،قال:فقلت له:أخرجني الذي أخرجك،فقال رسول الله ( :وأنا أخرجني الذي أخرجكما،قال:ثم قال رسول الله ( :تعلمان من أحد نضيفه اليوم؟قالا:نعم،أبو الهيثم بن التيهان حري إن جئناه أن نجد عنده فضلا من تمر يعالج جنانه هو وامرأته لا يبيعان منه شيئا،قال: فخرج رسول الله ( وصاحباه حتى دخلوا الحائط،فسلم رسول الله (،فسمعت أم الهيثم تسليمه ففدّته بالأب والأم،وأخرجت حلسا لها من شعر،فطرحته فجلس عليه،فقال رسول الله ( :  أبو الهيثم؟قالت:ذهب يستعذب لنا من الماء،قال:فطلع أبو الهيثم بالقربة على رقبته،فلما رأى رسول الله ( بين ظهراني النخل أسندها إلى جذع،وأقبل يفدي بالأب والأم،فلما رأى وجوههم عرف الذي بهم،فقال لأم الهيثم:هل أطعمت رسول الله ( وصاحبيه شيئا؟فقالت:إنما جلس رسول الله ( الساعة،قال:فما عندك؟قالت:عندي حبات من شعير،قال:كركريها واعجني،واخبزي،إذ لم يكونوا يعرفون الخمير،وأخذ شفرة،فقال رسول الله (:إياك وذوات الدَّر،فقال:يا رسول الله إنما أريد عناقا في الغنم،قال:فذبح،فما يلبث أن جاء بذلك إلى رسول الله ( فأكل رسول الله ( وصاحباه،قال:فشبعوا شبعة لا عهد لهم بمثلها،فما مكث رسول الله يسيرا،حتى أتي بأسير من اليمن،فجاءت فاطمة بنت رسول الله ( تشكوا إليه العمل وتريه يدها،وتسأله إياه،قال:لا،ولكن أعطيه أبا الهيثم،فقد رأيت ما لقيه هو ومريته يوم ضفناهم،قال:فأرسل إليه فأعطاه إياه،فقال:خذ هذا الغلام يُعينك على حائطك،واستوص به خيرا،قال:فمكث الغلام عند أبي الهيثم ما شاء الله أن يمكث،ثم قال:يا غلام،لقد كنت مستقلا أنا وصاحبتي بحائطنا،اذهب،فلا رب لك إلا الله،قال:فخرج الغلام إلى الشام(
).

وروى عكراش بن ذؤيب،قال:بعثني بنو مرة بن عبيد بصدقات أموالهم إلى رسول الله (،فقدمت عليه المدينة،فوجدته جالسا بين المهاجرين والأنصار،قال:ثم أخذ بيدي فانطلق بي  إلى بيت أم سلمة،فقال:"هل من طعام"؟فأتينا بجفنة كثيرة الثريد والودك،وأقبلنا نأكل منها،فخبطت بيدي في نواحيها،وأكل رسول الله ( من بين يديه،فقبض بيده اليسرى على يدي اليمنى،ثم قال:"يا عكراش؛كل من موضع واحد،فإنه طعام واحد".ثم أتينا بطبق فيه ألوان الرطب؛أو-من عبيد الله شك-قال فجعلت آكل من بين يدي،وجالت يد رسول الله في الطبق،وقال:"ياعكراش؛كل من حيث شئت،فإنه من غير لون واحد".ثم أتينا بماء،فغسل رسول الله ( يديه،ومسح ببلل يديه وجهه وذراعيه و رأسه،وقال:"يا عكراش؛هذا الوضوء مما غيرت النار"(
).

وقال القاضي-رضي الله عنه-:فهذا كله يدل على أنه يجوز للمرء أن يتوسع في الطعام ويتلذذ،ويسمي الله عز وجل ويحمده،ولا يصرف قوته المستفادة بذلك في معصيته،فإن سئل وجذبته سعادته فسيوفق للجواب إن شاء الله عز وجل(
).

التعليق والإيضاح

ذكر القاضي رحمه الله في هذا الفصل اختلاف أهل العلم في المراد بالنعيم،مقتصرا في ذلـك علــى بعضها،وسأذكر بعض الأقوال الأخرى مبينا الراجح منها بإذن الله،فأقول:

اختلف أهل التفسير في معنى النعيم على ثلاثة عشر قولا:

الأول:الأمـــن والصحــــة،رواه ابـــن مسعود عـــن النبــــــــــــــــــــــــــــي ((
)،
وتارة يأتي موقوفا عليه(
)،وبه قال:الشعبي وسفيان ومجاهد(
).

الثاني:الصحة والفراغ،قاله سعيد بن جبير(
) وعكرمة(
)،وفي البخاري عنه ( :"نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس:الصحة والفراغ"(
).

قال ابن كثير:ومعنى هذا أنهم مقصرون في شكر هاتين النعمتين لا يقومون بواجبهما،ومن لا يقوم بحق ما وجب عليه فهو مغبون(
).

الثالث:أنه الماء البارد،رواه أبو هريرة عن النبي ((
).

الرابع:الإدراك بحواس السمع والبصر،قاله ابن عباس(
)والحسن(
)،وفي التنزيل:(إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا((
).

الخامس:أنه خبز البر والماء العذب،قاله أبو أمامة(
).

السادس:ملاذ المأكول والمشروب،قاله جابر بن عبد الله الأنصاري(
).

السابع:أنه الغداء والعشاء،قاله الحسن(
).

الثامن:أنه كل شيء من لذة الدنيا،قاله مجاهد(
).

قال ابـــن كثيــــــــر:وقـــــــول مجاهــد 
أشمل هذه الأقوال(
).

التاسع:أنه شبع البطون وبارد الشراب وظلال المساكن،واعتدال الخلق،ولذة النوم،قاله مكحول الشامي،ورواه زيد بن أسلم عن أبيه،قال:قال رسول الله (:«لتسألن يومئذ عن النعيم،يعني:عن شبع البطون..»،فذكره(
).

ذكره الماوردي،وقال:هذا السؤال يعم الكافر والمؤمن،إلا أن سؤال المؤمن تبشير بأن يجمع له بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة،وسؤال الكافر تقريع لأن قابل نعيم الدنيا بالكفر والمعصية،ويحتمل أن يكون ذلك تذكيرا بما أتوه،ليكون جزاء على ما قدموه(
).

وقال قوم:هذا السؤال عن كل نعمة،إنما يكون في حق الكفار.

وقال الحسن:لا يسأل عن النعيم إلا أهل النار(
).

العاشر:إنه صحة البدن وطيب النفس،قاله مالك(
).

الثامن:أنه صنوف النعم،قاله مقاتل(
).

وقيل-وهو الحادي عشر-:النوم مع الأمن والعافية(
).

وقال قتادة(
):هو العافية(
)،وهو مروي عن جعفر الباقر(
)،وعلي بن أبي طالب ((
).

قال سفيان بن عيينة:إن ما سد الجوع وستر العورة من خشن الطعام واللباس،لا يسأل عنه المرء يوم القيامة،وإنما يسأل عن النعيم،قال والدليل عليه أن الله تعالى أسكن آدم الجنة،فقال له:(إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى،وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى((
)،فكانت هذه الأشياء الأربعة ما يسد به الجوع وما يدفع به العطش،وما يستكن فيه من الحر،ويستر به عورته لآدم ( بالإطلاق لا حساب عليه فيها،لأنه لا بدل له منها(
).

وقيل النعيم-وهو الثاني عشر-:هو ما أنعم الله علينا بمحمد ( قاله محمد بن كعب(
)،وفي التنزيل(لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم((
).

الثالث عشر:هو تخفيف الشرائع،وتيسير القرآن،قاله الحسن أيضا والمفضل(
).

قال الله تعالى:(وما جعل عليكم في الدين من حرج((
)،وقال تعالى:(ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر((
) (
).

قال الطبري:والصواب من القول في ذلك أن يقال:إن الله أخبر أنه سائل هؤلاء القوم عن النعيم ولم يخصص في خبره أنه سائلهم عن نوع من النعيم دون نوع،بل عم بالخـــبر في ذلك عن الجميـــــع،فهـــو سائلهم كما قـــــال عن جميـــــــــع النعيـــــــم،لا 
عن بعض دون بعض(
).

قلت:وممن رجح العموم في ذلك ابن كثير في تفسيره(
) وابن جزي في التسهيل(
)،وأبو حيان في البحر(
)،والرازي في التفسير(
)،والقرطبي في الجامع(
)،وابن الجوزي في الزاد(
).

قال الرازي:ويدل عليه-أي:الترجيح بالعموم- وجوه:

أحدها:أن الألف واللام للاستغراق.

وثانيها:أنه ليس صرف اللفظ إلى البعض أول من صرفه إلى الباقي لا سيما وقد دل الدليل على أن المطلوب من منافع هذه الدنيا اشتغال العبد بعبودية الله تعالى.

وثالثها:أنه تعالى قال:(يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي عليكم((
)والمراد منه جميع النعم من فلق البحر والإنجاء من فرعون وإنزال المن والسلوى،فكذا هنا.

ورابعها:أن النعيم التام كالشيء الواحد الذي له أبعاض وأعضاء،فإذا أشير إلى النعيم؛فقد دخل فيه الكل،كما أن الترياق اسم للمعجون المركـب مــن 

الأدوية الكثيرة،فإذا ذكر الترياق فقد دخل الكل فيه(
).

والراجح والعلم عند الله هو ما ذهب إليه القاضي،وهو القول بالعموم،وذلك لما سبق من أدلة.
الآية الأولى:قوله تعالى:(والعصر((
).

[93] المسألة الأولى:بما يبر من حلف على أن لا يكلم رجلا عصرا؟

قال القاضي رحمه الله:قال مالك:من حلف ألا يكلم رجلا عصرا لم يكلمه سنة،ولو حلف ألا يكلمه العصر لم يكلمه أبدا،لأن العصر هو الدهر.

قال القاضي (:إنما حمل مالك يمين الحالف ألا يكلم امرأ عصرا على السنة؛لأنه أكثر ما قيل فيه،وذلك على أصله في تغليظ المعنى في الأيمان.

وقال الشافعي:يبرُّ بساعة إلا أن تكون له نية،وبه أقول،إلا أن يكون الحالف عربيا،فيقال له:ما أردت؟ فإذا فسره بما يحتمل قُبل منه وإن كان الأقل،ويجيء على مذهب مالك أن يحمل على ما يفسره،والله أعلم(
).

التعليق والإيضاح

ذكر القاضي رحمه الله في هذه المسألة اختلاف أهل العلم فيمن حلف ألا يكلم شخصا زمنا أو دهرا أو عصرا،واختار رحمه الله قول الشافعي ( ،وسيأتي بيان هذا كله بعد أن أذكر أقوال العلماء في ذلك،فأقول:

إذا حلف شخص ما على فعل شيء أو تركه زمنا من الأزمان تعلقت يمينه بأدنى مسمى ذلك الزمن لغة ما لم يكن هناك نية أو سبب أو عرف يفيد ذلك الزمن فيرجع إليه(
).

فإذا حلف لا يكلمه زمنا أو أمدا أو دهرا أو بعيدا أو مليا أو عمرا أو قريبا أو طويلا أو وقتا:

فعند الشافعية(
) والحنابلة(
):يبر بالقليل،لأن هذه الألفاظ لا حد لها في اللغة،وتقع على القليل والكثير،فوجب حمله على أقل ما تناوله اسمه.

قال ابن قدامة:ولا يجوز التحديد بالتحكم،وإنما يصار إليه بالتوقيف،ولا توقيف هاهنا،فيجب حمله على اليقين،وهو أقل ما يتناوله الاسم(
).

وعند أبي حنيفة:لا يكلمه طويلا أو مليا أو بعيدا أكثر من شهر،ولا يكلمه قريبا:أقل من شهر بيوم(
).

قال الكاساني:إذا حلف ألا يكلم فلانا زمنا أو حينا أو الزمان أو الحين،فإن لم يكن له نية يقع على ستة أشهر،لأن الحين يذكر ويراد به الوقت القصير(
).

وعند المالكية:إذا حلف لا يكلمه حينا أو زمانا أو دهرا،فإنه يلزمه سنة من يوم حلف(
).

والراجح ما ذهب إليه القاضي رحمه الله،لدلالة اللغة على ذلك(
).
 [94] المسألة الأولى:هل من مروءة الرجل أن يخبر بسنه؟

قال القاضي رحمه الله:قال ابن وهب عن مالك:ولد رسول الله ( عام الفيل،وقال قيس بن مخرمة:وُلِدت أنا ورسول الله ( عام الفيل(
).

وقد روى الناس عن مالك أنه قال:ليس من مروءة الرجل أن يخبر بسنه،فإنه إن كان صغيرا استحقروه،وإن كان كبيرا استهرموه،وهذا قول ضعيف،لأن مالكا لا يخبر بسن النبي ( ويكتم سنه،وهو من أعظم العلماء قدوة به،فلا بأس أن يخبر الإنسان بسنه،كان صغيرا أو كبيرا.

قيل لبعض القضاة:كم سنك؟ قال:سن عتاب بن أسيد حين ولاه رسول الله ( مكة،وكانت سنه يومئذ دون العشرين(
).

التعليق والإيضاح

يذكر القاضي رحمه الله في هذه العجالة لفتة أدبية رائعة تدل على دماثة الأخلاق وحلم الرجل،فها هو يدلنا على باب من أبواب مراعاة المروّات ووَدْعِ المسقطات،فيا ترى ما ذكره القاضي رحمه الله في هذا الباب جدير بالمناقشة أم الموضوع أراد القاضي من ورائه تصحيح مفهوم.

والثاني أقرب،وعلى كل فقد قال أبو زرعة العراقي في الذيل على العبر(
)،عن عبد الرحيم الإسنوي:سألته عن مولده؟فقال:ليس من المروءة أن يخبر الرجل عن سنه.

وكما ذكر القاضي فما ينسب إلى الإمام مالك رحمـه الله لا يصح بله أن يرتضيه ويقول به(
).

قلت:ولهذا المعنى كان أبو بكر محمد بن عبد الباقي بن محمد القاضي ينشد:

     احفظ لسانك لا تبح بثلاثة    سن ومال وما استطعت ومذهب

    فعلى الثلاثة تبتلى بثلاثـة     بمكفر وبحاسد ومكــــذِّب(
)
وبالنظر فإن كثيرا من العلماء يترجم لنفسه..فيقول:ولدت يوم كذا ،في شهر كذا ،في سنة كذا،وقد رأيت أن سماحة الشيخ عبد عزيز بن باز-رحمه الله- ترجم لنفسه؛فذكر ولادته،ومن عرف يوم ولادته فقد عرف يوم وفاته غالبا.

وقد حدث فضيلة شيخنا ابن عثيمين-رحمه الله- فذكر في رحلة برية مع طلابه في نهاية صيف عام ألف وأربعمائة وستة هجرية..قال لطلابه:قد بلغت هذه السنة ستين عاما.
والراجح ما قاله القاضي رحمه الله،وأن ذلك من الأشياء التي الأمر فيها واسع،ولا يثرّب على من سُئل وأجاب،والله أعلم.

الآية الأولى:قوله تعالى:(لإيلاف قريش،إيلافهم رحلة الشتاء والصيف((
).

[95] المسألة الأولى:هل يبدأ القارئ إذا انقطع به النفس من حيث وقف أم يعيد ما قبله؟

قال القاضي رحمه الله:فأما الوقف عند انقطاع النفس فلا خلاف فيه،ولا تُعد ما قبله إذا اعتراك ذلك،ولكن ابدأ من حيث وقف بك نفسك،هذا رأيي فيه،ولا دليل على ما قالوه بحال،ولكني أعتمد الوقف على التمام،كراهية الخروج عنهم،وأطرق القول من عِيّ(
).

التعليق والإيضاح.

يذكر القاضي رحمه الله في هذا الموضع كلاما يتعلق بعلم القراءة وطرق الأداء،ويناقش –بنفس قوي-ما قاله أولئك الأعلام من أهل الإقراء وما سطروه لطلبة العلم من قواعد وآداب تلقفها الناس طورا بعد طور،ولا يزالون.

والقاضي قدس الله روحه يجزم فيما ذهب إليه بأنه لا خلاف فيه،وأن ذلك-بزعمه-مما وضعه هؤلاء العلماء من باب الإرشاد والتعليم لا من باب الحتم واللزوم.

وقبل أن نناقش ما ادعاه القاضي أود أن أقدم بمقدمة تتعلق بعلم الوقف،فأقول:

ينقســـــــــــم الوقـــــــــــــف(
) 

عند أهل القراءة(
) إلى أربعة أقسام:

القسم الأول:الوقف الاضطراري،وهو الذي يعرض للقارئ أثناء قراءته،ويضطر إليه اضطرارا بسبب انقطاع نفس أو ضيقه أو عجز عن القراءة أو نسيانها أو غلبة ضحك أو بكاء أو نوم أو عطاس أو عروض أي عذر من الأعذار التي لا يتمكن معها من وصل الكلمات بعضها ببعض،حتى يقف على ما يصح الوقف عليه.

فحينئذ يجوز للقارئ الذي عرض له شيء مما ذكر الوقف على أية كلمة وإن لم يتم المعنى،ثم يجب عليه بعد أن يعود إلى الكلمة التي وقف عليها؛فيبتدئ بها إن صلح الابتداء بها،وإلا ابتدأ من كلمة قبلها يصلح الابتداء بها.

القسم الثاني:الوقف الاختباري،وهو أن يأمر الأستاذ تلميذه مثلا بالوقف على كلمة ليختبره في حكمها من قطع أو وصل أو إثبات أو حذف أو وقف عليها بالتاء أو الهاء.

القسم الثالث:الوقف الانتظاري،وهو الوقف على الكلمة القرآنية ذات الخلاف ليستوعب ما فيها من القراءات والروايات والطرق والأوجه،ولا يكون ذلك إلا حال تلقي الطالب على الشيخ،وجمعه القراءات السبع أو العشر.

ولا يشترط في هذا الوقف ولا فيما قبله تمام المعنى،فللقارئ أن يقف على أية كلمة ليبين حكمها من حيث الرسم،أوليستوعب ما فيها مهما كان تعلقها بما قبلها أو بما بعدها.

القسم الرابع:الوقف الاختياري،وهو الوقف الذي يعمد القارئ إليه بمحض اختياره وإرادته،لملاحظته معنى الآيات وارتباط الجمل،وموقع الكلمات دون أن 
يعرض له ما يقتضي الوقف من عذر أو ضرورة أو تعلـم حكـم أو إجابة عن سؤال،وهو المراد بالوقف عند الإطلاق(
).

قلت:وهذا القسم الأخير على خمسة أنواع محلها كتب القراءة وأحكامها.

ومحل بحثنا في الوقف الاضطراري،وقد ذكرت الحكم فيه،وأزيده الآن بيانا وإيضاحا:

قال عبد الله النكزاوي في كتابة الاقتداء في معرفة الوقف والابتداء(
): ..لأن القارئ إذا اضطر إلى الوقف إما لانقطاع نفس أو غيره،فإنه يقف على أي موضع جاء.

فإن كان وقف على موضع لا ينبغي الوقف عليه في حال الاختيار؛فليبتدئ بالكلمة الموقوف عليها إن كان ذلك لا يغير المعنى،فإن كان ذلك يغير المعنى فليبتدئ بالكلمة التي قبلها ليصح به المعنى المراد في الآية.

وعلى هذا الكلام جمع من أهل التحقيق من أهل الإقراء من متقدمين ومتأخرين،كلهم ينصون على أن من انقطع نفسه لسبب من الأسباب التي ذكرتها آنفا،فوقف على أيِّ لفظة،فإن كانت تلك الكلمة مما يحسن البدء بها بدأ بها،وإلا أعاد ما قبلها ليكون الكلام متصلا مفيدا.

والذي دعا القاضي إلى مثل هذا القول هو الاختلاف في لام التعليل في قوله تعالى:(لإيلاف قريش،إيلافهم رحلة الشتاء والصيف(،فمن جعل متعلقها هو ما قبلها من سورة الفيل؛كالقاضي رحمه الله،حيث قال:((..وهو متعلق بما قبله،ولا يجوز أن يكون متعلقا بما بعده،وهو قوله تعالى:(فليعبدوا رب هذا البيت(،وقد بيناه في الملجئة،فإذا ثبت أنه متعلق بالسورة الأخرى،وقد قُطِع عنه بكلام مبتدأ واستئناف بيان،وسطر بسم الله الرحمن الرحيم،فقد تبين جواز الوقف في القراءة في القرآن قبل تمام الكلام))ثم ذكر تعليله ورجحان ما ذهب إليه.

والمسألة-أقصد (لام إيلاف)-فيها ثلاثة أقوال:

أحدها:أنها موصولة بما قبلها،والمعنى:فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش،أي:أهلك الله أصحاب الفيل؛لتبقى قريش وما قد ألفوا من رحلة الشتاء والصيف،وبه قال الفراء(
) والجمهور(
).

قال القرطبي:اختار القاضي أبو بكر بن العربي وغيره من العلماء أن قوله تعالى:(لإيلاف(متعلق بما قبله،ولا يجوز أن يكون متعلقا بما بعده،وهو قوله تعالى:(فليعبدوا رب هذا البيت( قال:وإذا ثبت أنه متعلق بالسورة الأخرى وقد قطع عنه بكلام مبتدأ واستئناف بيان وسطر بسم الله الرحمن الرحيم فقد تبين جواز الوقف في القراءة للقراء قبل تمام الكلام وليست المواقف التي ينتزع بها القراء شرعا عن النبي ( مرويا،وإنما أرادوا به تعليم الطلبة المعاني؛فإذا علموها وقفوا حيث شاءوا(
)..ثم ذكر كلامه الذي ذكرت قبل التعليق والإيضاح.

قلت-والكلام للقرطبي-:ومن الدليل على صحة هذا قراءة النبي (:(الحمد لله رب العالمين( ثم يقف(الرحمن الرحيم( ثم يقف .. وأجمع المسلمون أن الوقف عند قوله:(كعصف مأكول) ليس بقبيح،وكيف يقال:إنه قبيح، وهذه السورة تقرأ في الركعة الأولى،والتي بعدها في الركعة الثانية؛فيتخللها مع قطع القراءة أركان،وليس أحد من العلماء يكره ذلك،وما كانت العلة فيه إلا أن قوله تعالى:(فجعلهم كعصف مأكول)انتهاء آية،فالقياس على ذلك ألا يمتنع الوقف عند أعجاز الآيات سواء كان الكلام يتم والغرض ينتهي أو لا ينتهي، وأيضا فإن الفواصل حلية وزينة للكلام المنظوم،ولولاها لم يتبين المنظوم من المنثور،ولا خفاء أن الكلام المنظوم أحسن؛فثبت بذلك أن الفواصل من محاسن الكلام المنظوم،فمن أظهر فواصله بالوقوف عليها،فقد أبدى محاسنه،وترك الوقوف يخفي تلك المحاسن ويشبه المنثور بالمنظوم،وذلك إخلال بحق المقروء(
).

هذا كلام القرطبي،وهو يؤيد في مضمونه ما ذهب إليه القاضي رحمة الله على الجميع.

قال ابن حجر:ويؤيده أنهما في مصحف أبي بن كعب سورة واحدة(
).

والثاني:أنها لام التعجب؛كأن المعنى:اعجبوا لإيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف،وتركهم عبادة رب هذا البيت،قاله الأعمش والكسائي(
). 
قال الطبري:والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال:إن هذه اللام بمعنى التعجب،وأن معنى الكلام اعجبوا لإيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف،وتركهم عبادة رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف،فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف،والعرب إذا جاءت بهذه اللام فأدخلوها في الكلام للتعجب اكتفوا بها دليلا على التعجب من إظهار الفعل الذي يجلبها؛كما قال الشاعر:

    أغرك أن قالوا لقرة شاعرا ***فيال أباه من عريف وشاعر 
فاكتفى باللام دليلا على التعجب من إظهار الفعل،وإنما الكلام:أغرك أن قالوا:اعجبوا لقرة شاعرا،فكذلك قوله:(لإيلاف) (
).     
والثالث:أن معناها متصل بما بعدها،والمعـنى:فليعبــدوا رب هذا البيت 
لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف،لأنهم كانوا في الرحلتين آمنين،فإذا عرض لهم عارض،قالوا: نحن أهل حرم الله فلا يتعرض لهم،قال الزجاج:وهذا الوجه قول النحويين الذين ترتضى أقوالهم،وقال ابن قتيبة:بعض الناس يذهب إلى أن هذه السورة وسورة الفيل واحدة،وأكثر الناس على أنهما سورتان وإن كانتا متصلتي الألفاظ(
).

قال الشوكاني:وقال في الكشاف:إن اللام متعلق بقوله:(فليعبدوا) أمرهم أن يعبدوه لأجل إيلافهم الرحلتين،ودخلت الفاء لما في الكلام من معنى الشرط،لأن المعنى:فإن لم يعبدوا رب هذا البيت لنعمته السالفة فليعبدوه للائتلاف المذكور(
)،وقد تقدم صاحب الكشاف إلى هذا القول الخليل بن أحمد (
).

والحاصل -كما يقول ابن كثير-:أن هذه السورة مفصولة من التي قبلها في المصحف الإمام ؛فقد كتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم،وإن كانت متعلقة بما قبلها كما صرح بذلك محمد بن إسحاق وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ،لأن المعنى عندهما:حبسنا عن مكة الفيل وأهلكنا أهله،لإيلاف قريش،أي: لائتلافهم واجتماعهم في بلدهم آمنين ،وقيل:المراد بذلك ما كانوا يألفونه من الرحلة في الشتاء إلى اليمن،وفي الصيف إلى الشام في المتاجر وغير ذلك ثم يرجعون إلى بلدهم آمنين في أسفارهم؛لعظمتهم عند الناس لكونهم سكان حرم الله.. (
)اهـ

يقول الطبري:وأما القول الذي قاله من حكينا قوله:أنه من صلة قوله فجعلهم كعصف مأكول،فإن ذلك لو كان كذلك لوجب أن يكون(لإيلاف)   بعض(ألم تر)،وأن لا تكون سورة منفصلة من(ألم تر)،وفي إجماع جميع المسلمين على أنهما سورتان تامتان،كل واحدة منهما منفصلة عن الأخرى ما يبين عن فساد القول الذي قاله من قال ذلك،ولو كان قوله:(لإيلاف قريش)من صلة قوله:(فجعلهم كعصف مأكول)لم تكن(ألم تر)تامة حتى توصل بقوله:(   لإيلاف قريش)،لأن الكلام لا يتم إلا بانقضاء الخبر الذي ذكر(
)؟!  
قلت:والراجح هو ما أومأ إليه ابن كثير رحمه الله،من أن السورتين كلتاهما منفصلة عن الأخرى،وإن تعلقتا ببعض في المعنى،فلا يؤثر ذلك في كونهما سورتين منفصلتين بالإجماع،وعليه فلا ينبني الخلاف كما هو مدّعَى بهذه الصورة،فإنك إذا نظرت إلى كثير من آيات الكتاب العزيز رأيت الكثير منها له تعلق ببعضه وإن فصل بينها بفاصل،فلم نجد من يقول إن تلك الآية يجب أن تضم إلى الأخرى لوجود التعلق،فتأمل.

وعليه فما ذهب إليه القاضي رحمه الله غير سديد لإجماع أهل القراءة من أن من انقطع به النفس على موضع لا يحسن البدء به بدأ بما قبله مما يحسن به المعنى،وينتظم به المبنى.

[96] المسألة الثانية:كم أقسام السنة؟

قال القاضي رحمه الله:قال مالك:الشتاء نصف السنة،والصيف نصفها،ولم أزل أرى ربيعة بن أبي عبد الرحمن ومن معه لا يخلعون عمائمهم حتى تطلع الثريا،وهو يوم التاسع عشر من بشنس،وهو يوم خمسة وعشرين من عدد الروم أو الفرس،وأراد بطلوع الثريا أن يخرج السعاة وتسير الناس بمواشيهم إلى مياههم،وأن طلوع الثريا قبل الصيف ودبر الشتاء،وهذا مما لا خلاف فيه بين أصحابه عنه.

وقال أشهب عنه وحده:إذا سقطت الهَقْعة نقص الليل،فلما جعل طلوع الثريا أول الصيف وجب أن يكون له شطر السنة ستة أشهر،ثم يستقبل الشتاء من بعد ذهاب الصيف ستة أشهر.

وقد سئل محمد بن عبد الحكم عمن حلف ألا يكلم امرأ حتى يدخل الشتاء،فقال:لا يكلمه حتى يمضي سبعة عشر من هاتور،ولو قال:حتى يدخل الصيف لم يكلمه حتى يمضي سبعة عشر من بشنس؛فهو سهو،إنما هو تسعة عشر من بشنس،لأنك إذا حسبت المنازل على ما هي عليه من ثلاث عشرة ليلة كل منزلة،علمت أن ما بين تسع عشرة من هاتور لا تنقضي منازله إلا بتسع عشرة من بشنس،والله أعلم.

المسألة الرابعة:قال قوم:الزمان أربعة أقسام :شتاء ،وربيع ، وصيف،وخريف(
)،وقال قوم:هو شتاء،وصيف،وقيظ،وخريف.

والذي قال مالك أصح لأجل قسمة الله الزمان قسميـــن:ولم يجعل لهمـا ثالثـــــــا(
)،وقـــد حققنــــــــــــاه 
في مسائل الفقه(
).

التعليق والإيضاح
نقل القرطبي-رحمه الله تعالى-كلام القاضي من دون تعقيب أو تعليق،وكأنه يرتضيه،والمسألة يظهر-والله أعلم-أن الراجح فيها ما قرر القاضي،ومن قبله الإمام مالك رحمه الله لما ذكر من الأدلة.
ثم إن الناظر في تصرفات العلماء يجدهم قد استعملوا طريقة التنصيف(
) واعتمدوا عليها في كثير من الأشياء.

فنجد المرداوي يقرر في مسـألة النفقة والكسوة وكيفية إعطائها الزوجة،فيقول:"عليه-أي الزوج-كسوتها مرة بلا نزاع.

ومحلها:أول كل عام من حين الوجوب على الصحيح من المذهب،وعليه جماهير الأصحاب،وقطع به كثير منهم.

وذكر الحلواني وابنه:أول كل صيف وشتاء.

واختاره في الرعاية،فقال:قلت:في أول الشتاء كسوته,وفي أول الصيف كسوته.

وقال في الواضح:وعليه كسوتها كل نصف سنة"(
).

قلت:وهذا يدلك أن أهل العلم المعتبر عندهم في الزمان التنصيف،فتدبر.

ويقول شيخ الإسلام:-في معرض رده على ابن سيناء-"فهذه-العلم بالجزئيات المتجددة-لا يتصور أن يعقلها إلا على وجه كلي،مثل:أن يعلم أنه في كل شهر يحصل إهلال وإبدار،وفي كل سنة يحصل صيف وشتاء.." (
).

الآية الأولى:قوله تعالى:(إنا أعطيناك الكوثر((
).
[97] المسألة الأولى:هل البسملة آية من الفاتحة أو غيرها من سور القرآن؟

قال القاضي رحمه الله:ثبت في الصحيح أن جبريل نزل على النبي ( ،فقال له:(بسم الله الرحمن الرحيم:إنا أعطيناك الكوثر((
).

وقد بينا أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من الفاتحة ولا من سور القرآن،وإنما هي آية واحدة من القرآن في سورة النمل،قوله:(إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم،ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين((
) بما يغني عن إعادته ها هنا،واستوفيناه في مسائل الخلاف من التلخيص والإنصاف(
).

التعليق والإيضاح

ذكر القاضي رحمه الله في هذا الفصل اختلاف أهل العلم في قرآنية البسملة،وهل هي آية من الفاتحة،ومن كل سورة؟ 

ولعظم شأن المسألة،قال النووي:اعلم أن مسألة البسملة عظيمة مهمة ينبني عليها صحة الصلاة التي هي أعظم الأركان بعد التوحيد،ولهذا المحل الأعلى الذي ذكرته من وصفها اعتنى العلماء من المتقدمين والمتأخرين بشأنها،وأكثروا التصانيف فيها مفردة (
).اهـ

والمسألة فيها قولان مشهوران:

فمذهب أحمد(
) أن البسملة ليست من الفاتحة(
)ولا آية من غيرها،وبه قال مالك(
) والأوزاعي وأبو حنيفة(
) وداود وعبد الله بن معبد الزِّمَّاني(
).

واستدل هؤلاء بما يلي:

-حديث أبي هريرة قال:سمعت النبي ( يقول:«قال الله:قسمتُ الصلاة بيني وبين عبدي،نصفين،فإذا قال العبد:الحمد لله رب العالمين،قال الله:حمدني عبدي-الحديث» (
)،ولو كانت آية لعدها وبدأ بها،ولما تحقق التنصيف؛لأن ما هو ثناء وتمجيد أربع آيات ونصف،وما هو لآدمي آيتان ونصف؛لأنها سبع آيات إجماعا،لكن حكى الرازي عن الحسن البصري:أنها ثمان آيات(
).

واحتج أيضا من نفاها في أول الفاتحة وغيرها من السور بأن القرآن لا يثبت بالظن،ولا يثبت إلا بالتواتر.

قال القاضي عبد الوهاب:لأنه لا طريق إلى إثبات القرآن إلا بنقل متواتر يوجب العلم ويقطع العذر،أو بإجماع الأمة،ولا يثبت بنقل آحاد ولا بقياس ولا ما يؤدي إلى غلبة الظن،وليس ها هنا إجماع ولا نقل تقوم الحجة به،فلم يجز إثباتها من الفاتحة(
).

-وبحديث أبي هريرة أن رسول الله ( قال:«إن من القرآن سورة ثلاثين آية 
شفعت لرجل حتى غفر له،وهي:(تبارك الذي بيده الملك((
)،وفي رواية أبي داود«تشفع»قالوا:وقد أجمع القرّاء على أنها ثلاثون آية سوى البسملة.

-وبحديث عائشة في مبدأ الوحي:أن جبريل أتى النبي ( فقال:(اقرأ باسم ربك الذي خلق،خلق الإنسان من علق،اقرأ وربك الأكرم(،ولم يذكر البسملة في أولها(
).

-وبحديث أنس ( قال:صليت مع رسول الله ( وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم(
).

قالوا:ولأنها لو كانت من القرآن لكفر جاحدها وأجمعنا أنه لا يكفر.

-ولأن أهل العدد مجمعون على ترك عدّها آية من غير الفاتحة،واختلفوا في عدّها في الفاتحة.

-أن أهل المدينة بأسرهم نقلوا عن آبائهم التابعين،عن الصحابة رضي الله عنهم افتتاح الصلاة بـ:(الحمد لله رب العالمين(.

-قالوا:وقد قال النبي ( لأبي بن كعب:«تقرأ أم القرآن»،فقال:(الحمد لله رب العالمين((
).

وعن أحمد:أن البسملة ليست قرآنا مطلقا،بل هي ذكر،قال ابن رجب في تفسير الفاتحة:وفي ثبوت هذه الرواية عن أحمد نظر.اهـ

وعن أحمد:هي آية في أول الفاتحة وليست بقرآن في أوائل السور(
).

وقال أبو بكر الرازي من الحنفية وغيره منهم:هي آية بين كل سورتين غير الأنفال وبراءة،وليست من السور،بل هي قرآن كسور قصيرة،وحُكي هذا عن داود وأصحابه أيضا ورواية عن أحمد.

وقال محمد بن الحسن:ما بين دفتي المصحف قرآن.

وقال خلائق لا يحصون من السلف:إن البسملة آية من أول الفاتحة وهي آية كاملة من أول كل سورة غير براءة،قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر:هذا قول ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وطاووس وعطاء ومكحول وابن المنذر وطائفة(
).اهـ

وهو مذهب الشافعي(
)،ووافق الشافعي في كونها من الفاتحة أحمد وإسحاق وأبو عبيد وجماعة من أهل الكوفة ومكة،وأكثر أهل العراق،وحكاه الخطابي أيضا عن أبي هريرة وسعيد بن جبير،ورواه البيهقي في كتابه الخلافيات بإسناده عن علي بن أبي طالب ( والزهري وسفيان الثوري،وفي السنن الكبرى له عن علي وابن عباس وأبي هريرة ومحمد بن كعب رضي الله عنهم(
).

وقال ابن المبارك:من ترك بسم الله الرحمن الرحيم،فقد ترك مائة وثلاث عشرة آية.

واستدلوا لذلك بما يلي:

-أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على إثباتها في المصحف جميعا في أوائل 

السور سوى براءة بخط المصحف،بخلاف الأعشار وتراجم السور،فإن العادة كتابتها بحمرة ونحوها،فلو لم تكن قرآنا لما استجازوا إثباتها بخط المصحف من غير تمييز،لأن ذلك يحمل على اعتقاد أنها قرآن فيكونون مغررين بالمسلمين،حاملين لهم على اعتقاد ما ليس بقرآن قرآنا فهذا مما لا يجوز اعتقاده في الصحابة رضي الله عنهم(
).

قال الشافعية:هذا أقوى أدلتنا في إثباتها.

قال الحافظ أبوبكر البيهقي:أحسن ما يحتج به أصحابنا كتابتها في المصاحف التي قصدوا بكتابتها نفي الخلاف عن القرآن،فكيف يتوهم عليهم أنهم أثبتوا مائة وثلاث عشرة آية ليست من القرآن.

قال الغزالي في المستصفى:ظاهر الأدلة كتابتها بخط القرآن،قال:ونحن نقنع في هذه المسألة بالظن ولا شك في حصوله(
).

وعن أم سلمة رضي الله عنها:أن النبي ( قرأ بسم الله الرحمن الرحيم في أول الفاتحة في الصلاة وعدّها آية(
).

وعن ابن عباس ( في قوله تعالى:(ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم(،قال هي فاتحة الكتاب،قال:فأين السابعة؟قال:بسم الله الرحمن الرحيم(
).

وعن أنس ( قال:بينا رسول الله ( ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما،فقلنا:ما أضحكك يا رسول الله؟قال:أنزلت عليّ سورة،فقرأ:(بسم الله الرحمن الرحيم:إنا أعطيناك الكوثر،فصل لربك وانحر،إن شانئك هو الأبتر((
).

وعن أنس ( أنه سئل عن قراءة النبي ( ،فقال:كانت مدا،ثم قرأ:(بسم الله الرحمن الرحيم(يمد(بسم الله( ويمد(الرحمن(ويمد(الرحيم((
).

وعن ابن عباس قال:كان النبي ( لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم،رواه الحاكم في المستدرك(
)،وقال حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم.

وأخرج الحاكم في المستدرك أيضا ثلاثة أحاديث كلها عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما:

الأول:أن النبي ( كان إذا جاءه جبريل ( فقرأ:(بسم الله الرحمن الرحيم(علم أنها سورة.

الثاني:كان النبي ( لا يعلم ختم السورة حتى ينزل(بسم الله الرحمن الرحيم(.

الثالث:كان المسلمون لا يعلمون انقضاء السورة حتى ينزل(بسم الله الرحمن الرحيم((
).

وفي سنن البيهقي(
) عن علي وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم:أن الفاتحة هي السبع من المثاني،وهي السبع آيات وأن البسملة هي الآية السابعة.

وفي سنن الدارقطني عن أبي هريرة قال:قال رسول الله ( :إذا قرأتم:(الحمد لله (فاقرءوا:(بسم الله الرحمن الرحيم(،إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني،و(بسم الله الرحمن الرحيم(إحدى آياتها(
)،قال الدارقطني:رجال إسناده كهم ثقات،وروي موقوفا(
).

قال النووي:فهذه الأحاديث متعاضدة محصلة للظن القوي بكونها قرآنا حيث كتبت،والمطلوب هنا هو الظن لا القطع،خلاف ما ظنه القاضي أبو بكر الباقلاني حيث شنع على مذهبنا،وقال:لا يثبت القرآن بالظن،وأنكر عليه الغزالي وأقام الدليل على أن الظن يكفي فيما نحن فيه،مما ذكره حديث:كان النبي ( لا يعرف ختم السورة حتى ينزل عليه:(بسم الله الرحمن الرحيم(قال:والقاضي معترف بهذا لكنه تأوله على أنها كانت تنزل ولم تكن قرآنا،قال:وليس كل منزّل قرآنا(
).

قال الغزالي:وما من منصف إلا ويرد هذا التأويل ويضعفه.

واعترف أيضا بأن البسملة كتبت بأمر رسول الله ( في أوائل السور مع إخباره ( أنها منزلة،وهذا موهم كل أحد أنها قرآن ودليل قاطع،أوكالقاطع أنه قرآن فلا وجه لترك بيانها لو لم تكن قرآنا(
).

ردود واعتراضات:

قال أصحاب القول الأول:لو كانت قرآنا لبينها.

والجواب:أنه ( اكتفى بقوله:إنها منزّلة،وبإملائها على كتابه وبأنها تكتب بخط القرآن،كما لم يبين عند إملاء كل آية أنها قرآن اكتفاء بعلم ذلك من قرينة الحال ومن التصريح بالإنزال.

قالوا:قوله لا يعرف فصل السور،دليل على أنها للفصل.

قال أصحاب القول الثاني:موضع الدلالة قوله:حتى ينزل فأخبر بنزولها،وهذه صفة كل القرآن،وتقدير الله لا يعرف بالشروع في سورة أخرى إلا بالبسملة ، فإنها لا تنزل إلا في أوائل السور.

وأما الجواب عن أدلة أصحاب القول الأول،فمنها:

قولهم لا يثبت القرآن إلا بالتواتر.

والجواب عنه من وجهين:

أحدهما:أن إثباتها في معنى التواتر.

والثاني:أن التواتر إنما يشترط فيما يثبت قرآنا على سبيل القطع،أما ما ثبت قرآنا على سبيل الحكم فيكفي فيه الظن كما سبق بيانه،والبسملة قرآن على سبيل الحكم على الصحيح.

وأما الجواب عن حديث:« قسمت الصلاة»(
)فمن أوجه ذكرها الشافعية:

أحدها:أن البسملة إنما لم تذكر لاندراجها في الآيتين بعدها.

والثاني:أن يقال معناه فإذا انتهى العبد في قراءته إلى(الحمد لله رب العالمين(،وحينئذ تكون البسملة داخلة.

والثالث:أن يقال المقسوم ما يختص بالفاتحة من الآيات الكاملة واحترزنا بالكاملة عن قوله تعالى:(وقيل الحمد لله رب العالمين((
)،وعن قوله تعالى:(وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين((
)،وأما البسملة فغير مختصة.

الرابـع:لعلــــه قالــه قبـــــــل نزول البسملــــة، فإن النبي ( كـــان ينزل عليـــــــــــه 
الآية،فيقول:«ضعوها في سورة كذا»(
).

الخامس:أنه جاء ذكر البسملة في رواية الدارقطني والبيهقي قال:«فإذا قال العبد:بسم الله الرحمن الرحيم،يقول الله:ذكرني عبدي»(
).
قالوا:فإن قيل:قد أجمعت الأمة على أن الفاتحة سبع آيات،واختلف في السابعة،فمن جعل البسملة آية،قال:السابعة (صراط الذين(إلى آخر السورة،ومن نفاها قال:(صراط الذين أنعمت عليهم(سادسة،و(غير المغضوب عليهم(إلى آخرها هي السابعة،قالوا:ويترجح هذا لأن به يحصل حقيقة التنصيف،فيكون لله تعالى ثلاث آيات ونصف،وللعبد مثلها،وموضع التنصيف(إياك نعبد وإياك نستعين(،فلو عُدت آية،ولم يعد (غير المغضوب عليهم(صار لله تعالى أربع آيات ونصف،وللعبد آيتان ونصف،وهذا خلاف تصريح الحديث بالتنصيف.

فالجواب من أوجه:

أحدها:منع إرادة حقيقة التنصيف،بل هو من باب قول الشاعر:

  إذا مت كان الناس نصفين شامت ** وآخر مثـن بالذي كنت أصنع

فيكون المراد أن الفاتحة قسمان،فأولها لله تعالى وآخرها للعبد.

والثاني:أن المراد بالتنصيف قسمان:الثناء والدعاء من غير اعتبار لعدد الآيات.

الثالث:أن الفاتحة إذا قسمت باعتبار الحروف والكلمات والبسملة منهـا كان التنصيف في شطريها أقرب مما إذا قسمت بحذف البسملة،فلعـــل المراد 
تقسيمها باعتبار الحروف.

فإن قيل يترجح جعل الآية السابعة (غير المغضوب( لقوله:فإذا قال العبد(اهدنا الصراط(إلى آخر السورة،قال:فهؤلاء لعبدي،فلفظة هؤلاء جمع يقتضي ثلاث آيات،وعلى قول الشافعي ليس للعبد إلا آيتان.

فالجواب:أن أكثر الرواة رووه:فهذا لعبدي،وهو الذي رواه مسلم في صحيحه(
)،وإن كان«هؤلاء»ثابتة في سنن أبي داود،والنسائي بإسناديهما الصحيحين.

وعلى هذا الرواية تكون الإشارة بهؤلاء إلى الكلمات،أو إلى الحروف،أو إلى آيتين ونصف من قوله تعالى:(وإياك نستعين(إلى آخر السورة،ومثل هذا يجمع كقوله تعالى:(الحج أشهر معلومات((
)،والمراد شهران وبعض الثالث،أو إلى آيتين فحسب،وذلك يطلق عليه اسم الجمع بالاتفاق،ولكن اختلفوا في أنه حقيقة أم مجاز وحقيقته ثلاثة،والأكثرون على أنه مجاز في الاثنين حقيقة في الثلاثة.

قال الشيخ أبو محمد المقدسي:هذا كله إذا سلمنا أن التنصيف توجه إلى آيات الفاتحة،وذلك ممنوع من أصله،وإنما التنصيف متوجه إلى الصلاة نص الحديث.

فإن قالوا:المراد قراءة الصلاة.

قلنا: بل المراد قسمة ذكر الصلاة،أي:الذكر المشروع فيها،وهو ثناء ودعاء،فالثناء منصرف إلى الله تعالى،سواء ما وقع منه في القراءة وما وقع في الركوع والسجود وغيرهما،والدعاء منصرف إلى العبد،سواء ما وقع منه في القراءة والركوع والسجود وغيرهما،ولا يشترط التساوي في ذلك لما سبق.

وأما الجواب عن حديث شفاعة تبارك،وهو:أن المراد ما سوى البسملة،لأنها غير مختصة بهذه السورة،ويحتمل أن يكون هذا الحديث قبل نزول البسملة فيها،فلما نزلت أضيفت إليها،بدليل كتابتها في المصحف،ويؤيد تأويل هذا الحديث أنه رواية أبي هريرة،فمن ثبَّت البسملة فهو أعلم بتأويله.

وأما قولهم:لو كانت قرآنا لكفر جاحدها.

فجوابه من وجهين:

أحدهما:أن يقلب عليهم،فيقال:لو لم تكن قرآنا لكفر مثبتها.

الثاني:أن الكفر لا يكون بالظنيات،بل بالقطعيات،والبسملة ظنية.

وأما قولهم:أجمع أهل العدد على أنه لا تعد آية.

فجوابه من وجهين:

أحدهما:أن أهل العدد ليسوا كل الأمة فيكون إجماعهم حجة،بل هم طائفة من الناس،عدوا كذلك،إما لأن مذهبهم نفي البسملة،وإما لاعتقادهم أنها بعض آية،وأنها مع أول السورة آية.

والثاني:أنه معارض بما ورد عن ابن عباس وغيره:من تركها فقد ترك مئة وثلاث عشرة آية(
).

قال ابن عبد البر:الخلاف في المسألة موجود قديما وحديثا قال:ولم يختلف أهل مكة أن:(بسم الله الرحمن الرحيم(أول آية من الفاتحة ولو ثبت إجماع أهل المدينة لم يكن حجة مع وجود الخلاف لغيرهم.هذا مذهب الجمهور.

وأما قولهم:قال النبي ( لأبي بن كعب:«كيف تقرأ أم القرآن؟»فقال:(الحمد لله رب العالمين(.

فجوابه:أن هذا غير ثابت،وإنما لفظه في كتاب الترمذي:«كيف تقرأ في الصلاة؟»فقرأ أمّ القرآن(
)،وهذا لا دليل فيه،وفي سنن الدارقطني عكس ما ذكره،وهو أن النبي ( قال لبريدة:«بأي شيء تستفتح القرآن إذا افتتحت الصلاة؟قال:قلت:(بسم الله الرحمن الرحيم((
)،وعن علي(
) وجابر(
) رضي الله عنهما،عن النبي ( معناه والله أعلم(
).

وقال الموفق:فإن قيل:فقد روى عبد الله بن زيد بن سمعان:«يقول عبدي إذا افتتح الصلاة(بسم الله الرحمن الرحيم(،فيذكرني عبدي(
)،قلنا:ابن سمعان متروك الحديث،لا يحتج به،قاله الدارقطني،واتفاق الرواة على خلاف روايته أولى بالصواب.

وروي عن النبي (،أنه قال:«سورة هي ثلاثون آية،شفعت لقارئها،ألا وهي(تبارك الذي بيده الملك((
)،وهي ثلاثون آية سوى(بسم الله الرحمن الرحيم(
وأجمع الناس على أن سورة الكوثر ثلاث آيات،بدون(بسم الله الرحمن الرحيم(،ولو كانت منها لكانت أربعا،ولأن مواضع الآي تجري مجـرى الآي أنفسها،في أنها لا تثبت إلا بالتواتر،ولم ينقل في ذلك تواتر.

فأما قول أم سلمة فمن رأيها،ولا ينكر الاختلاف في ذلك،على أننا نقول:هي آية مفردة للفصل بين السور.

وحديث أبي هريرة موقوف عليه،فإنه من رواية أبي بكر الحنفي،عن عبد الحميد بن جعفر،عن نوح بن أبي بلال،قال أبو بكر:راجعت فيه نوحا فوقفه.

وهذا يدل على أن رفعه كان وهما من عبد الحميد،وأما إثباتها بين السور في المصحف،فللفصل بينها،ولذلك أفردت سطرا على حدتها(
).

قال ابن تيمية:والقول الوسط:إنها من القرآن حيث كتبت،وإنها مع ذلك ليست من السور،بل كتبت آية في أول كل سورة،وكذلك تتلى آية منفردة في أول كل سورة وكذلك تتلى آية منفردة في أول كل سورة،كما تلاها النبي ( حين أنزلت عليه سورة(إنا أعطيناك الكوثر((
)كما ثبت ذلك في صحيح مسلم(
)،كما في قوله:«إن سورة من القرآن هي ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له،وهي سورة(تبارك الذي بيده الملك((
)رواه أهل السنن،وحسنه الترمذي،وهذا القول قول عبد الله بن المبارك،وهو المنصوص الصريح عن أحمد ابن حنبل.

وذكر أبو بكر الرازي أن هذا مقتضى مذهب أبي حنيفة عنده،وهو قول سائر من حقق القول في هذه المسألة وتوسط فيها،جمع من مقتضى الأدلة وكتابتها سطرا مفصولا عن السورة،ويؤيد ذلك قول ابن عباس:كان رسول الله ( لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه(بسم الله الرحمن الرحيم(.رواه أبـو 

داود(
)،وهؤلاء لهم في الفاتحة قولان،هما روايتان عن أحمد.

أحدهما:أنها من الفاتحة دون غيرها،تجب قراءتها حيث تجب قراءة الفاتحة.

والثاني:وهو الأصح؛لا فرق بين الفاتحة وغيرها في ذلك وأن قراءتها في أول 
الفاتحة كقراءتها في أول السور،والأحاديث الصحيحة توافق هذا القول،لا تخالفه(
).

وقال أيضا:وقد تنازع العلماء:هل هي آية،أو بعض آية من كل سورة؟أو ليست من القرآن إلا في سورة النمل؟أو هي آية من كتاب الله حيث كتبت في المصاحف،وليست من السور؟على ثلاثة أقوال،والقول الثالث:هو أوسط الأقوال،وبه تجتمع الأدلة،فإن كتابة الصحابة لها في المصاحف دليل على أنها من كتاب الله،وكونهم فصلوها عن السورة التي بعدها دليل على أنها ليست منها.

وقد ثبت في الصحيح أن النبي ( قال:ٍنزلت علي آنفا سورة فقرأ:(بسم الله الرحمن الرحيم،إنا أعطيناك الكوثر(إلى آخرها»(
).اهـ

والراجح أن البسملة آية من القرآن مستقلة،وليست هي من السور ولا من الفاتحة،وبه أفتت اللجنة الدائمة(
)،وهو اختيار شيخ الإسلام(
)،وإليه يميل الشيخ ابن عثيمين(
).

الآية الثانية:قوله تعالى:(فصل لربك وانحر((
).

[98] المسألة الثانية:في المراد بقوله(فصل لربك وانحر).

قال القاضي رحمه الله:

المسألة الأولى:قوله تعالى:(فصل(،فيه أربعة أقوال:

الأول:اعبد.

الثاني:صل الصلوات الخمس(
).

الثالث:صلّ يوم العيد(
).

الرابع:صل الصبح بجمع(
).

المسألة الثانية:قوله تعالى:(وانحر(،فيه قولان:

أحدهما:اجعل يدك على نحرك إذا صليت.

الثاني:انحر البدن والضحايا(
)(
).

المسألة الثالثة:في تحقيق المراد من هذه الأقوال لهذه الآية:

أما من قال:إنها العبادة فاحتج أنها أصل الصلاة لغة وحقيقة على كل معنى،وبكل اشتقاق،فكأنه قال تعالى له ( :فاعبد ربك ولا تعبد غيره،وانحر له،ولا تنحر لسواه من الأصنام والأوثان والأنصاب حسبما كانت عليه العرب وقريش في جاهليتها.

وأما من قال:إنها الصلوات الخمس فلأنها ركن العبادات،وقاعدة الإسلام،وأعظم دعائم الدين.

وأما من قال:إنها صلاة الصبح بالمزدلفة،فلأنها مقرونة بالنحر،وهو في ذلك اليوم،ولا صلاة فيه قبل النحر غيرها،فخصصها من جملة الصلوات لاقترانها بالنحر،فأما مالك،فقال:ما سمعت فيه شيئا،والذي يقع في نفسي أن المراد بذلك صلاة الصبح يوم النحر،والنحر بعدها.

قال القاضي ( :قد سمعنا فيه أشياء،وروينا محاسن:

قال علي:قوله:فصل لربك وانحر،قال:ضع يدك اليمنى على ساعدك اليسرى ثم ضعهما على نحرك(
)،قاله ابن عباس(
)،وقاله أبو الجوزاء(
).

وقال مجاهد:قوله تعالى:(وانحر)يوم النحر(
).

وقال الحكم:قوله(فصل لربك وانحر)صلاة الفجر والنحر(
).

وعن جعفر بن علي بن أبي طالب ( :الصلاة الصلاة،النحر النحر.

وقال سعيد بن جبير:الصلاة ركعتان يوم النحر بمنى ثم اذبح(
).

وقال عطاء:موقفهم بجمع صلاتهم،والنحر والنحر.

قال مجاهد:النحر لنا والذبح لبني إسرائيل(
).

وقال عطاء:إن شاء ذبح،وإن شاء نحر.

وقال عطاء أيضا:فصل لربك وانحر:إذا صليت الصبح فانحر(
).

وقال محمد بن كعب القرظي:إنا أعطيناك الكوثر،فلا تكن صلاتك ولا نحرك إلا لله(
).

وروى أبو معاوية البجلي،عن سعيد بن جبير أن سبب هذه الآية يوم الحديبية،أتاه جبريل،فقال:انحر وارجع،فقام رسول الله ( فخطب خطبة الفطر والأضحى،ثم ركع ركعتين،ثم انصرف إلى البدن فنحرها،فذلك حين يقول:(فصل لربك وانحر((
).

قال قتادة:صلاة الأضحى والنحر نحر البدن(
).

فهذه أقوال أقران مالك ومتقدميه فيها كثير،وقد تركنا أمثالها.

والذي أراد مالك أنه أخذه من الإقران بين الصلاة والنحر،ولا يقرنان إلا يوم النحر،والاستدلال بالقران ضعيف في نفسه ما لم يعتضد بدليل من غيره.

والذي عندي أنه أراد:اعبد ربك وانحر له،ولا يكن عملك إلا لمن خصك 

بالكوثر،وبالحري أن يكون جميع العمل يوازي هذه الخصيصة من الكوثر،وهو الخير الكثير الذي أعطاك الله إياه،أو النهر الذي طينته مسك،وعدد آنيته عدد نجوم السماء(
)،أما أن يوازي هذا صلاة يوم النحر وذبح كبش أو بقرة أو بدنة فذلك بعيد في التقدير والتدبير وموازنة الثواب للعباد(
).

التعليق والإيضاح.

اختلف أهل التفسير في المراد من قوله تعالى:(فصل لربك وانحر)وقد ذكر القاضي رحمه الله في إيضاح المسألة ما فيه الكفاية،غير أني سأتوج ذيل المسألة بقول أهل العلم،ومن ثم بالراجح.

يقول الطبري:وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال:معنى ذلك: فاجعل صلاتك كلها لربك خالصا دون ما سواه من الأنداد والآلهة،وكذلك نحرك اجعله له دون الأوثان شكرا له على ما أعطاك من الكرامة والخير الذي لا كفء له وخصك به من إعطائه إياك الكوثر.
وإنما قلت ذلك أولى الأقوال بالصواب في ذلك،لأن الله جل ثناؤه أخبر نبيه ( بما أكرمه به من عطيته وكرامته وإنعامه عليه بالكوثر،ثم أتبع ذلك قوله : ( فصل لربك وانحر (،فكان معلوما بذلك أنه خصه بالصلاة له والنحر على الشكر له على ما أعلمه من النعمة التي أنعمها عليه بإعطائه إياه الكوثر،فلم يكن لخصوص بعض الصلاة بذلك دون بعض،وبعض النحر دون بعض وجه؛إذ كان حثا على الشكر على النعم.
فتأويل الكلام إذن : إنا أعطيناك يا محمد الكوثر إنعاما منا عليك به وتكرمة منا لك؛فأخلص لربك العبادة،وأفرد له صلاتك ونسكك خلافا لما يفعله 
من كفـر به وعبد غيره ونحر للأوثان(
).
قلت:وهو كلام في غاية الحسن.

وقال ابن كثير معقبا -بعد إيراده الأقوال في المسألة-: وكل هذه الأقوال غريبة جدا،والصحيح القول الأول:أن المراد بالنحر ذبح المناسك،ولهذا كان رسول الله ( يصلي العيد ثم ينحر نسكه،ويقول :« من صلى صلاتنا ونسك نسكنا،فقـد أصاب النسك،ومن نسك قبل الصلاة؛فلا نسك له»،فقام أبو بردة بـن نيار،فقال:يا رسول الله! إني نسكت شاتي قبل الصلاة،وعرفت أن اليوم يــوم يشتهى فيه اللحم،قال :«شاتك شاة لحم»،قال:فإن عندي عناقا هي أحـب إلي من شاتي أفتجزئ عني ؟ قال:«تجزئك ولا تجزيء أحدا بعدك».
ثم ذكر كلام الطبري السابق..وقال: وهذا الذي قاله في غاية الحسن،وقد سبقه إلى هذا المعنى محمد بن كعب القرظي وعطاء(
).

وقال الثعالبي في الجواهر الحسان:وقوله تعالى فصل لربك وانحر أمر بالصلاة على العموم،والنحر نحر الهدي والنسك والضحايا على قول الجمهور(
).
قلت:والراجح هو ما ذهب إليه القاضي رحمه الله،واختاره جمع من المحققين كابن كثير والطبري(
)،وانتصر له الشيخ ابن عثيمين(
).

[99] المسألة الثانية:هل توضـع اليمنى على اليسرى في الفريضـة والنافلـة على السواء؟

قال القاضي-رحمه الله-:وأما إن قلنـا إن معنى قوله:(وانحر) ضـع يدك على نحرك،فقد اختلف في ذلك علماؤنا على ثلاثة أقوال:

الأول:لا توضع في فريضة ولا نافلة؛لأن ذلك من باب الاعتمـاد،ولا يجـوز في الفرض،ولا يستحب في النفل.
الثاني:أنه لا يفعلها في الفريضة،ويفعلهـا في النافلـة،استعانـة،لأنـه موضع ترخص. 
الثالث:يفعلها في الفريضة وفي النافلة،وهو الصحيح،روى مسلم عن وائل ابن حجر أنه رأى النبي ( يرفع يديه حين دخل في الصلاة حيال أذنيه،ثم التحف بثوبه،ثم وضع يده اليمنى على اليسرى.. (
)الحديث.
وقد روى البخاري،عن سهل بن سعد،قال:كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة(
)،قال أبو حازم:لا أعلمه ينمي ذلك إلاّ إلى النبي ( (
). 

التعليق والإيضاح

تطرق القاضي رحمه الله إلى قضية القبض في الصلاة،وهل هو من سننهـا ومستحباتها أم أنه مما فيه تفصيل عند أرباب المذاهب،ولإضفاء الضوء على هذه المسألة؛فإنني سأذكر كلام أهل العلم في ذلك مبينا الراجح إن شاء الله،فأقول:

القول الأول:ذهب إلى وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة جمع كثير من 
أهل العلم،يروي ذلك عن علي(
)  وأبي هريرة وعائشة،وآخرين من الصحابة،وسعيد بن جبير والنخعي وأبي مِجْلَزٍ،وآخرين من التابعين(
) ،والثوري والشافعي(
) وأصحاب الرأي(
)،وحكاه ابن المنذر عن مالك،وهو الذي ذكره في (الموطأ).وهو مذهب أحمد بن حنبل(
) رحمة الله على الجميع(
).

وبه قال إسحاق وأبو ثور وداود وجمهور العلماء(
)،واختاره الشيخ محمد ابن إبراهيم(
).

القول الثاني:يرسلهما مطلقاً إلى جانبيه،وهو رواية عن أحمد،وظاهر مذهب مالك الذي عليه أصحابه(
) ،وروى ذلك عن ابن الزبير والحسن البصري،وحكاه ابن المنذر عن النخعي،وحكيُ ذلك عن ابن سرين(
).

واحتُجَّوا بأدلة منها:

1-قوله ( :«كفوا أيديكم في الصلاة»(
).

2-حديث المسيءِ صلاته،بأن النبي ( علمه الصلاة ولم يذكر وضع اليمنى على اليسرى.

قال القاضي عبد الوهاب:ولأنه ( علم الأعرابي الصلاة مفروضها وسنتها،ولم يذكر ذلك فيها(
).

وقال الباجي:وقد اختلف الرواة عن مالك في وضع اليمنى على اليسرى،فروى أشهب عن مالك أنه قال لا بأس بذلك في النافلة والفريضة،وروى مطرف وابن الماجشون عن مالك أنه استحسنه،وروى العراقيون عن أصحابنا عن مالك في ذلك روايتين:

إحداهما:الاستحسان.

والثانية:المنع.

وروى ابن القاسم عن مالك لا بأس بذلك في النافلة وكرهه في الفريضة.

وقال القاضي أبو محمد:ليس هذا من باب وضع اليمنى على اليسرى وإنما هو من باب الاعتماد،والذي قاله هو الصواب،فإن وضع اليمنى على اليسرى إنما اختلف فيه هل هو من هيئة الصلاة أم لا،وليس فيه اعتماد،فيفرق فيه بين النافلة والفريضة.

ووجه استحسان وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة الحديث المتقدم،ومن جهة المعنى أن فيه ضربا من الخشوع،وهو مشروع في الصلاة.

ووجه الرواية الثانية أن هذا الوضع لم يمنعه مالك،وإنما منع الوضع على سبيل الاعتماد ومن حمل منع مالك على هذا الوضع اعتل بذلك لئلا يلحقه أهل الجهل بأفعال الصلاة المعتبر صحتها(
).

-وقال الأوزاعي:هو مخير بين الوضع والإرسال(
).

دليل القول الأول:

1-أن النبي ( :وضع اليمنى على اليسرى.رواه مسلم(
).من حديث وائل.وفي رواية لأحمـد وأبي داود:ثم وضع كفه اليمنى على كفـه اليُسرى،والرُّصغ والساعِد(
) (
).

2-ما روى قبيصـة بن هلب،عن أبيـه،قال: كان رسـول الله ( يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه.رواه الترمذيُّ(
)،وقال:حديث حسنٌ،وعليه العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي ( ،والتابعين،ومن بعدهم.

3-وعن أبي حازم،عن سهل بن سعد،قال:كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة.قال:أبو حازم:لا أعلمه إلا ينْمي(
) ذلك إلى رسول الله ( .رواه البخاري(
).قال النووي:وهذه العبارة صريحة في الرفع إلى رسول الله ((
).اهـ

وعن ابن مسعود،أن النبي ( مرَّ به وهو واضـع شمالـه علــى يمينـه 

فأخـذ يمينه فوضعها على شماله،رواه أبو داود(
) بإسناد صحيـح على شـرط مسلم،قاله النووي(
).

وفي(المسند)،عن غطيف،قال:ما نسيت من الأشياء فلم أنس أني رأيت رسول الله ( واضعاً يمينه على شماله في الصلاة(
).

وعن وائل بن حُجْر أنه رأى رسول الله ( رفع يديه حين دخل في صلاة،ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى.رواه مسلم(
) بهذا اللفظ،وعن وائل بن حُجْر أيضاً قال: قلت:لأنظرن إلى صلاة رسول الله ( كيف يصلي،فقام رسول الله ( فاستقبل القبلـة فكبر فرفع يده حتى حاذى أذنيه،ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى،والرصـغ والساعـد.رواه أبـو داود(
)،وهكذا هو في رواية أبي داود والبيهقي وغيرهما.الرسغ بالصاد.قاله النووي(
).

وعن ابن الزبير:قال:صَفُّ القدمين و وضع اليد على اليـد من السنـة.رواه أبو داود(
)،وعن محمد بن أبان الأنصاري،عن عائشة قالت:ثلاثة من النبوة:تعجيل الإفطار وتأخير السحور،ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة.رواه البيهقي(
) وقـال:هذا صحيح عن محمد بن أبان.قال النووي:محمد هذا مجهول،قال البخاري:لا يعرف له سماع من عائشة.وفي الباب عن جابر وابن عباس وغيرهما من الصحابة عن النبي ( قد رواها الدارقطني والبيهقي وغيرهما،وفيما ذكرناه أبلغُ كفاية(
).اهـ.

قال النووي:قال أصحابنا:ولأن وضع اليد على اليد أسلم له من العبث وأحسن في التواضع والتضرع والتذلل(
).

وأما الجواب عن حديث المسيء صلاته،فإن النبي ( لم يعلمه إلا الواجبات فقط.والله أعلم(
).اهـ

قال الشوكاني:والحديث-يعني حديث سهل-يصلح للاستدلال به على وجوب وضع اليد على اليد للتصريح من سهل بن سعد بأن الناس كانوا يؤمرون،ولا يصلح لصرفه عن الوجوب ما في حديث علي بلفظ:إن من السنة في الصلاة(
)، وكذا في حديث ابن عباس بلفظ:ثلاث من سنن المرسلين:تعجيل الفطر،وتأخير السحور،ووضع اليمين على الشمال؛ لما تقرر من أن السنة في لسان أهل الشرع أعم منها في لسان أهل الأصول،على أن الحديثين ضعيفان،ويؤيد الوجوب ما روي أن عليا فسر قوله تعالى:(فصــل لربك وانحــــــــر) (
)بوضـــــــع اليميـــــن علــى 
الشمال(
)،رواه الدارقطني والبيهقي والحاكم،وقال:إنه أحسن ما روي في تأويل الآية،وعند البيهقي(
) من حديث ابن عباس مثل تفسير علي.

وروى البيهقي أيضا أن جبريل فسر الآية لرسول الله ( بذلك،وفي إسناده إسرائيل ابن حاتم،وقد اتهمه ابن حبان به، ومع هذا فطول ملازمته ( لهذه السنة معلوم لكل ناقل،وهو بمجرده كاف في إثبات الوجوب عند بعض أهل الأصول فالقول بالوجوب هو المتعين إن لم يمنع منه إجماع.على أنا لا ندين بحجية الإجماع،بل نمنع إمكانه و نجزم بتعذر وقوعه،إلا أن من جعل حديث المسيء قرينةً صارفةً لجميع الأوامر الوارد بأمورٍ خارجةٍ عنه لم يجعل هذه الأدلة صالحة للاستدلال بها على الوجوب.اهـ(
).

والراجح هو ما ذهب إليه القاضي رحمه الله،وهو قول الجماهير،ومال إليه من المالكية القاضي عبد الوهاب(
) والباجي(
) وغيرهما(
).

[100] المسألة الرابعة:هل من ضحى قبل الصلاة يجزئه ذلك أم لا؟

قال القاضي رحمه الله:من عجيب الأمر أن الشافعي قال: إن من ضحى قبل الصلاة أجزأه،والله تعالى يقول في كتابه:(فصل لربك وانحر)،فبدأ بالصلاة قبل النحر.

وقد قال النبي ( في البخاري وغيره،عن البراء بن عازب،قال:«أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي،ثم نرجع فننحر؛من فعل فقد أصاب نسكنا،ومن ذبح قبل؛فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء»(
)وأصحابه ينكرونه،وحبذا الموافقة،وبقية مسائل الأضاحي في كتب الفقه،وشرح الحديث(
).

التعليق والإيضاح

يذكر القاضي قدس الله روحه في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في وقت الأضحية(
)،مصدرا ذلك بتعجّبه من قول الشافعي رحمه الله،وسأورد كلامهم في هذا الموضع إن شاء الله حتى يتضح القول ويظهر المراد،فأقول:

أجمع أهل العلم على أن الأضحية لا يصح ذبحها قبل طلوع الفجر يوم النحر(
).

ومن ثم فموضع النزاع فيما بعد طلوع الفجر،وقد اختلفوا فيه على أقوال:

القول الأول: يدخل وقتها في حق أهل الأمصار إذا صلى الإمام وخطب، فمن ذبح قبل ذلك لم يجزه،وأما أهل القرى والبوادي؛فوقتها في حقهم إذا طلع الفجر الثاني،وبه قال عطاء وأبو حنيفة(
).

يقول صاحب الهداية:ووقت الأضحية يدخل بطلوع الفجر من يوم النحر، 
إلا أنه لا يجوز لأهل الأمصار الذبح حتى يصلي الإمام العيد،فأما هم فيذبحون بعد الفجر،والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام:«من ذبح قبل الصلاة فليعد ذبيحته،ومن ذبح بعد الصلاة،فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمينِ»(
)، وقال عليه الصلاة والسلام:«إن أول نسكنا في هذا اليوم الصلاة»(
).

 ثم إن هذا الشرط في حق من عليه الصلاة،وهو المصري دون القروي،لأن التأخير لاحتمال التشاغل به عن الصلاة،ولا معنى للتأخير في حق القروي ولا صلاة عليه(
).

القول الثاني:وقال مالك:لا يجوز ذبحها إلا بعد صلاة الإمام وخطبتـــه 
وذبحه(
).

قال القاضي عبد الوهاب:لا يجوز النحر قبل نحر الإمام إذا كان يظهر أضحيته،ومن نحر قبله أعاد..لحديث أبي بريدة بن أبي نيار أنه ذبح أضحيته قبل أن يذبح رسول الله ( ،فأمره أن يعيد(
)،ولأنه ذبح قبل الإمام فأشبه إذا ذبح قبل الصلاة(
).

القول الثالث:وقال أحمد:لا يجوز قبل صلاة الإمام،ويجوز بعدها قبل ذبح الإمـام، وسـواء عنـده أهل القرى والأمصار(
)، وهو مروي عـن الحسن 
البصري والأوزاعي،وبه قال:إسحاق بن راهويه(
) .

احتج من قال باشتراط صلاة الإمام بأدلة منها:

1- حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما،قال:«خطبنا رسول الله  (  في يوم النحر،فقال:«إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل أن نصلي،فإنما هو لحم عجله لأهل بيته، ليس من النسك في شيء».وفي رواية لمسلم:أن النبي ( قال:«لا يذبحن أحد قبل أن يصلي»(
)،وعن أنس أن رسول الله  ( :«خطب فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعد ذبحاً». (
) (283) 
2- وعن جندب بن عبد الله بن شقيق،قال:«شهدت الأضحى مع رسول الله  ( فقام رجل،فقال:إن ناسـاً ذبحوا قبل الصلاة،فقال:«من ذبح منكم قبل الصلاة فليعد ذبيحته».(
)(
)
3- ولأن النبي ( علق المنع على فعل الصلاة،فلا يتعلق بغيره(
).
قال ابن عبد البر:فهذه الآثار كلها تدل على اعتبار الصلاة ومراعاتها دون ما سواها(
).

 القول الرابع:أنه يدخل وقتها إذا طلعت الشمس يوم النحر ثم مضى قدر صلاة العيد وخطبتين، فإذا ذبح بعد هذا الوقت أجزأه، سواء صلى الإمام أم لا، وسواء صلى المضحي أم لا، وسواء كان من أهل الأمصار أو من أهل القرى أو البوادي أو المسافرين، وسواء ذبح الإمام ضحيته أم لا،وهو مذهب الشافعية(
)،وبه قال داود(
) وابن المنذر(
)،واختاره الخرقي من الحنابلة(
).

احتج أصحاب هذا القول بهذه الأحاديث المذكورة.

 قالوا:والمراد بها التقدير بالزمان لا بفعل الصلاة، لأن التقدير بالزمان أشبه بمواقيت الصلاة وغيرها.

2- ولأنه أضبط للناس في الأمصار والقرى والبوادي(
).

قال الشافعية:وهذا هو المراد بالأحاديث(
). 
مما سبق يتلخص ما يلي:

بدء وقت الذبح عند من يصلي:

عند الحنفية،والحنابلة:أن الذبح يبدأ من بعد الفراغ من فعل الصلاة.

وعند الشافعية وابن حزم:أنه من بعد مضي قدر الصلاة،سواء صلى الإمام أم لا.

وعند المالكية:أنه من بعد ذبح إمام صلاة العيد أو قدره إن لم يذبح لعذر،فإن لم يذبح لغير عذر؛فمن بعد فعل الصلاة.

وأما من لا يصلي كأهل البوادي والمسافرين ونحوهم:

فوقت الذبح عن الحنابلة:من بعد مضي قدر الصلاة بعد دخول الوقت.وعند الشافعية وابن حزم:من بعد مضي قدر الصلاة والخطبة بعـد دخول الوقت.

وعند الحنفية:من بعد طلوع الفجر من يوم النحر.

وعند مالك:من بعد ذبح أقرب الأئمة إليه.

والراجح هو ما ذهب إليه القاضي رحمه الله،لأنه أسعد الأقوال بالدليل،وهو 

اختيار ابن عثيمين(
) رحمة الله على الجميع..

قال الشوكاني: ولا يخفى أن مذهب مالك هو الموافق لأحاديث الباب، وبقية هذه المذاهب بعضها مردود بجميع أحاديث الباب،وبعضها يرد عليه بعضها(
).

وقال القرطبي:وأصح هذه الأقوال قول مالك،لحديث جابر بن عبد الله،قال: صلى بنا رسول الله ( يوم النحر بالمدينة،فتقدم رجال فنحروا،وظنوا أن النبي ( قد نحر؛فأمر النبي ( من كان نحر أن يعيد بنحر آخر،ولا ينحروا حتى ينحر النبي ( خرجه مسلم(
) والترمذي(
)،وقال:وفي الباب عن جابر وجندب وأنس وعويمر ابن أشعر وابن عمر وأبي زيد الأنصاري،وهذا حديث حسن صحيح،والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ألا يضحى بالمصر حتى يصلي الإمام(
) (
).اهـ  
الآية الأولى:قوله تعالى:(تبت يدا أبي لهب((
).

[101] المسألة الأولى:هل تجوز تكنية المشرك؟

قال القاضي-قدس الله روحه-:اسمه عبد العزى،وامرأته العوراء أم جميل،أخت أبي سفيان بن حرب،فظن قوم أن هذا دليل على جواز تكنية المشرك،حسبما بيناه في سورة طه في قوله:(فقولا له قولا لينا((
)،يعني كنياه على أحد الأقوال.

وهذا باطل؛إنما كناه الله تعالى عند العلماء بمعانٍ أربعة:

الأول:أنه لما كان اسمه عبد العزى،فلم يضف الله العبودية إلى صنم في كتابه الكريم.

الثاني:أنه كان تكنيته أشهر منه باسمه؛فصرح به.

الثالث:أن الاسم أشرف من الكنية،فحطه الله من الأشرف إلى الأنقص؛إذا لم يكن بد من الإخبار عنه، ولذلك دعا الله أنبياءه بأسمائهم،ولم يكن أحد منهم.ويدلك على شرف الاسم على الكنية أن الله يسمي ولا يكني وإن كان ذلك لظهوره وبيانه واستحالة نسبة الكنية إليه لتقدسه عنها.

الرابع:أن الله تعالى أراد أن يحقق نسبه بأن يدخله النار،فيكون لها،تحقيقا للنسب،وإمضاء للفألِ والطيرة التي اختار لنفسه لذلك.

وقد قيل:إن أهله إنما كانوا سموه أبا لهب لتلهب وجهه وحسنه؛فصرفهم الله عن أن يقولوا:أبو نور،أبو الضياء،الذي هو مشترك بين المحبوب والمكروه،وأجرى على ألسنتهم أن يضيفوه إلى اللهب الذي هو مخصوص بالمكروه المذموم،وهـو 

النار،ثم تحقق ذلك فيه بأن جعلها مقره(
).

التعليق والإيضاح
اختلف أهل العلم في جواز تكنية المشرك على ثلاثة أقوال(
):

القول الأول: تجوز تكنية الكافر مطلقاً.

واستدلوا بهذه الآية والأحاديث(
) التي ورد فيها التكنية،وأخذوا بظاهرها.

القول الثاني:لا تجوز تكنية المشرك مطلقاً.

وأولوا تكنية الله لهذا المشرك بأربعة معان:

الأول:أنه كان اسمه عبد العزى،والعزى صنم،ولم يضف الله في كتابه العبودية إلى صنم.

الثاني:أنه كان بكنيته أشهر منه باسمه،فصرح بها.

الثالث:أن الاسم أشرف من الكنية،فحطه الله ( من الأشرف على الأنقص؛إذا لم يكن بد من الإخبار عنه،ولذلك دعا الله ( الأنبياء بأسمائهم،ولم يكن عن أحد منهم.

الرابع:أن الله ( أراد أن يحقق نسبته،بأن يدخله النار،فيكون أبا لها تحقيقا لنسب،وإمضاء للفأل والطيرة التي اختارها لنفسه.

وقيل:إن اسمه هو كنيته(
).

القول الثالث:التفصيل،وذلك بأن تكنية مبنية على المصلحة الراجحة،فأن كان في كنيته تمكينه من اللباس وترك الغيار والسلام عليه أيضاً،ونحو ذلك تأليفا له ورجاء إسلامه وإسلام غيره كان فعله أولى،كما يعطه من مال الله لتألفه على 
الإسلام،فتألفه بذلك أولى.

وقد ذكر وكيع عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كتب إلى رجل من أهل الكتاب:سلام عليك.

ومن تأمل سيرة النبي ( وأصحابه رضي الله عنهم في تأليفهم الناس على الإسلام بكل طريقة تبين له حقيقة الأمر،وعلم أن كثيراً من الأحكام تختلف باختلاف الزمان والمكان والعجز والقدرة والمصلحة والمفسدة.

وقد قال النبي ( لأسقف نجران:"أسلم أبا الحارث"(
)تأليفاً له واستدعاء لإسلامه لا تعظيماً وتوقيراً.

وقد قال ( حين دخل على سعد بن عبادة ( :"أي سعد! ألم تسمع ما قال أبوحباب-يريد عبد الله بن أبيّ-قال كذا وكذا"(
). 

وقد أجاب هذا الفريق عن الآية بنفس إجابات أصحاب القول الثاني إذ لم يكن ورد التكنية في الآية بقصد استمالته للإسلام،ودليل ذلك أن الله قد حكم بدخوله نار جهنم بقوله ( :(سيصلى نارا ذات لهب) (
).
والراجح ما ذهب إليه القاضي رحمه الله،من أن التكنية لا تجوز إلا لمصلحة مرجوة كما قرره هنا رضي الله عنه.
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� -سورة طه،الآية:130  . 


� -أخرجه البخاري في صحيحه(6/2703)رقم:6997]،ومسلم في صحيحه(1/439)رقم:633)]عن جرير بن عبد الله. 


� -انظر:أحكام القرآن(4/316). 


� -انظر:دقائق التفسير(3/25). 


� -انظر:تفسير الطبري(29/225). 


� -أخرجه الطبري في تفسيره(29/225). 


� -انظر:الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(19/150). 


� -انظر:زاد المسير(8/441). 


� -انظر:فتح القدير(5/353)،تفسير ابن كثير(4/459)،تفسير الجلالين(1/783). 


� -كابن زيد ،وإليه مال الألوسي. انظر:تفسير الطبري(29/225)،روح المعاني(29/166). 


� -انظر:الجامع لأحكام القرآن(19/150)،تفسير الطبري(29/225)،تفسير البيضاوي(5/430)،تفسير الجلالين(1/783)،تفسير أبي السعود(9/75). 


� -انظر:زاد المسير(8/441)،فتح القدير(5/353). 


� -انظر:روح المعاني(29/166). 


� -سبق وأن ذكر القاضي بعضها. 


� -سورة الدهر،الآية:26  . 


� -سورة الإسراء،الآية:79 . 


� -انظر:أحكام القرآن(4/326). 


� -انظر آخر مسألة في سورة المزمل. 


� -انظر:الجامع لأحكام القرآن(19/150). 


� -انظر:تفسير البغوي(4/431). 


� -انظر: تفسير الطبري(29/225)،الجامع للقرطبي(19/150). 


� -انظر:الجامع(19/150). 


� -انظر:فتح القدير(5/353) 


� -انظر:الناسخ والمنسوخ للنحاس(1/759)،،تفسير الطبري(29/225)،الجامع(19/150)،فتح القدير(5/353).


� -انظر:الجامع للقرطبي(19/150)،فتح القدير(5/353). 


� -انظر:زاد المسير(8/441). 


� -انظر:فتح القدير(5/353)،تفسير الثعالبي(4/374)،روح المعاني(29/166). 


� -انظر:تفسير الطبري(29/225). 


� -سورة المزمل،الآية:3،2  . 


� -انظر:تفسير أبي السعود(9/76). 


� -سورة الحجر،الآية:97  . 


� -انظر:روح المعاني(29/166). 


� -انظر:المصدر السابق.


� -سورة المرسلات،الآية:25  . 


� -وقع في الطبعة التي حققها د.عبد الرزاق مهدي(4/268):(( وقد عهدنا ذلك في مسائل الخلال،وقررناه أن ينظر))،وهو خطأ عساه أن يكون مطبعيا. 


� -قال ابن عبد البر في التمهيد(13/140):وقد استدل ابن القاسم في قطع النباش بهذه الآية. 


� -سورة المرسلات،الآية:25-26  . 


� -سورة المائدة،الآية:38 . 


� -انظر:أحكام القرآن(4/328). 


� -انظر:اللسان06/350)،مختار الصحاح(1/268). 


� -انظر اللسان(6/350)،طلبة الطلبة لنسفي(ص78)(ن ب ش ). 


� -أقصد بالمحترم:ما قيمته ثلاثة دراهم،أو: ما يحق فيه القطع.


� -انظر:المبسوط للسرخسي(9/159). 


� -انظر:التحقيق في أحاديث الخلاف(2/337). 


� -انظر:المغني(9/114). 


� -انظر:التاريخ الكبير للبخاري(1/276)،فقد ساق عنه خبرا مفاده أن النباش يقطع. 


� -انظر:أحكام القرآن للجصاص(2/588). 


� -انظر:المدونة(4/537)،الكافي(1/580)،حاشية العدوي(2/435)،التمهيد(13/140)،بداية المجتهد(2/337). 


� -قال الشافعي في الأم(8/370):ويقطع النباش إذا أخرج الكفن من جميع القبر،لأن هذا حرز مثله.  وانظر:روضة الطالبين(10/132)،الغرر البهية(5/94-95). 


� -المصدر السابق. 


� -انظر:الهداية شرح البداية(2/121)،البحر الرائق(5/60). 


� -انظر:المبسوط(9/159). 


� -انظر:فتح القدير(5/374). 


� -انظر:بدائع الصنائع(7/69)،حاشية ابن عابدين(4/94)،البحر الرائق(5/60)،الهداية شرح البداية (2/121) ،فتاوى السغدي الحنفي(2/648). 


� -قال الحافظ ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية(2/110):لم أجده هكذا،وعند ابن أبي شيبة عن ابن عباس:ليس على النباش قطع. 


� -انظر:الهداية شرح البداية(2/121-122)،المبسوط(9/159). 


� -أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف(5/524)رقم:28623]،والبخاري في التاريخ الكبير(2/92)رقم:1798]عن عكرمة عنه به.


 قلت:وفي سند ابن أبي شيبة مجهول. 


� -أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف(5/523)رقم:28612و28613]،وعبد الرزاق في مصنفه (10/213).


� -انظر:المبسوط(9/159). 


� -انظر:أحكام القرآن للجصاص(2/588). 


� -انظر:المغني(9/114)،وما سبق من مراجع الحنفية. 


� -انظر:الهدية شرح البداية(2/122). 


� -انظر:المغني(9/114). 


� -انظر:الهداية شرح البداية(2/122). 


� -انظر:أحكام القرآن للجصاص(2/589). 


� -انظر:المغني(9/114). 


� -سبقت. 


� -انظر:المغني(9/114). 


� -قال ابن حجر في الدراية(2/110):أخرجه البيهقي في المعرفة.  وانظر:نصب الراية(3/366). 


� -سبقت.


� -انظر:المنتقى للباجي(7/180). 


� - أخرجه البيهقي في المعرفة وفي الخلافيات أيضا من حديث بشر بن حازم عن عمران بن يزيد بن البراء عن أبيه عن جده البراء بن عازب في حديث ذكره،فقال فيه:ومن نبش قطعناه،وقال:في هذا الإسناد:بعض من يجهل حاله،كبشر بن حازم وغيره.


قال ابن الهمام في فتح القدير(5/374):وهو حديث منكر.


وانظر:التلخيص الحبير(4/65)،خلاصة البدر المنير(2/312)،نصب الراية(3/366)،وقد ساق الزيلعي سند البيهقي كاملا،فانظره.  


� -قال الباجي في المنتقى(2/29-30):الاختفاء فعل النباش،ومعناه:الإظهار،يقال:خفيت الشيء إذا أخرجته مما يستره وأظهرته،وخفيته إذا سترته.   وانظر:شرح الزرقاني(2/111-112).


� -أخرجه مالك في الموطأ[(1/238)رقم:562]،والبيهقي في السنن(8/270)،وقال: هذا مرسل وهو الصحيح. 


� -أخرجه أبو داود في السنن(4/142)رقم:4409]،والبيهقي في السنن(8/269). 


� -انظر:أحكام القرآن للجصاص(2/589). 


� -أخرجه أبو داود(4/142)رقم:4409]معلقا،وابن أبي شيبة في المصنف(5/523)رقم:28619]. 


� -أخرجه ابن حزم في المحلى(12/315). 


� -أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف[(5/524)رقم:28622]. 


� -انظر:المنتقى(7/180). 


� -انظر:الإشراف على مسائل الخلاف(2/949). 


� -انظر:المصدر السابق. 


� -انظر:بداية المجتهد(2/337)،الإشراف على مسائل الخلاف(2/949).


� -سبق تخريجه. 


� -انظر:المبسوط(9/159). 


� -لم أجده من حديثه،بل هو من حديث الحسن عن سمرة،وفيه ضعف لانقطاعه -كما هو معلوم- وهو دون قوله "ومن نبش قطعناه"،كما يوهمه كلام الجصاص،والله أعلم.  انظر:المستدرك للحاكم(4/408)رقم:8098)،والبيهقي في السنن(8/35).


� -انظر:المبسوط(9/159)،حاشية ابن عابدين(4/94)،تبيين الحقائق(3/217-218)،العناية شرح الهداية (5/374)،رد المحتار على الدر المختار(4/94-95). 


� -انظر:أحكام القرآن للجصاص(2/589)،وانظر:ما سبق في أدلة الجمهور. 


� -انظر: أحكام القرآن للجصاص(2/589). 


� -انظر:أدلة قول الجمهور. 


� -سبق. 


� -سورة النور،الآية:36  . 


� -سبق تخريجه. 


� -انظر:أحكام القرآن للجصاص(2/590). 


� -انظر:المغني(9/114). 


� -انظر:المغني(9/114). 


� -انظر:التمهيد(13/140). 


� -سبقت. 


� -أخرجه 


� - المحلى(13/171).   وانظر:سبل السلام(4/26)،إعلام الموقعين(1/382)،التمهيد للأسنوي(1/467).


� -سورة المرسلات،الآية:32  . 


� -سبقت. 


� -انظر:أحكام القرآن(4/328-329). 


� -انظر:زاد المسير(8/450). 


� -المصدر السابق. 


� -انظر: تفسير الطبري(29/239)،الجامع لأحكام القرآن(19/163)،تفسير ابن كثير(4/461)،تفسير البغوي(4/434).


� -انظر:تفسير الثعالبي(4/378). 


� -انظر:الجامع لأحكام القرآن(19/163). 


� -انظر:تفسير مجاهد(2/717). 


� -انظر:زاد المسير(8/450)،تفسير الثعالبي(4/378)،تفسير أبي السعود(9/81)،تفسير البغوي(4/434).


� -انظر:فتح القدير(5/359)،الجامع للقرطبي(19/164). 


� -انظر:الجامع للقرطبي(19/164). 


� -انظر:زاد المسير(8/450). 


� -انظر:تفسير عبد الرزاق الصنعاني(3/340). 


� -انظر:تفسير البغوي(4/434). 


� -انظر:الجامع للقرطبي(19/163-164)،فتح القدير(5/359)،تفسير ابن كثير(4/461).


� -انظر:الجامع(19/164)،الدر المنثور(8/385)،تفسير عبد الرزاق الصنعاني(3/341).


� -انظر:تفسير الطبري(29/239). 


� -أخرجه البخاري مع الفتح[(8/726)رقم:4932]عن عبد الرحمن بن عابس عنه به. 


� -انظر:أحكام القرآن(4/329). 


� -مقتبس من كلام للأستاذ سيد محمد صادق الأنصاري في كتابه:عقد الوكالة في الفقه الإسلامي،ص(175-176). 


� -انظر:تبيين الحقائق(4/271)،العناية شرح الهداية(8/79)، الفتاوى الهندية(3/574). 


� -انظر:مغني المحتاج(2/229). 


� -انظر:المغني(5/74-75)،دقائق أوي النهى(2/197)،كشاف القناع(3/477-478). 


� -انظر:الفتاوى الهندية(3/574). 


� -انظر:المصدر السابق(3/575). 


� -الجمد- بسكون الميم وفتحها -:الماء إذا جمد،فهو جامد.  انظر:المصباح المنير(1/107)،مختار الصحاح(1/119).


� -انظر:المصدر السابق(3/577).


� -انظر:مغني المحتاج(2/229). 


� -انظر:المغني(5/74-75). 


� -أخرجه أحمد في المسند(4/375)،والبخاري في صحيحه(3/1332)رقم:3443] عن شبيب بن غرقدة سمعت الحي يحدثون عن عروة أن النبي ( أعطاه دينارا.."الحديث.


وأخرجه الترمذي(3/559)رقم:1258] عن أبي لبيد عن عروة به.


وأخرجه ابن ماجة(2/803)رقم 2402] عن شبيب بن غرقدة عن عروة البارقي مرفوعا. 


قال في التلخيص الحبير(3/5)-بعد ذكر أقوال أهل العلم-:والصواب أنه متصل في إسناده مبهم. وذكر تحسين المنذري والنووي لإسناده.


� -انظر:المصدر السابق(5/94).


� -انظر:مواهب الجليل(5/196)،شرح الخرشي(6/74). 


� -انظر:المغني(5/94). 


� -هو عبد الله بن محمد بن عبد الله الخرشي،أخذ عن البرهان اللقاني والأجهوري،له شرحان على مختصر خليل؛كبير وصغير.توفي سنة:1101هـ .


ينظر في ترجمته:[ شجرة النور 317 ].  


� -انظر:الخرشي على خليل(6/74). 


� -انظر:مواهب الجليل(5/196). 


� -سورة المرسلات،الآية:48  . 


� -سبقت. 


� -قال النووي في المجموع(3/351):وأجمع العلماء على وجوب الركوع،ودليله مع الآية الكريمة والإجماع حديث المسيء صلاته،مع قوله (:"صلوا كما رأيتموني أصلي".اهـ 


� -انظر:أحكام القرآن(4/269-270). 


� -انظر:تفسير البغوي(4/435)،تفسير الجلالين(1/786)،روح المعاني(29/178).


� -انظر: تفسير مجاهد(2/718)،الجامع لأحكام القرآن(19/168)،الدر المنثور(8/388). 


� -انظر:تفسير الواحدي(2/1164). 


� -سورة المرسلات،الآية:49  . 


� -انظر:تفسير ابن كثير(4/462). 


� -انظر:الدر المنثور(8/388)،لباب النقول(1/226). 


� -انظر:الجامع للقرطبي(19/168). 


� -انظر:تفسير الطبري(29/245).،تفسير البغوي(4/435)،فتح القدير(5/361).


� -انظر:الجامع(19/168). 


� -انظر:زاد المسير(8/452). 


� -انظر:تفسير الطبري(29/245). 


� -انظر:المصدر السابق. 


� -انظر:زاد المسير(8/452). 


� -سورة النبأ،الآية:10  . 


� -الظاهر أنه أبو جعفر الطبري. انظر:تفسيره (30/3).


� -انظر:أحكام القرآن(4/331). 


� -هو محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن حسن الرعيني المكي المشهور بالحطاب،إمام المالكية في عصره،له تآليف بارعة منها:مواهب الجليل شرح مختصر خليل،تحرير المقالة في شرح نظائر الرسالة، تحرير الكلام في مسائل الالتزام ،وغير ذلك،توفي سنة:954هـ  .


انظر:نيل الابتهاج(337-338). 


� -هو أبو محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن القيرواني النفزي،كان إمام المالكية في وقته حتى عرف بمالك الصغير،له كتاب النوادر والزيادات،ومختصر المدونة،والرسالة،وتهذيب العتبية،توفي سنة:386هـ .


انظر:المدارك(6/215-221)،شذرات الذهب(3/131)،شجرة النور الزكية(1/96). 


� -سبقت. 


� -انظر: مواهب الجليل(1/498)،التاج والإكليل للمواق(2/179). 


� -انظر:البحر الرائق(1/289-290)،حاشية ابن عابدين(1/410). 


� -سبقت ترجمته. 


� -هو: يحيى بن عبد الله بن بكير أبو زكريا الحافظ المخزومي المصري،سمع مالكا والليث وخلقا كثيرا ،وصنف التصانيف،وسمع من مالك الموطأ سبع عشرة مرة،توفي سنة:231هـ .


ينظر في ترجمته:[ الديباج 2/359 ،تهذيب التهذيب 11/137-138 ].


� -انظر:طرح التثريب لعبد الرحيم العراقي(2/240). 


� -المصدر السابق. 


� -أخرجه أبو داود(1/173)رقم:641]،والترمذي(2/215)رقم:377]،وابن ماجه (1/215)رقم:655]،وابن حبان في صحيحه(4/612)رقم:1711]عن عائشة رضي الله عنها. 


قال الترمذي(2/216):حديث حسن.


� - أخرجه البخاري تعليقا(1/139)[أبواب الصلاة في الثياب]،وأبو داود (1/170) رقم:632] ، والنسائي (2/70)رقم:765] عن موسى بن إبراهيم عن سلمة،قال:فذكر الحديث. 


قال ابن حجر في التلخيص(1/280):وله شاهد مرسل،وفيه انقطاع.


� - انظر: التمهيد لابن عبد البر(6/379).


� - انظر:مجموع الفتاوى(22/117)،الشرح الممتع لابن عثيمين(2/151-152).


� - انظر:المجموع(3/187).


� -سورة  عبس،الآية:1 . 


� -مختلف في اسمه،فأهل المدينة يقولون:عبد الله بن قيس بن زائدة بن الأصم بن رواحة القرشي العامري،وأما أهل العراق ،فسموه عمرا،وأمه أم مكتوم؛هي عاتكة بنت عبد الله بن عامر بن مخزوم المخزومية،من السابقين المهاجرين،وكان ضريرا مؤذنا لرسول الله ( مع بلال وسعد القرظ وأبي محذورة.


قال النووي:ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله ( سماه عمرا،فقال لفاطمة بنت قيس في حديثها في قصة طلاق زوجها:اعتدي في بيت ابن عمك عمرو بن أم مكتوم.


ينظر:تهذيب التهذيب(8/30)،تهذيب الكمال(22/26)،سير أعلام النبلاء(1/360-366) ،الإصابة(4/601) ، الطبقات لابن سعد(4/205)،تهذيب الأسماء واللغات،للنووي(2/567).


� -ولفظه في الموطأ(1/203)رقم:476):عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال:أنزلت عبس وتولى في عبد الله بن أم مكتوم جاء إلى رسول الله ( ،فجعل يقول:يا محمد استدنيني ،وعند النبي ( رجل من عظماء المشركين ،فجعل النبي ( يعرض عنه ويقبل على الأخر،ويقول:يا أبا فلان هل ترى بما أقول بأسا،فيقول:لا والدماء؛ما أرى بما تقول بأسا،فأنزلت:(عبس وتولى أن جاءه الأعمى(.


قوله في الحديث:ولا الدمى-بضم الدال-،فالمعنى:الأصنام التي كانوا يعبدون ويعظمون؛واحدتها الدمية،وطائفة روت عنه:ولا الدِّماء-بكسر الدال-والمعنى:دماء الهدايا التي كانوا يذبحون بمنى لآلهتهم.


قال ابن عبد البر في التمهيد(22/324):هذا الحديث لم يختلف الرواة عن مالك في إرساله،وهو مسند من حديث عائشة من رواية يحيى بن سعيد الأموي ويزيد بن سنان الزهاوي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة،ومالك أثبت من هؤلاء.


قلت:والمسند أخرجه الترمذي في سننه(5/432)رقم:3331)،وأبو يعلى في مسنده(8/261)رقم:4848)،وابن حبان في صحيحه(2/293)رقم:535)،والحاكم في المستدرك(2/558)رقم:3896) عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله عنها.


قال الترمذي:هذا حديث غريب،وروى بعضهم هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه قال:أنزل عبس وتولى في ابن أم مكتوم،ولم يذكر فيه(عن عائشة).


وقال الحاكم:هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه،فقد أرسله جماعة عن هشام بن عروة.


قلت:والمرسل هو الصحيح.


� -في سننه(5/432)رقم:3331). 


� -انظر:أحكام القرآن(332-333). 


� -سورة عبس،الآية:6،5. 


� -أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره(30/51).


وانظر:تفسير ابن كثير(4/472)،روح المعاني للألوسي(30/39)،فتح القدير(5/328)،شرح الزرقاني(2/22).


� -أخرجه الطبراني في الأوسط(9/155)رقم:9404)،والحاكم في المستدرك(3/735)رقم:6671)عن مسلم بن صبيح عن مسروق قال:دخلت على عائشة رضي الله عنها ،وعندها رجل مكفوف،وهي تقطع له الأترج وتطعمه إياه بالعسل،فقلت:من هذا يا أم المؤمنين؟ فقالت:هذا ابن أم مكتوم الذي عاتب الله تبارك وتعالى فيه نبيه ( ،قالت:أتى النبي ( ابن أم مكتوم،وعنده عتبة و شيبة،فأقبل رسول الله ( عليهما،فنزلت:(عبس وتولى أن جاءه الأعمى(ابن أم مكتوم.


� - أخرجه ابن جرير في تفسيره (30/51) مرسلا.  وانظر:الجامع للقرطبي(19/185)،شرح الزرقاني(2/22).


� -انظر:تفسير ابن جرير(30/51)،التمهيد لابن عبد البر(22/324).


� -أخرجه أبو يعلى في مسنده [(5/431)رقم:3123)].  وانظر:فتح القدير(5/386)، شرح الزرقاني على الموطأ(2/22). 


� -انظر:الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(19/185). 


� -انظر:تفسير ابن جرير(30/51). 


� -انظر:الجامع(19/185). 


� - انظر:السيرة النبوية(2/210)،وحكاه الثعالبي في تفسيره(4/386). 


� -انظر:تفسير ابن كثير(4/472). 


� -انظر:فتح القدير الشوكاني(5/386).


� -انظر:التفسير(9/107). 


� -انظر:زاد المسير(9/26). 


� -انظر:التحرير والتنوير(30/108). 


� -انظر:البحر المحيط(8/595). 


� -انظر:الجامع للقرطبي(19/185)،أحكام القرآن لابن العربي(4/333). 


� -انظر:البحر المحيط(8/595). 


� -انظر:روح المعاني(30/39)بتصرف،شرح الزرقاني على الموطأ(2/21).


� -انظر:فتح الباري(8/692).


� -انظر:التمهيد(22/326).


� -سورة عبس،الآية:16،15  .


� -أخرجه البخاري(4937)،ومسلم(798) من حديث عائشة رضي الله عنها.


� -انظر:أحكام القرآن(4/333).


� -انظر:تفسير ابن كثير(4/472)،تفسير الطبري(30/53)،تفسير أبي السعود(9/109)،تفسير الواحدي (2/1174)،تفسير البغوي(4/447).


� -انظر:زاد المسير(9/29).


� -انظر:تفسير ابن كثير(4/472)،زاد المسير(9/29)،فتح القدير(5/383).


� -انظر:روح المعاني(30/42).


� -انظر:تفسيره(9/109)بتصرف.


� -انظر:روح المعاني(30/42)بتصرف.


� -انظر:تفسير أبي السعود(9/109)،روح المعاني(30/42).


� -انظر:تفسيره(9/109).


� -انظر:زاد المسير(9/29).


� -قال ابن الأثير في النهاية(2/371): السافر في الأصل الكاتب،يسمى به لأنه يبين الشيء ويوضحه .  وانظر:اللسان(4/370)،فتح القدير(5/383)،زاد المسير(9/29).


� -انظر:معالم التنزيل(4/447).


� -انظر:ما سبق من مراجع.  وانظر:زاد المسير(9/29).


� -انظر:فتح القدير(5/383).


� -انظر:تفسيره(9/109).


� -انظر:روح المعاني(30/42).


� -انظر:زاد المسير(9/29).


� -انظر:معالم التنزيل(4/447).


� -انظر:تفسير الطبري(30/54)،تفسير ابن كثير(4/472).


� -سورة  الانشقاق،الآية:16 . 


� -انظر ما سيأتي من مراجع المالكية. 


� -قال حطاب في مواهب الجليل(1/397):وأخذ اللخمي وابن العربي قولا لمالك أنه البياض من قول ابن شعبان:أكثر أجوبته في الشفق أنه الحمرة.


ورد المازري الأخذ باحتمال أن ابن شعبان أراد ما وقع في سماع ابن القاسم عن مالك:أرجوا أن تكون الحمرة والبياض أبين،فيمكن أن يكون ابن شعبان لما رأى هذا فيه تردد،وما سواه لا تردد فيه إشارة إلى أن أكثر أقواله أنه الحمرة دون تردد،فلا يقطع بصحة ما فهمه اللخمي وابن العربي،وما قاله المازري ظاهر. 


� -أخرجه مسلم في صحيحه(1/427)رقم:612)عن عبد الله بن عمرو بلفظ:ووقت المغرب مالم يسقط ثور الشفق.


  وأخرجه أبو داود(1/109)،رقم:396)بلفظ:فور الشفق.بفاء بعدها واو و راء.


قلت:ولم أجده باللفظ الذي ساقه المؤلف،ثم إني رجعت إلى المخطوط فوجدت اللفظ فيه كالآتي:" ..مالم يسقط نور الشفق"،وتصحف على المحقق الفاضل د عبد الرزاق المهدي.


  وقوله:"ووقت صلاة العشاء"غير مستقيم؛إذ الموجود في الصحيح:ووقت المغرب،ولأن المعنى بذلك يتغير،فتكون صلاة العشاء منتهاها هو نفس وقت المغرب،وهذا لا يستقيم.


قال السيوطي في كتابه الماتع:التطريف في التصحيف،ص(39):هو بالفاء في رواية أبي داود،أي بقية حمرة الشفق،وفي رواية مسلم والنسائي:ثور الشفق؛بالثاء المثلثة وهو ثوران حمرته وانتشارها،ومعناهما واحد،قال الشيخ ولي الدين العراقي في شرح سنن أبي داود:وصحفه بعضهم،فقال:نور الشفق بالنون،ولو صحت الرواية لكان له وجه.


� -أخرجه البخاري في صحيحه(6/2647)رقم:6820)،ومسلم(2/768)،رقم:1093)عن ابن مسعود ( .


� -أخرجه أبو داود(419)،والترمذي(1/306)رقم:165)،والحاكم في المستدرك(1/308)رقم:698)وصححه ، وابن حبان في صحيحه(4/392)رقم:1526)من حديث النعمان بن بشير ( . 


� -انظر:أحكام القرآن(4/338-339). 


� -انظر:المحلى لا بن حزم(2/224). 


� -لا ضير في أن يكنى جهابذة العلم بهذا الاسم،وقد سبقني إلى ذلك تكنية ابن صاعد للبخاري؛حين قاله:الكبش النطاح،وذلك لما علم من شدة جأش البخاري وصموده في المناظرات،وما قصة مناظرته لأهل بغداد وامتحانهم له عن هذا ببعيد. راجع تاريخ ابن معين رواية الدوري في ذلك.


� -انظر:المجموع للنووي(3/44)،المغني لا بن قدامة(1/231)،أحكام القرآن للجصاص(2/385)،المحلى لابن حزم(2/224). 


� -انظر:مواهب الجليل(1/397)،التاج والإكليل(2/30-32)،حاشية العدوي(1/249). 


� -انظر:المجموع(3/44)،أسنى المطالب(1/116-117)،الغرر البهية(1/245)،تحفة المحتاج(1/420-421)،نهاية المحتاج(1/369-370)،حاشية الجمل(1/270). 


� -قال في الإنصاف(1/434):هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب،وقطع به كثير منهم.


وانظر:المغني(1/231)،مطالب أولي النهى(1/311). 


� -انظر:تبيين الحقائق(1/80-81)،المجموع للنووي(3/44).


� -انظر:أحكام القرآن للجصاص(2/385)،المغني(1/231)،المجموع(3/44). 


� -أحكام القرآن للجصاص(2/385)،تبيين الحقائق(1/80-81). 


� -انظر:المغني(1/231).


� -سبق تخريجها. 


� -سورة  الانشقاق،الآية:17 . 


� -أحكام القرآن للجصاص(2/387). 


� -سورة  الإسراء،الآية:78  . 


� -انظر:أحكام القرآن(2/387). 


� - أخرجه أبو داود في السنن[(1/161)رقم:394]،وابن خزيمة في صحيحه[(1/181)رقم:352]،وابن حبان في صحيحه[(4/298)رقم:1449]،والدارقطني في سننه (1/250) عن أبي مسعود الأنصاري.


قال الألباني في صحيح أبي داود(1/80):حديث حسن.


� -انظر:أحكام القرآن للجصاص(2/387). 


� -سبق تخريجه 


� -أحكام القرآن(2/387). 


� -انظر:أحكام القرآن للجصاص(3/387)،المحلى لان حزم(2/226). 


� -انظر:أحكام القرآن للجصاص(2/391،387). 


� -أخرجه البخاري في صحيحه(1/208)رقم:544) عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها.


قلت:ولفظه"وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول.


� -انظر:المغني(1/231).


� -انظر:المحلى لابن حزم( 2/225).


� -سبق تخريجه. 


� -انظر:المغني(1/231). 


� -أخرجه الدارقطني في سننه(1/269)،والبيهقي في الكبرى(1/373)رقم:1620) عن نافع عن ابن عمر.


قال البيهقي:وروي عن ابن عمر مرفوعا ،والصحيح أنه موقوف. 


� -انظر:مواهب الجليل(1/397). 


� -انظر:المجموع(3/45). 


� -سبق. 


� -انظر:المحلى(2/225). 


� -سبق. 


� -المصدر السابق. 


� -المصدر السابق. 


� -انظر:المحلى (2/226). 


� -انظر:المغني(1/231). 


� -انظر:مواهب الجليل(1/397). 


� -انظر:شرح النووي على مسلم(5/112). 


� -سورة الانشقاق،الآية:21  . 


� -أخرجه البخاري في صحيحه(1074)،ومسلم(578) من حديث أبي هريرة. 


� -سورة الانشقاق،الآية: 1  . 


� -أخرجه البخاري(766)،ومسلم(578) من طريق أبي رافع به. 


� -انظر:أحكام القرآن(4/339-340). 


� -انظر:نزهة الأعين النواظر لا بن الجوزي(1/230)،بصائر ذوي التمييز للفيروز آبادي(3/188)،لسان العرب( 3/1940).


� -انظر:معجم مقاييس اللغة(3/133). 


� -انظر: نزهة الأعين(1/230). 


� -انظر:التمهيد لابن عبد البر(19/131)،الجامع لأحكام القرآن(7/357)،المغني(2/352).


� -سورة الأعراف،الآية:206  . 


� -سورة الرعد،الآية:15  . 


� -سورة النحل،الآية:50،49  . 


� -سورة الإسراء،الآية:109،108  . 


� -سورة مريم،الآية:58  . 


� -سورة الحج،الآية:18  . 


� -سورة الحج،الآية:77  . 


� -سورة الفرقان،الآية:60  . 


� -سورة النمل،الآية:25  . 


� -سورة السجدة،الآية:15  . 


� -سورة ص،الآية:24  . 


� -سورة فصلت،الآية:38،37  . 


� -سورة النجم،الآية:62  . 


� -سورة الانشقاق،الآية:21  . 


� -سورة العلق،الآية:19  . 


� -انظر:بدائع الصنائع(1/193)،المجموع(4/59)،شرح الزركشي(1/633)،حاشية رد المحتار(2/103). 


� -وهو السبع الأخير من القرآن،من سورة الحجرات إلى آخر القرآن. الإتقان في علوم القرآن(1/174)، لسان العرب(5/3424). 


� -انظر:السنن الكبرى(2/312)،التمهيد(19/131)،المجموع(4/60)،الجامع لأحكام القرآن(7/357). 


� -سبقت. 


� -صحيح مسلم(ك/المساجد ومواضع الصلاة،باب سجود التلاوة(1/406). 


� -سبقت. 


� -سبقت. 


� -انظر:الصحيح(1/406). 


� -يعني:النبي ( . 


� -في مسنده(327)رقم:2499).وإسناده صحيح.  انظر:التبيان في سجدات القرآن للشيخ السدحان(141). 


� -انظر:التمهيد(19/124-125). 


� -انظر:التمهيد(19/125). 


� -سورة  الطارق،الآية:6،5 . 


� -انظر:أحكام القرآن(4/345). 


� -انظر:المحلى لا بن حزم(1/125).


� -انظر:المجموع للنووي(2/511)،المغني(1/416),


� -قلت:شهره ابن تيمية في المجموع(21/588). 


� -قال النووي في المجموع(2/511):هذا هو الصواب المنصوص للشافعي رحمه الله في كتبه،وبه قطع جماهير الأصحاب.


    وانظر:أحكام القرآن للشافعي(1/82)،الأم(1/55)،إعانة الطالبين للدمياطي(1/85)،مغني المحتاج(1/80)،روضة الطالبين(1/17). 


� -أخرجه مسلم(288)[ك/ الطهارة:باب حكم المني]. 


� - أخرجه الدارقطني(1/125)،والطحاوي(1/49)بإسناد صحيح.


� -الإذخر-بكسر الهمزة-:حشيشة طيبة الرائحة يسقف بها البيوت فوق الخشب. انظر:اللسان(4/302). 


� -أخرجه أحمد(6/243)،وابن خزيمة(294)و(195)،والبيهقي(2/418).


قال ابن تيمية في المجموع(21/589):إسناده صحيح. 


� -انظر:مجموع الفتاوى(21/589-590). 


� -أخرجه الدارقطني(1/124)وضعفه،والبيهقي(2/418)،وقال:وقد روي مرفوعا ولا يصح رفعه. 


� -أخرجه ابن أبي شيبة(1/85)،والدارقطني(1/124)،وضعف رفعه،وعبد الرزاق(1438) ،والبيهقي(2/418) ، وصححه موقوفا وضعف رفعه. 


� -انظر:المجموع للنووي(2/512).


� -انظر:الشرح الممتع لابن عثيمين(1/388-389). 


� -سورة الإسراء،الآية:70  . 


� -سورة المرسلات،الآية:20  .


� -انظر:أحكام القرآن للشافعي(1/82). 


� -انظر:مجموع الفتاوى(21/591-592)،الشرح الممتع(1/522).


� -انظر:الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(10/126).


�-وفي المدونة(1/21):قال مالك: قال مالك في المني  يصيب الثوب فيجف فيحته،قال:لا يجزيه ذلك حتى يغسله.


    وانظر:مواهب الجليل(1/104).


� -ورجحه الشوكاني في نيله(1/100).


� -أخرجه مسلم في صحيحه،برقم:(289).


� -أخرجه البخاري(230)في الوضوء:باب غسل المني وفركه،وغسل ما يصيب من المرأة،ومسلم(289).


� -أخرجه مسلم،برقم:(288).


� -أخرجه ابن عدي في الكامل(2/525)،وأخرجه البزار(148-كشف الأستار)،والدارقطني(1/127).


قال ابن تيمية:لا أصل له،في إسناده ثابت بن حماد،قال الدارقطني:ضعيف جدا،وقال ابن عدي:له مناكير.


� -انظر:المبسوط للسرخسي(1/81)،بدائع الصنائع(1/60).


� -انظر مراجع القول.


� -انظر:المصدر السابق.


� -انظر:تحفة الفقهاء للسمرقندي(1/70)،بدائع الصنائع(1/84).


� -انظر:المغني(1/416)،مجموع الفتاوى(21/588).


� -سبق تخريجه.


� -سبق تخريجه.


� -انظر:المبسوط(1/81).


� -انظر:المجموع (2/512).


� -انظر:المصدر السابق،ومجموع الفتاوى(21/594).


� -انظر:بدائع الفوائد(3/119-126)،إعلام الموقعين(2/398).


� -انظر:الشرح الممتع(1/388).


� -هو أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين الوهيبي التميمي،من أبرز تلامذة الشيخ ناص السعدي،من مؤلفاته:الشرح الممتع،والقول المفيد،والأصول من علم الأصول،ولد سنة:1347هـ ،وتوفي سنة:1421هـ.


ينظر:ابن عثيمين الإمام الزاهد.


� -انظر: فتاوى اللجنة(5/308).


� -سورة الطارق،الآية:9  . 


� -انظر:الجامع لأحكام القرآن(20/11).


� -أخرجه البيهقي في السنن[(6/288)رقم:12472]،وفي الشعب[(4/323)رقم:5266]،والطبراني في الكبير[(10/219)رقم:10527]،وأبو نعيم في الحلية[(4/201)و(9/30)]من طريق زاذان عن عبد الله بن مسعود ( بلفظ:"القتل في سبيل الله يكفر كل ذنب إلا الأمانة يؤتى بصاحبها وإن كان قتل في سبيل الله،فيقال له أد أمانتك،فيقول رب ذهبت الدنيا،فمن أين أؤديها؟ فيقول:اذهبوا به إلى الهاوية حتى إذا أتى به إلى قرار الهاوية مثلت له أمانته كيوم دفعت إليه،فيحملها على رقبته يصعد بها في النار حتى إذا رأى أنه خرج منها هوت وهوى في أثرها أبد الآبدين،وقرأ ابن مسعود:(إن يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها(".


حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب(2/157).


� -أخرجه الحاكم في المستدرك[(2/458)رقم:3581]،وسعيد بن منصور في السنن[(1/310)رقم:1312]،وابن أبي شيبة في المصنف[(4/199)رقم:19291]،والبيهقي في السنن[(7/371)،رقم:14961]عن أبي بن كعب ( .


قلت:سكت عنه الذهبي،ويشهد له ما سبق.


� -أخرجه ابن ماجة [(1/196)رقم:598]،والطبراني في الكبير[(4/155)رقم:3989]بنحوه.


قال الألباني:ضعيف.  انظر:ضعيف ابن ماجة(1/47).


� -انظر: أحكام القرآن(4/346-347).


� -البيت:للأحوص بن محمد الأنصاري.


  انظر:لسان العرب(4/491).


� -سبق تخريجه بمثله.


� -أخرجه البيهقي في الشعب[(3/19)رقم:2749] بنحوه عن الحسن عن النبي ( مرسلا.


� -أخرجه أبو نعيم في الحلية (2/193)من حديث أبي هريرة ( مرفوعا.


قال أبو نعيم:هذا حديث غريب من حديث سليمان بن يسار،ولم نكتبه إلا بهذا الإسناد.


� -انظر:الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(20/11).


� -انظر:حلية الأولياء(2/161)،وفيها الأثر بنحوه.


� -انظر:تفسير الطبري(12/537).


� -البخاري[(3/1164)رقم:3016]،ومسلم[(3/1359)،رقم:1735].


� -انظر :تفسير ابن كثير(4/641).


� -انظر :تفسير فتح القدير(5/595)،تفسير أبي السعود(9/141)،تفسير النسفي(4/331).


� -انظر:روح المعاني(30/99).


� -سورة  الأعلى،الآية:15 . 


� -سورة  الملك،الآية:22  .


� -انظر:أحكام القرآن(4/350). 


� -سبق تعريفها.. 


� -انظر:مجموع الفتاوى(22/229). 


� -انظر:التاج والإكليل(1/518)،الشرح الكبير للدردير(1/236)،الكافي لابن عبد البر(1/39)،الثمر الداني للأبي (1/102)،الإشراف على نكت مسائل الخلاف(1/224). 


� -انظر:إعانة الطالبين(1/131)،الإقناع للماوردي(1/38)،الوسيط للغزالي(2/91-93)،روضة الطالبين (1/224)،المجموع(3/233-234). 


� -انظر:المغني(1/279).


� -انظر:روضة الطالبين(1/224). 


� -هو محمد بن أحمد ميارة المعروف بميارة الصغير،له تآليف مفيدة منها:شرح التحفة لابن عاصم،وشرح لامية الزقاق،واختصر لشرح الحطاب على مختصر خليل بالإضافة إلى تكميل المنهج للزقاق واختصار وشرح له.توفي سنة:1072هـ .


ينظر في ترجمته:[شجرة النور الزكية 1/309].


� -في كتابه:الدر الثمين والمورد المعين في شرح المرشد المعين،لابن عاشر. 


� -انظر:(1/102). 


� -للدردير(1/236). 


� -سورة  البينة،الآية:5  . 


� - متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب.[البخاري(1/3(رقم:1)،ومسلم(3/1515)رقم:1907)].


� -انظر:ما سبق من مراجع.


وانظر:المغني(1/280)،المجموع(3/233). 


� -انظر:المبسوط(1/10-11)،بدائع الصنائع(1/129)،تحفة الفقهاء للسمرقندي(1/125). 


� -انظر:المبدع(1/416)،الروض المربع(1/131)،الكافي لابن قدامة(1/126)،الإنصاف(2/23).


� -قال في الإنصاف(2/23):هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. 


� -انظر:المغني(1/280). 


� -انظر:مجموع الفتاوى(22/230). 


� -سورة  الحج،الآية:78 . 


� -انظر:غاية المرام شرح مغني ذوي الأفهام،للشيخ عبد المحسن العبيكان(3/648). 


� -انظر(1/129). 


� -انظر:شرح العمدة لشيخ الإسلام(4/586).


� -هما:إمام الحرمين الجويني والغزالي.


� -انظر:المجموع(3/233).


� -لعلها كلمة( الله أكبر)بالفارسية.


� - قال في الهداية(1/47): فإن قال بدل التكبير:الله أجل أو أعظم أو الرحمن أكبر أو لا إله إلا الله أو غيره من أسماء الله تعالى أجزأه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى.. وذلك لأن التكبير هو التعظيم لغة،وهو حاصل؛فإن افتتح الصلاة بالفارسية أو قرأ فيها بالفارسية أو ذبح وسمى بالفارسية،وهو يحسن العربية أجزأه عند أبي حنيفة رحمه الله لا يجزئه إلا في الذبيحة،وإن لم يحسن العربية أجزأه،أما الكلام في الافتتاح؛فمحمد مع أبي حنيفة رحمه الله تعالى في العربية ومع أبي يوسف في الفارسية،لأن لغة العرب لها من المزية ما ليس لغيرها.


      وانظر:المبسوط(1/35-37)،البدائع(1/130-131). 


� - قال في المبسوط(1/37): وأبو حنيفة رحمه الله ومحمد رحمه لله استدلا بحديث مجاهد رضي الله عنه،قال: كان الأنبياء صلوات الله عليهم يفتتحون الصلاة بلا إله إلا الله،ولأن الركن ذكر الله تعالى على سبيل التعظيم وهو الثابت بالنص،قال الله تعالى:( وذكر اسم ربه فصلى( الأعلى 15،وإذا قال: الله أعظم أو الله أجل،فقد وجد ما هو الركن،فأما لفظ التكبير وردت به الأخبار،فيوجب العمل به حتى يكره افتتاح الصلاة بغيره لمن يحسنه،ولكن الركن ما هو الثابت بالنص،ثم من قال: الرحمن أكبر؛فقد أتى بالتكبير،قال الله تعالى:( قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن (الإسراء 110 الآية،والتكبير بمعنى: التعظيم،قال الله تعالى:( فلما رأينه أكبرنه( يوسف 31 ،أي: عظمنه (وربك فكبر(المدثر 3 ، أي: فعظم والتعظيم حصل بقوله: الله أعظم،فأما الأذان فالمقصود منه الإعلام،وبتغيير اللفظ يفوت ما هو المقصود،فإن الناس لا يعلمون أنه أذان،فإن قال: الله ! لا يصير شارعا بهذا اللفظ عند محمد -رحمه الله-،لأن تمام التعظيم بذكر الاسم والصفة،وعند أبي حنيفة -رحمه الله- يصير شارعا،لأن في هذا الاسم معنى التعظيم،فإنه مشتق من التأله،وهو التحير،وإن قال: اللهم اغفر لي! لا يصير شارعا،لأن هذا سؤال الذكر،قال ( -فيما يأثر عن ربه ( -:من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين،فإن قال: اللهم!فالبصريون من أهل النحو قالوا: الميم بدل عن ياء النداء،فهو كقولك: يا الله فيصير شارعا عند أبي حنيفة،والكوفيون،قالوا: الميم بمعنى السؤال أي: يا الله آمنا بخير،فلا يصير شارعا به.اهـ   


� - قال في الهداية(1/47):وقال أبو يوسف -رحمه الله تعالى-: إن كان يحسن التكبير لم يجزئه إلا قوله:الله أكبر أو الله الكبير،وهو يقول: إن أفعل وفعيلا في صفات الله تعالى سواء بخلاف ما إذا كان لا يحسن،لأنه لا يقدر إلا على المعنى.


� - قال في المبسوط(1/35): وأبو يوسف استدل بقوله:(وتحريمها التكبير)،فلا بد من لفظة التكبير،وفي العبادات البدنية يعتبر المنصوص عليه ولا يشتغل بالتعليل حتى لا يقام السجود على الخد والذقن مقام السجود على الجبهة والأنف،والأذان لا ينادى بغير لفظ التكبيرة فالتحريم للصلاة أولى.


� -قال الغزالي في الوسيط(2/93): ولو قال: الله الأكبر صح،لأنه أتى بالواجب،وزاد ما لم يغير المعنى والنظم.


   وانظر:شرح مسلم للنووي(4/96-97).


� -انظر:حاشية الدسوقي(1/232)،الإشراف على نكت مسائل الخلاف(1/224-225).


� -يعني:أبا حنيفة رحمه الله.


� -سبقت.


� -انظر:أحكام القرآن(4/350-351).


� -حديث صحيح لغيره،أخرجه أحمد(1006)،وأبو داود(61)و(618)،وابن ماجه(275)،والترمذي(3)من حديث علي ( .


� -انظر:المغني(1/276).


� -سورة المزمل،الآية:20  .


� -أخرجه أبو داود(2/98)رقم:568)،والترمذي(3/17)رقم:621)،وابن ماجة(1/573)رقم:1798),والحاكم في المستدرك(1/549)رقم:1442).


 قال الترمذي: حسن.       وانظر:الدراية في تخريج أحاديث الهداية(1/251).


� -سورة المزمل،الآية:20  .


� -انظر:الإشراف على نكت مسائل الخلاف(1/225).


� -أخرجه البخاري(757)،ومسلم(397)من حديث أبي هريرة ( .


� -حديث صحيح بطرقه وشواهد،وأخرجه أبو داود في سننه(857)من حديث رفاعة بن رافع الزرقي ( .


    وهو بهذا اللفظ عند الطبراني في الكبير(4526)،وابن حبان في صحيحه(1778).


� -انظر:المصدر السابق.


� -أخرجه البخاري(1/226)رقم:605).


� -انظر:حاشية الدسوقي(1/232-233).


� -أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم في البيوع،باب النجش(1/100)،ومسلم(ك/الأقضية،باب نقض الأحكام الباطلة(3/1343) من حديث عائشة رضي الله عنها.


� -انظر:الشرح الممتع(3/26-27)،غاية المرام شرح مغني ذوي الأفهام(4/46).


� -سورة الأعلى،الآية:18 .


� -سبقت.


� -سورة الشورى،الآية:13 .


� -انظر:أحكام القرآن(4/352).


� -سورة الأعلى،الآية:17 .


� -انظر:تفسير القرطبي(20/24).


� -انظر: جامع البيان(30/158)،تفسير القرطبي(20/24).


� -انظر:جامع البيان(30/158).


� -انظر:تفسير الثعالبي(4/407).


� -انظر:تفسير ابن كثير(4/503)،تفسير الطبري(30/158).


� -انظر:زاد المسير(9/53).   وانظر:تفسير القرطبي(2/24)،تفسير ابن كثير(4/503).


� -سورة الأعلى،الآيات:17،16،15،14 .


� -انظر:زاد المسير(9/52-53).


� -انظر:تفسير الطبري(30/158)،تفسير البغوي(4/477).


� -انظر:فتح القدير(5/425)،تفسير الجلالين(1/804).


� -سورة الشعراء،الآية:196 .


�-انظر:روح المعاني(30/111)،تفسير مجاهد(2/752).


�-قال البغوي في تفسيره(4/477):(إن هذا) يعني ما ذكر من قوله:(قد أفلح من تزكى) إلى أربع آيات لفي الصحف الأولى أي الكتب الأولى التي أنزلت قبل القرآن ذكر فيها فلاح المتزكي والمصلي وإيثار الخلق الدنيا وأن الآخرة خير وأبقى.


�- قال البيضاوي(5/481-482):الإشارة إلى ما سبق من (قد أفلح)،فإنه جامع أمر الديانة وخلاصة الكتب المنزلة.


�-قال الثعالبي في تفسيره(4/407):وهذا هو الأرجح لقرب المشار إليه.


�-انظر:تفسيره(4/333).


قلت:واحتج بهذه الآية بدعوى أنها دليل على جواز قراءة القرآن بالفارسة في الصلاة،لأنه جعله مذكورا في تلك الصحف مع أنه لم يكن فيها بهذا النظم وبهذه اللغة.وسيأتي بيان تفصيل لهذا في المسألة التالية.


�-انظر:تفسيره(4/503).   وانظر:تفسير الفخر الرازي(31/148-149).


�-انظر:سورة إبراهيم،الآية:4  .


�-انظر:أحكام القرآن(4/352-353).


�-سبقت.


�-انظر:بدائع الصنائع(1/298).


�-انظر:المبسوط(1/37).


�-سبقت.


�-انظر:المبسوط(1/37)،الهداية شرح البداية(1/47).


�-قال المرداوي في الإنصاف(2/53):وهو المذهب نص عليه،وعليه الأصحاب،وقطع به أكثرهم.


وانظر:المبدع(1/441)،الفروع(1/367)،الكافي لابن قدامة(1/132)،المغني(2/158).


�-انظر:تفسير القرطبي(1/126)،الإشراف على نكت مسائل الخلاف(1/237-238).


�-انظر:المهذب للشيرازي(1/73)،الإقناع للشربيني(1/135)،الوسيط للغزالي(2/117).


�-انظر:المحلى(3/152).


�-قلت:وهو قول صاحبي أبي حنيفة،لكنهم يخالفون الجمهور في كون العاجز عن التعلم أنه يجوز له القراءة بالفارسية،أما القادر فلا يجوز له.   انظر:المبسوط(1/37)،الهداية(1/47).


�-انظر:سورة يوسف،الآية:2  .


�-انظر:المبدع(1/441).


�-سورة الشعراء،الآية:195  .


�-أخرجه البخاري(2419)،ومسلم0818)من حديث عمر بن الخطاب (.


�-انظر:غاية المرام،للعبيكان(4/180).


�-انظر:المبدع(1/441)،الفروع(1/367).


�-انظر:المراجع السابقة.


�-انظر:غاية المرام(4/180).


�-انظر:الإشراف(1/238).


�-انظر:المجموع للنووي(3/312-314).


�-هو الشيخ عبد المحسن بن ناصر العبيكان،المستشار بوزارة العدل،وعضو مجلس الشورى،من مؤلفاته:غاية المرام شرح مغني ذوي الإفهام،وغيرها.


�-انظر:غاية المرام(4/182-183).


�-سورة فصلت،الآية:44 .


� -هذا الكلام في تقرير كلام الأشاعرة والماتوردية القائلين بأن كلام الله تعالى:هو معنى قائم في النفس،وهو كلام باطل لتساقطه أضربت عنه.


�-يقصد: أبا يوسف ومحمد بن الحسن؛صاحبي أبي حنيفة.


�-انظر:بدائع الصنائع(1/298-299).


�-انظر:تفسير القرطبي(1/126).


� -سورة الفجر،الآية:2 . 


� -انظر:ما سيأتي. 


� -زيادة من المخطوط.


� -في الطبعتين المحققتين:مكرمة !! وهو عجيب،ولا أدري ما المقصود بذلك. 


انظر:أحكام القرآن.ت:البجاوي(4/356)،وطبعة:عبد الرزاق مهدي(4/291).


� -في الطبعتين:فداخلة.


� -في المطبوع:ها هنا. 


� -ما بين المعقوفتين نقل من المخطوط،وهو يدل على وجود اختلاف جوهري،أدى إلى تغيير المعنى،أشار إليه المحقق البجاوي في الهامش،وكأنه يضعفه،وتبعه في ذلك د.عبد الرزاق،ولم يصحح الخطأ،مكتفيا في ذلك بالنقل. 


� -انظر:أحكام القرآن(4/356).


� -انظر:تفسير ابن كثير(4/506)،تفسير الطبري(30/168-169)،زاد المسير(9/103). 


� -انظر:زاد المسير(9/103).


� -انظر:تفسير ابن كثير(4/506). 


� -أخرجه البخاري،كتاب العيدين،باب فضل العمل في أيام التشريق(969). 


� -انظر:تفسير جزء عم،لابن عثيمين،ص(193). 


� -انظر:فتح القدير(5/432)،تفسير النسفي(4/336)،تفسير الجلالين(1/806)،روح المعاني(30/119). 


� -انظر:تفسير الطبري(30/168)،زاد المسير(9/104). 


� -سورة القدر،الآية:4. 


� -سورة الدخان،الآية:4،3. 


� -انظر:تفسير جزء عم،ص(192-193).


� -أخرجه البخاري(2/711)،باب العمل في العشر الأواخر من رمضان،رقم:(1920)،ومسلم(2/832)،باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان،رقم:(1174).


� -انظر:روح المعاني(30/119-120). 


� -المصدر السابق(30/120). 


� -انظر:تفسير ابن كثير(4/506).


� -أخرجه النسائي في التفسير(691و692)،وأحمد(3/327)،والطبري(37073)،والحاكم(4/220)،من حديث جابر ( مرفوعا فذكره. 


وصححه الحاكم على شرط مسلم،ووافقه الذهبي،وقال الهيثمي في المجمع(7/173):رجال أحمد والبزار رجال الصحيح،غير عياش بن عقبة،وهو ثقة.


قال ابن كثير(4/506):وهذا إسناد رجاله لا بأس بهم،وعندي أن المتن في رفعه نكارة.


� -انظر:تفسير جزء عم،ص(193). 


� -انظر:أحكام القرآن(4/358-359).


� -انظر:الإنصاف(2/218).


� -انظر:غاية المرام شرح مغني ذوي الأفهام(5/586).


� -انظر:المغني(1/426)المجموع للنووي(4/122).


� -انظر:غاية المرام للعبيكان(5/586).


� -هو عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر آل سعدي من قبيلة تميم،نشأ في بلاد القصيم،واشتغل بكتب ابن تيمية وابن القيم واستفاد من ذلك كثيرا،من آثاره:تيسير الكريم المنان،والقول السديد في مقاصد التوحيد،ولد سنة :1307هـ ،وتوفي سنة:1376هـ .انظر:مقدمة كتاب تيسير الكريم المنان.


� -أخرجه أبو داود(575)و(576)،والترمذي(219)،والنسائي(2/112-113)،وصححه ابن خزيمة(1279) ، وابن حبان(1564)و(1564)،والحاكم(1/244-245)،من حديث يزيد بن الأسود ( .


وقال الترمذي:هذا حديث حسن صحيح،وصححه ابن السكن كما في التلخيص الحبير(2/29).


� -قال القاضي عبد الوهاب:فيه دليلان:


  أحدهما:أن السبب كان الصبح والسبب لا يخرج عن الحكم بحال.


  والثاني:أنه عام،ولأنها صلاة شفع فاستحب إعادتها،أصله الظهر،عكسه المغرب.


    ينظر:الإشراف على نكت مسائل الخلاف(1/267)،القوانين الفقهية لابن جزي،ص(91).


� -انظر:كشاف القناع(1/452).


� -أخرجه مالك في الموطأ(1/132)،ومن طريقه أخرجه الإمام أحمد(4/34) ،والشافعي(1/102) ، والنسائي(2/112) ،وابن حبان(2405)،والطبراني في الكبير(20/697) ،والحاكم(1/244) ،والبيهقي (2/300) ،والبغوي في شرح السنة(856)وحسنه،من حديث محجن (.


� -أخرجه مسلم في صحيحه(648)من حديث أبي ذر ( .


� -أخرجه النسائي في سننه(2/75).


� -انظر:المغني(1/427).


� -انظر:المجموع(4/121).


� -انظر:المغني(1/427).


� -هو صلة بن زفر العبسي،أبو العلاء،مات في ولاية ابن الزبير. انظر:مشاهير علماء الأمصار 1/105 .


� -انظر:المبدع(2/46).


� -انظر:كشاف القناع(1/452).


� -لأن إحدى الجماعتين لا فضيلة لها على الأخرى،ولأنه لو استحب إعادتها لم يكن لذلك حد يقف عنده.


قال سحنون:لأن الحديث إنما جاء فيمن صلى في بيته وحده ثم أدركها في جماعة،وحديث النبي ( في محجن الثقفي إنما صلى في أهله،فأمره النبي ( أن يعيد في جماعة.


   ينظر:الإشراف(1/268)،المدونة(1/181)،شرح العلامة زروق على الرسالة(1/194-195)،شرح الزرقاني(1/391)،الشرح الكبير(1/321)،التمهيد(4/258-259)،الفواكه الدواني(1/208-209).


� -انظر:القوانين الفقهية،ص(91).


� -انظر:المدونة(1/179).


� -أخرجه النسائي في سننه[(2/114)رقم:860]،والطبراني في الكبير[(12/333)رقم:13270]من حديث سلمان بن يسار ( .


وصححه الألباني في صحيح الجامع(7365).


� -انظر:الإشراف(1/267-268).


� -انظر:شرح معاني الآثار(1/363).


� -أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف(2/179).


� -أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف(2/179)


� -انظر:المغني(1/427).


� -انظر:المجموع(4/121).


� -انظر:المغني(1/427).


� -انظر:المجموع للنووي(4/122).


� -انظر:المغني(1/427).


� -انظر:المجموع(4/122).


� -انظر:معجم البلدان لياقوت الحموي(1/155).


� -انظر:أحكام القرآن(4/361-362).


� -انظر:الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(20/46).


� -قلت:وقد نسبه الثعالبي في تفسيره(4/411) إلى الجمهور،وهو عجيب.


� -انظر:تفسير الطبري(30/176).


� -انظر:المصدر السابق.


� -انظر:تفسير ابن كثير(5/216).


� -انظر:تفسير الواحدي(2/1200).


� -سورة فصلت،الآية:15  .


� -انظر:معالم التنزيل(4/482).


� -انظر:تفسير ابن كثير(5/216-217).


� -انظر:فتح القدير(5/435).


� -سورة البلد،الآية:2 . 


� -انظر:أحكام القرآن(1/151-153)،(1/373). 


� -انظر:أحكام القرآن(4/367). 


� -انظر:المغني(9/92).


� -سورة البقرة،الآية:191  .


� -انظر:أحكام القرآن للجصاص(2/305). 


� -سورة آل عمران،الآية:97  .


� -انظر:زاد المسير(1/427). 


� -انظر:شرح الزرقاني(2/384)،الإشراف على نكت مسائل الخلاف(2/825).


� -انظر:شرح مسلم للنووي(8/115-116).


� -انظر:شرح مسلم للنووي(8/115-116)،نيل الأوطار للشوكاني(7/194). 


� -في قوله تعالى:(والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة..( الآية:2 من سورة النور.


� -في قوله تعالى:(والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما..(الآية:38 من سورة المائدة.


� -انظر:الإشراف(2/825). 


� -الخربة:بفتح المعجمة وإسكان الراء،ثم موحدة،يعني السرقة.  انظر:الغريب للخطابي(2/266)،فتح الباري(1/291).


� -ذكره البخاري(1/51)رقم:104)،ومسلم(2/987)رقم:1354)من كلام عمرو بن سعيد. 


� -اسمه عبد العزى،وكان النبي  (سماه عبد الله،وقيل هو:عبد الله بن هلال بن خطل،وقيل:هلال بن عبد الله بن خطل من بني تميم الأدرم،واختلف في الذي قتله،فقيل:سعيد بن زيد،وقيل:سعد بن أبي وقاص،وقيل الزبير بن العوام،وقيل:سعيد بن حريث،وقيل:أبو بردة الأسلمي،وقيل غير ذلك.


   انظر:مقدمة فتح الباري(1/292)،الطبقات الكبرى لابن سعد(2/136)،الثقات لابن حبان(2/52).


� -أخرجه البخاري(2/655)رقم:1749)،ومسلم(2/989)رقم:1357)عن أنس.


� -انظر:الإشراف(2/825). 


� -انظر:استدل أصحاب هذا القول بحديث:"خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم"الحديث.


� -انظر:شرح الزرقاني على الموطأ(2/384). 


� -انظر:الإشراف(2/825). 


� -انظر:المصدر السابق.


� -انظر:أحكام القرآن(2/305). 


� -يقصد قوله تعالى:(ومن دخله كان آمنا(. 


� -انظر:شرح مسلم(8/118).


� -انظر:المغني(9/90)،أحكام القرآن للجصاص(2/305).


� -انظر:حاشية رد المحتار(2/625). 


� -انظر:الكافي لابن قدامة(4/48)،المبدع09/56)،الإنصاف(10/167)،كشاف القناع(6/87).


� -سورة آل عمران،الآية:97  .


� -سورة آل عمران،الآية:97  .


� -انظر:تخريجه في المسألة التالية.


� -انظر:أحكام القرآن للجصاص(2/306).


� -سيأتي تخريجه.


� -انظر:المغني(9/90-91).


� -أخرجه أحمد في المسند(2/207)، البيهقي في السنن الكبرى(9/122)،وابن أبي شيبة في المصنف(7/403)رقم:36904).


� -انظر:المبدع(9/57).


� -أخرجه عبد الرزاق في المصنف[(5/153)رقم:9229].


� -انظر:المبدع(9/57)،نيل الأوطار(7/118).


� -انظر:المغني(9/91)،أحكام القرآن للجصاص(2/306).


� - قال أهل العلم:فإن قتل من له عليه القصاص في الحرم،وأقام حدا بجلد أو قتل أو قطع طرف أساء ولا شيء عليه،لأنه استوفى حقه في حال لم يكن له استيفاؤه فيه؛فأشبه ما لو اقتص في شدة الحر أو برد مفرط.  انظر:المغني(9/91).


� -قال الجصاص:وروى هشام عن الحسن وعطاء قالا:إذا أصاب حدا في غير الحرم ثم لجأ إلى الحرم أخرج عن الحرم حتى يقام عليه،وعن مجاهد مثله.     انظر:أحكام القرآن(2/306).


� -انظر:أحكام القرآن(2/306).


� -قال ابن عابدين في حاشية رد المحتار(2/625):عبارة اللباب هكذا:من جنى في غير الحرم بأن قتل أو ارتد أو زنى أو شرب الخمر،أو فعل غير ذلك مما يوجب الحد ثم لاذ إليه لا يتعرض له ما دام في الحرم،ولكن لا يبايع ولا يؤاكل ولا يجالس ولا يؤوى إلى أن يخرج منه فيقتص منه،وإن فعل شيئا من ذلك في الحرم يقام عليه الحد فيه،ومن دخل الحرم مقاتلا قتل فيه،وكذا سيأتي في المتن قبيل باب القود من الجنايات:مباح الدم التجأ إلى الحرم لم يقتل فيه ولم يخرج عنه لقتل الخ. زاد الشارح هناك:وأما فيما دون النفس فيقتص منه في الحرم إجماعا.


  قال:فأفاد كلام الخانية وكلام اللباب المار أن الحدود لا تقام في الحرم على من جنى خارجه ثم لجأ إليه،ولو كان ذلك فيما دون النفس،بخلاف ما إذا كانت الجناية فيه،وعلى هذا فيفرق فيما دون النفس بين إقامة الحد وبين القصاص من حيث إن الحد فيه لا يقام في الحرم إلا إذا كانت الجناية فيه بخلاف القصاص،ولعل وجه الفرق ما صرحوا به من الأطراف يسلك بها مسلك الأموال،ومن جنى على المال إذا لجأ إلى الحرم يؤخذ منه لأنه حق العبد فكذا يقتص منه في الأطراف،بخلاف الحد لأنه حق الرب تعالى،وبخلاف القصاص في النفس لأنه ليس بمنزلة المال.اهـ 


� -انظر:أحكام القرآن للجصاص(2/305). 


� -انظر:المغني(9/90)،المبدع(9/57).


� -سيأتي تخريجه.


� -انظر:المغني(9/90)،الكافي(4/48).


� -انظر:الدليل الثاني من أدلة أصحاب القول الأول.


� -انظر:المغني(9/91).


� -سورة البقرة،الآية:178  .


� -سورة المائدة،الآية:45 .


� -سورة الإسراء،الآية:33  .


� -انظر:أحكام القرآن للجصاص(2/305-306).


� -انظر:شرح الزرقاني(2/384).


� -انظر:أحكام القرآن(1/393-394)،(2/424-429).


� -متفق عليه من حديث أبي شريح[البخاري(1/51)رقم:104)،ومسلم(2/987)رقم:1354).


� -انظر:أحكام القرآن(4/367).


� -انظر:شرح العمدة لشيخ الإسلام(2/340).


� -انظر:المغني(3/116)


� -أخرجه البخاري [ك/ الحج،باب ميقات أهل المدينة(1525)]،ومسلم [ك/ الحج/باب مواقيت الحج(1182)]عن ابن عمر رضي الله عنهما.


� -انظر:شرح الممتع(7/58).


� -أخرجه البخاري(1846)،ومسلم(1357) من حديث أنس.


� -انظر:المغني(3/116).


� -انظر:مواهب الجليل(3/41)،المدونة(1/406).


� -انظر:المجموع(7/14)،الأم(2/154-155).


� -وهو المسرع في مشيه الذي يحمل الأخبار من بلد إلى بلد،والجمع:فيوج،وهو فارسي معرب.


انظر:النهاية في غريب الحديث لابن الأثير(3/483).


� - الميرة:الطعام.   انظر:الغريب للخطابي(3/139).


� -أخرجه بهذا الفظ ابن أبي شيبة في المصنف(3/209)رقم:13517).


قال ابن حجر في التلخيص الحبير(2/243):فيه طلحة بن عمرو وفيه ضعف.


وبلفظ:لا يدخل أحد مكة إلا محرما: أخرجه البيهقي[(5/177)رقم:9620]،قال ابن حجر:وإسناده جيد.


 وانظر:التلخيص(2/243)،الدراية في تخريج أحاديث الهداية(2/6).


� -انظر:كشاف القناع للبهوتي(2/403).


� -سبق تخريجه.


� -قال الكاساني في البدائع(2/164):والاستدلال به من ثلاثة أوجه:


     أحدها:بقوله ( :ألا إن مكة حرام.


     والثاني:بقوله:لا تحل لأحد بعدي.


     والثالث:بقوله:ثم عادت حراما إلى يوم القيامة مطلقا من غير فصل.


� -أخرجه الشافعي في الأم(2/138).   قال ابن حجر في الدراية(2/6)رقم:395):بإسناد صحيح.   وانظر:سنن البيهقي(5/177).


� -سبق تخريجه.


� -انظر:المبسوط(4/167-168)،البدائع(2/164).


� -انظر:أسنى المطالب لزكريا الأنصاري(1/477)،طرح التثريب(5/85).


� -انظر:المنتقى(2/205)،التاج والإكليل(4/57)،مواهب الجليل(3/41).


� -انظر:المغني(3/116)،الإنصاف(3/426).


� -انظر:المبسوط(4/167-168).


� -سبق تخريجه.


� -انظر:المجموع(7/16).


� -انظر:المنتقى للباجي(2/205).


� -سبق تخريجه.


� -انظر:المنتقى(2/205).


� -انظر ما سبق.  وانظر:شرح معاني الآثار(2/258-259)،العناية شرح الهداية(2/426-427).


� -أخرجه أحمد(1/290)،وأبو داود في المناسك/باب فرض الحج(1721)،والنسائي في الحج/باب وجوب الحج(5/111)،وابن ماجه في المناسك/باب فرض الحج(2886)،والحاكم(1/441)،وقال الحاكم:إسناده صحيح،وأبو سنان هذا هو الدؤلي،ولم يخرجاه،وأقره الذهبي،وصححه النووي.


� -انظر:الشرح الممتع(7/59).


� -انظر:المجموع للنووي(7/16).


� -انظر:المحلى(7/191).


� -انظر:المصدر السابق(7/191).


� -انظر:المجموع(7/16).


� -انظر:المحلى(7/191).


� -انظر:المصدر السابق.


� -قال أبو جعفر الطحاوي في شرح معاني الآثار(2/159):فثبت بذلك أن حكم هذه المواضع إذا كانت تدخل للحوائج بغير إحرام،كحكم ما قبل المواقيت،وأن أهلها لا يدخلون الحرم إلا كما يدخله من كان أهله وراء  المواقيت إلى الآفاق،فهذا هو النظر عندي في هذا الباب،وهو خلاف قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله.


� -انظر:شرح العمدة(2/340).


� -انظر:الشرح الممتع(7/59).


� -انظر:فتاوى اللجنة الدائمة(11/324).


� -في المخطوط عندي:صورة التعريف المعهود. وهي أصح.


� -في المخطوط عندي:وهو صحيح..وبينهما فرق كبير.


� -أخرجه أحمد في المسند(2/494)رقم:10416)،من حديث أبي هريرة.


  قال الهيثمي في مجمع الزوائد(4/125):وفيه رجل لم يسم وبقية رجاله ثقات.


� -أخرجه أبو داود(3640)،والطحاوي في المشكل(3541و3542)،والبيهقي(6/155)من حديث أبي سعيد الخدري،وإسناده جيد.


� -انظر:أحكام القرآن(4/367-368).


� -انظر:الجامع لأحكام القرآن(20/60).


� -انظر:تفسير الطبري(30/193).


� -انظر:تفسير مجاهد(2/758).


� - وعن قتادة في قوله تعالى(لا أقسم بهذا البلد)قال:مكة.   انظر:تفسير عبد الرزاق(3/373).


� -انظر:تفسير الطبري(30/193).


� -انظر:الدر المنثور(8/516).


� -انظر:تفسير ابن كثير(5/220).


� -انظر:فتح القدير(5/442).


� -انظر:روح المعاني(30/133).


� -انظر تفسير النسفي(4/339)،زاد المسير(9/126).


� -انظر:معالم التنزيل(4/488).


� -انظر:تفسير البيضاوي(5/492).


� -انظر:تفسير الأضواء،ص(2117).


� -انظر:تفسير جزء عم،ص(214-215).


� -سورة الليل،الآية:3 . 


� -أخرجه البخاري في صحيحه[ك/التفسير،باب والنهار إذا تجلى 8/790،رقم:4944]،ومسلم(ك/صلاة المسافرين وقصرها،باب ما يتعلق بالقراءات 6/109) عن علقمة عن أبي الدرداء ( .


� -انظر:أحكام القرآن(4/373-374).


� -الشاذ لغة: من شذ يشذ شذوذا،بمعنى:الانفراد،يقال:شذ الرجل:إذا انفرد عن أصحابه واعتزل منهم،وكل شيء منفرد فهو شاذ.


واصطلاحا:كل قراءة فقدت أحد الأركان الثلاثة لقبلوها.


 وقيل:الشاذ ما ليس بمتواتر.


    ينظر:لسان العرب،القاموس المحيط،مادة(ش ذ ذ)،والقراءات الشاذة،لعبد الفتاح القاضي،ص(7)،غيث النفع للصافقسي،ص(6)،صفحات في القراءات للسندي،(67-68).


� -انظر:البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة ومعها القراءات الشاذة(7-8)،النشر في القراءة العشر لابن الجزري(1/9)،غيث النفع(6-7)،صفحات في علوم القراءات،لعبد القيوم بن عبد الغفور السندي،ص_5—51).


� -انظر:طيّبة النشر،لابن الجزري،تحقيق:الشيخ الزعبي،ص(32).


 قلت:وقد نظمت بيتا يتوافق مع ما ذهب إليه الجمهور من اشتراط التواتر،فقلت بدلا من قول ابن الجزري:


                            (وصح إسنادا هو القرآن      فهذه الثلاثة الأركان)


                              أو قد رواه عدد تواترا       فهذه أركاننا المعتبرا


� -انظر:صفحات في علوم القراءات،ص(51).


� -قلت:ونص كلامه في الإبانة عن معاني القراءات(51-52):جميع ما روي من القراءات على ثلاثة أقسام:


     1-قسم يقرأ به اليوم،وذلك ما اجتمع فيه ثلاث خلال هي:


          -أن ينقل عن الثقات إلى النبي ( ،ويكون وجهه في العربية التي نزل بها القرآن شائعا،ويكون موافقا لخط المصحف.


     فإذا اجتمعت فيه هذه الخلال الثلاث قرئ به،وقطع على مغيبه وصحته وصدقه،لأنه أخذ عن إجماع من جهة موافقته لخط المصحف،وكفر من جحده.


     والقسم الثاني:ما صح نقله في الآحاد،وصح وجهه في العربية،وخالف لفظه خط المصحف،فهذا يقبل،ولا يقرأ به لعلتين:


      -إحداهما:أنه لم يؤخذ بإجماع،إنما أخذ بأخبار الآحاد،ولا يثبت قرآن يقرأ به بخبر الواحد.


     العلة الثانية:أنه مخالف لما قد أجمع عليه،فلا يقطع على مغيبه وصحته،وما لم يقطع على صحته لا تجوز القراءة به،ولا يكفر من جحده،وبئس ما صنع إذ جحده.


     ثم ذكر القسم الثالث:....اهـ


قلت:وتفصيله هذا يدل على أنه جعل من شرط القراءة المقبولة التواتر،وذلك لثلاثة أسباب:


  أحدهما:أن في قوله:(أن ينقل عن الثقات)،دليلا على هذا الشرط،لأنه قال:عن الثقات؛بالجمع،وهو مفهوم الجماعة،فكأنه قال:نقل الجماعة عن الجماعة.


  الثاني:أنه في القسم الثاني تكلم عن ما ثبت بطريق الآحاد،وما قسيم الآحاد إلا المتواتر.


  الثالث:تفريقه بين الجاحد والمنكر في القسمين،فجعل الجاحد للأول كافرا،وللثاني ليس كذلك،وهذا فيصل واضح لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد،إذ من المتقرر عند أهل العلم أن من أنكر شيئا ثبت عن طريق التواتر فهو كافر خارج من الملة،ومن أنكر شيئا ثبت بطريق الآحاد فلا.والمسألة تفصيلها في كتب الأصول،والله أعلم.


وانظر:صفحات من علم القراءات(52).


� - انظر:النشر في القراءات العشر(1/13).


� - هو محمد بن محمد الغزالي الطوسي أبو حامد،حجة الإسلام،فيلسوف متصوف،له نحو من مائتي مصنف،وأشهر كتبه:إحياء علوم الدين،وتهافت الفلاسفة،توفي سنة:505هـ.   انظر:الأعلام للزركلي(7/22).ط بيروت.


� - صدر الشريعة الأصغر:عبيد الله بن مسعود بن محمود البخاري الحنفي،ابن صدر الشريعة الأكبر من علماء الحكمة والطبيعيات وأصول الفقه والدين،توفي سنة:747هـ.   انظر:الأعلام(4/197).


� -قلت:والعجب من محقق طيبة النشر للنويري:أنه ترجم لشيخ من الشافعية،وهو(نصر بن إبراهيم) لا أظنه ما أراد النويري في قوله:(وموفق الدين المقدسي)،والظاهر الذي أجزم به:أنه موفق الدين المقدسي صاحب المغني رحم الله الجميع.  انظر:حاشية المحقق(1/121):عبد الفتاح السيد سليمان أبو سنة على شرح طيبة النشر للإمام النويري المالكي.


� - ابن مفلح:محمد بن مفلح أبو عبد الله شمس الدين المقدسي،أعلم أهل عصره بمذهب الإمام أحمد بن حنبل،ولد ونشأ في بيت المقدس،وله كتب كثيرة في الأصول والفقه،توفي سنة:763هـ.  انظر:الأعلام(7/107).


� - الطوفي:سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم أبو الربيع نجم الدين،فقيه حنبلي،ولد بقرية طوف-أو كوفا-من أعمال صرصر بالعراق،وتوفي في بلد الخليل،له كتب في التفسير وأصول الفقه والأدب،وله مختصر الجامع الصحيح للترمذي مخطوط في مجلدين،توفي:716هـ.   انظر:الأعلام(3/127). 


� -ابن عطية:عبد الحق بن غالب الغرناطي أبو محمد مفسر فقيه أندلسي،عارف بالأحكام والحديث،له تفسير جليل القدر عظيم الفائدة عشر مجلدات بعنوان:المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،توفي:542هـ. انظر الأعلام(3/282).


� -ابن تيمية:أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني الحنبلي،ولد بحران يوم الاثنين عاشر ربيع الأول سنة:661هـ،ومات في ذي القعدة سنة:ثمان وعشرين وسبعمائة،ودفن في مقابر الصوفية بدمشق،له ترجمة ضافية في الشذرات.     انظر:شذرات الذهب(6/80).


� -النووي:يحيى بن شرف الحوراني الشافعي أبو زكريا علامة بالفقه والحديث،مولده ووفاته في نوى(من قرى حوران السورية)وله كتب كثيرة من أهمها:المنهاج وشرح صحيح مسلم،ومن أشهرها الأربعون حديثا النووية،توفي سنة:676هـ .  انظر:الأعلام(8/149).


� -أحمد بن حمدان أبو العباس شهاب الأذرعي فقيه شافعي،ولد بأذرعات بالشام،وتفقه بالقاهرة وراسل السبكي بالمسائل(الحلبيات)،وجمعت فتاويه في مجلد،توفي سنة:783هـ .    انظر:الأعلام(1/119).


� -السبكي:تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي،أبو نصر المؤرخ الباحث،ولد بالقاهرة وانتقل إلى دمشق،كان طلق اللسان قوي الحجة له كتب من أهمها:طبقات الشافعية،توفي سنة:771هـ .   انظر:الأعلام(4/184).


� -الزركشي:محمد بن بهادر بن عبد الله عالم بفقه الشافعية والأصول تركي الأصل،مصري المولد والوفاة،له تصانيف كثيرة في عدة فنون،توفي سنة:794هـ. انظر: الأعلام(6/60).


� -ابن عرفة:محمد بن محمد بن عرفة بن حماد أبو عبد الإله الورغمي(بتشديد الميم)التونسي،فقيه تونسي وإمامها وعالمها وخطيبها،ولد سنة:716هـ،وتوفي سنة:803هـ.    انظر:طبقات القراء(2/243)،شجرة النور الزكية،ص(227).


� -هو إبراهيم بن عمر بن إبراهيم،العلامة الأستاذ المحقق،شيخ القراء:برهان الدين أبو إسحاق الربعي الجعبري،الشافعي المقرئ،شرح الشاطبية في ثلاث مجلدات كبار،توفي سنة:732هـ.   معرفة القراء الكبار(3/1463-1465).


� -انظر:شرح طيبة النشر،لأبي القاسم النويري(1/119-123)،البدور الزاهرة(8/9)بتصرف.


� -انظر:شرح الطيبة(1/131).


� -انظر:البدور الزاهرة،مع قسم القراءات الشاذة،ص(7)،صفحات في علوم القراءات،ص(54-55).


� -سورة آل عمران،الآية:133 .


� -قرأ الجمهور((وسارعوا إلى مغفرة من ربكم))بواو العطف،وهي كذلك في مصاحف مكة والعراق.


وقرأ ابن عامر ونافع وأبو جعفر((سارعوا))بغير واو،وذلك على الاستئناف،وهي كذلك في مصاحف المدينة والشام.


وقرأ أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود((وسابقوا))ويحمل مثل هذا على التفسير.


       انظر:معجم القراءات،للدكتور:عبد اللطيف الخطيب(1/575-576).


� -سورة فاطر،الآية:25  .


� -قرأ الجمهور((والزبر))،وقرأ ابن عامر وابن عباس وابن ذكوان وهشام والحلواني((وبالزبر))،وهي كذلك في مصاحف أهل الشام.


((والكتاب))قرأ الجمهور((والكتاب))،وقرأ هشام بخلاف عنه والحلواني وابن عامر((وبالكتاب)).


     انظر:معجم القراءات(1/637-638).


� -سورة التوبة،الآية:106 .


� -قرأ ابن كثير وابن محيصن((من تحتها))بإثبات(من) الجارة،وهي ثابتة في مصاحف أهل مكة.


   وقرأ باقي السبعة((تحتها الأنهار))بإسقاط(من)وفتح التاء من ((تحتها))مفعول فيه،وهي كذلك في سائر المصاحف.


    انظر:معجم القراءات(3/446).


� -سورة الفاتحة،الآية:3  .


� -انظر:معجم القراءات(1/8-9).


� -سورة آل عمران،الآية:26 .


� -الغيبة(يعملون)،والخطاب(تعملون).


� -سورة البقرة،الآية:286 .


� -سورة يوسف ( ،الآية:23  .


� -هكذا(هِئْتَ لك)،قرأ بها هشام.


� -هكذا(هِيتَ لك)،قرأ بها نافع،وابن ذكوان،وأبو جعفر.


� -هكذا(هَيْتَ لك)،قرأ بها الباقون.


� -هكذا(هَيْتُ لك)،قرأ بها ابن كثير.  وانظر في ذلك:القراءات العشر المتواترة في هامش القرآن الكريم،لعلوي بلفقيه.


� -انظر:القراءات الشاذة(7-8).،صفحات في القراءات،ص(56-57).


� -انظر:تفسير ابن كثير(14/372)بتحقيق: مصطفى السيد محمد وغيره.


� -انظر:(2/1350).


� -انظر:البحر المحيط(8/678-679).


� -يقصد بالحديثين:حديث أبي الدرداء هذا،وحديث آخر جاء عن ابن مسعود أنه قال:أقرأني رسول الله (:(إني أنا الرزاق ذو القوة المتين).   وانظر:اللباب في علوم الكتاب لابن عادل الدمشقي(20/370).


� -انظر:تفسير القرطبي(10/81-82).


� -انظر:شرحه على البخاري(18/191-192)،لامع الدراري على جامع البخاري،للكنكوهي(9/192-193).


� -انظر:عمدة القاري(19/296).


� -انظر:(30/147).


� -هو أبو عبد الله محمد بن علي التميمي المازري،بلغ رتبة الاجتهاد،من مؤلفاته:المعلم بشرح مسلم،وشرح التلقين ،شرح البرهان.توفي سنة:536هـ .


ينظر في ترجمته:[الديباج 2/251،250 ،شجرة النور1/128،127 ].


� -بواسطة عمدة القارئ للعيني(19/296).وانظر:شرح صحيح مسلم للنووي(6/109).


� -انظر:إرشاد الساري(11/212).


� -انظر:فتح الباري(8/791).


� -انظر:التحرير والتنوير(30/380).


� -انظر:أحكام القرآن(4/375)


� -انظر:نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام(4/522)،لمحمد بن علي الكَرَجي القصاب.تحقيق:د.شايع بن عبده الأسمري.


� -انظر:تفسير الطبري(24/463)،البحر المحيط(8/680).


� -انظر:تفسير السمعاني(6/237).


� -انظر:النكت والعيون(6/287)،الكشف والبيان(10/217).


� -انظر:تفسير الطبري(24/464)،الكشاف(6/386)،اللباب في علوم الكتاب لابن عادل الدمشقي(20/372)،المحرر الوجيز(16/317)،القرطبي(10/83).


� -انظر:تفسير الفخر الرازي(31/200).


� -انظر:تفسير الطبري(24/464)،تفسير القرطبي(10/83).


� -انظر:الكشف والبيان(10/217)،التسهيل لابن جزي(2/579)،معالم التنزيل(8/446).


� -انظر:تفسير الطبري(24/464)،النكت والعيون(6/288)،تفسير السمعاني(6/237)،اللباب لابن عادل الدمشقي(20/372)،تفسير القرطبي(10/83).


� -انظر:البحر المحيط(8/680)،تفسير ابن أبي زمنين(5/139)،تفسير الكشاف(6/386)،تفسير أبي السعود(9/166)،المحرر الوجيز(16/317).


� -سورة يونس،الآية:26 .


� -انظر:اللباب لا بن عادل(20/372)،الكشف والبيان(10/217)،تفسير البغوي(8/445).


� -انظر:البحر المحيط(8/680).


� -انظر:النكت والعيون(6/288).


� -انظر:النكت والعيون(6/288)،اللباب لا بن عادل الدمشقي(20/372)،تفسير القرطبي(10/83).


� -انظر:التفسير(31/200).


� -انظر:النكت والعيون(6/288).


� -انظر:نكت القرآن للقصاب(4/522)،المحرر الوجيز(16/317)،معالم التنزيل للبغوي(8/446)،تفسير القرطبي(10/83).


� -انظر:تفسير الطبري(24/461)،تفسير مجاهد،ص(765)،تفسير السمعاني(6/237).


     قال صاحب التفسير الصحيح(4/641):بأسانيد يقوي بعضها بعضا.


� -انظر:تفسير الطبري(24/462).


� -انظر:النكت والعيون للماوردي(6/287)،البحر المحيط(8/680).


� -انظر:في تفسيره(6/237).


� -انظر:الكشف والبيان(10/217).


� -سورة البقرة،الآية:261  .


� -انظر:تفسير الرازي(31/200).


� -أخرجه الطبري(37456 عن أبي الدرداء،وهو منقطع،وأصله عند مسلم(6353)دون قوله:(يسمعهما ..الثقلين).


� -انظر:تفسير الطبري(24/465).


� -سورة التوبة،الآية:52  .


� -سورة الشورى،الآية:23  .


� -سورة فصلت،الآية:50  .


� -انظر:تفسير الرازي(31/200).


� -انظر:النكت والعيون(6/288).


� -انظر:المحرر الوجيز(16/317)،الجواهر الحسان(5/598).


� -انظر:روح المعاني(30/148).


� -انظر:تفسير القرطبي(10/83).


� -انظر:التحرير والتنوير(30/383).


(�) سورة الضحى،الآية:1. 


(�) نسب ابن هشام هذا البيت إلى الوليد بن الوليد بن المغيرة في قصة ذكرها.  انظر:سيرة ابن هشام[(2/95-96) برقم:493].


وقال النووي في شرحه على مسلم(12/155):وقد سبق في باب غزوت حنين لأن الرجز هل هو شعر وأن من قال هو شعر،قال:شرط الشعر أن يكون مقصودا،وهذا ليس مقصودا.


قلت:والظاهر أن النبي ( قاله اتفاقا ولم يقصد به الشعر،وإلا لم يذكر الإمام النووي هذا الخلاف،وقد وجدت ذلك في كلام بعض أهل العلم.


قال الإمام أبو القاسم علي بن أبي جعفر بن علي السعدي الصقلي المعروف بابن القطاع في كتابه  الشافي في علم القوافي:قد رأى قوم منهم الأخفش،وهو شيخ هذه الصناعة بعد الخليل:أن مشطور الرجز ومنهوكه ليس بشعر كقول النبي ( الله مولانا ولا مولى لكم،وقوله ( :هل أنت إلا أصبع دميت،وفي سبيل الله ما لقيت،وقوله  ( :أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب وأشباه هذا،قال ابن القطاع:وهذا الذي زعمه الأخفش وغيره غلط بين،وذلك لأن الشاعر إنما سمى شاعرا لوجوه منها:أنه شَعَرَ القول وقصده وأراده واهتدى إليه،وأتى به كلاما موزونا على طريقة العرب مقفى،فإن خلا من هذه الأوصاف أو بعضها لم يكن شعرا،ولا يكون قائله شاعرا؛بدليل أنه لو قال كلاما موزونا على طريقة العرب وقصد الشعر أو أراده ولم يقفه لم يسم ذلك الكلام شعرا،ولا قائله شاعرا بإجماع العلماء والشعراء،وكذا لو قفاه وقصد به الشعر ولكن لم يأت به موزونا لم يكن شعرا،وكذا لو أتى به موزونا مقفى لكن لم يقصد به الشعر لا يكون شعرا،ويدل عليه أن كثيرا من الناس يأتون بكلام موزون مقفى غير أنهم ما قصدوه ولا أرادوه،ولا يسمى شعرا،وإذا تفقد ذلك وجد كثيرا في كلام الناس كما قال بعض السؤال:اختموا صلاتكم بالدعاء والصدقة،وأمثال هذا كثيرة؛فدل على أن الكلام الموزون لا يكون شعرا إلا بالشروط المذكورة،وهي القصد وغيره مما سبق،والنبي  (لم يقصد بكلامه ذلك الشعر ولا أراده؛فلا يعد شعرا وإن كان موزونا والله أعلم.


ينظر:شرح مسلم للنووي(12/119).


(�) قال ابن حجر في الفتح(8/795):ومن فسر الشكوى بأصبعه التي دميت لم يصب.


وقال في موضع آخر(3/13-14):فظن بعض الشراح أن هذا بيان للشكاية المجملة في الصحيح،وليس كما ظن،فإن في طريق عبد بن شداد أن نزول هذه السورة كان في أوائل البعثة،وجندب لم يصحب النبي ( إلا متأخرا،كما حكاه البغوي في معجم الصحابة عن الإمام أحمد،فعلى هذا هما قضيتان حكاهما جندب إحداهما مرسلة والأخرى موصولة،لأن الأولى لم يحضرها،فروايته لها مرسلة من مراسيل الصحابة،والثانية شهدها كما ذكر أنه كان مع النبي ( ،ولا يلزم من عطف إحداهما على الأخرى في رواية سفيان اتحادهما،والله أعلم.


(�) أخرجه البخاري(8/794)برقم:4950)،ومسلم[ك/الجهاد والسير،باب ما لقي النبي ( من أذى المشركين والمنافقين(12/156)].


(�) هذه الرواية أخرجها البخاري في الصحيح(8/796)رقم:4951)عن الأسود بن قيس عن جندب ( .


(�)انظر:أحكام القرآن(4/377-378).


(�) انظر:لباب النقول(1/230).


(�) انظر:تفسير القرطبي(20/92).


(�)قال القرطبي في تفسيره(20/92):واختفلوا في مدة احتباس الوحي عنه ( :فقال ابن جريج:احتبس عنه الوحي اثني عشر يوما.


وقال ابن عباس:خمسة عشر يوما.


وقيل:خمسة وعشرين يوما.


وقال مقاتل:أربعين يوما،فقال المشركون إن محمدا ودعه ربه وقلاه،ولو كان أمره من الله لتابع عليه كما كان يفعل بمن كان قبله من الأنبياء .


(�) انظر:تفسير القرطبي(20/93)،تفسير البغوي(4/480).


(�) انظر:روح المعاني(30/156).


(�) سورة مريم،الآية:64 .


(�) انظر:تفسير القرطبي(20/93-94).


(�) انظر:زاد المسير(9/154).


(�)أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف والطبراني وابن مردويه.


(�)انظر:روح المعاني(30/157).


(�) انظر:تفسير القرطبي(20/93).


(�) انظر:زاد المسير(9/155).


(�) انظر:فتح الباري(8/795).


(�) سق تخريجه.


(�) أخرجه الترمذي في السنن[(5/442)رقم:3345].


(�) انظر:سنن الترمذي(5/442).


(�) انظر:تفسير القرطبي(20/92).


(�) انظر:فتح الباري(3/14).


(�) أخرجه البخاري،ومسلم في الصحيح[ك/الجهاد والسير،باب ما لقي النبي ( من أذى المشركين(12/155)] عن جندب ابن سفيان ( .


(�) انظر:تفسير ابن كثير(4/523).


(�) انظر:تفسير الطبري(30/231).


(�) قال الحافظ في الفتح(8/796):وهذان طريقان مرسلان ورواتهما ثقات،فالذي يظهر أن كلا من أم جميل وخديجة قالت ذلك،لكن أم جميل قالت ذلك شماتة،وخديجة توجعا.اهـ بتصرف.


(�) انظر:المصدر السابق بتصرف.


(�) انظر:تفسير الطبري(30/231)،تفسير البغوي(479-480)،فتح القدير(5/456).


(�) انظر:المصدر السابق بتصرف.


(�) انظر:روح المعاني(30/157).


(�) قلت:وهذا الذي أرجحه في مدة تأخر الوحي في هذا الموضع.


(�) انظر:فتح الباري(8/795).


� -انظر:أحكام القرآن(4/378).


� -أخرجه مسلم[نووي(6/25-27)ك/الصلاة،باب صلاة الليل]بنحوه.  وانظر:أحكام القرآن للجصاص(3/701).


� -انظر:أحكام القرآن للجصاص(3/701)،الناسخ والمنسوخ للكرمي(1/215)،الجامع لأحكام القرآن(19/34).


� -سورة طه،الآية:2،1  .


� -انظر:الناسخ والمنسوخ لكرمي(1/215).


� -سورة الإسراء،الآية:79  .


� -انظر:الناسخ والمنسوخ للنحاس(1/754).


� -انظر:أحكام القرآن للشافعي(1/55-56).


� -انظر:الجامع للقرطبي(19/34).


� -انظر:الناسخ والمنسوخ للكرمي(1/215).


� -المصدر السابق. انظر:دقائق أولي النهى(1/247)،كشاف القناع(1/437)،مطالب أولي النهى(1/568).


� -أخرجه الطبري بسنده(29/141) عنه به،وذكره السيوطي في الدر المنثور(6/285).  وانظر:نواسخ القرآن(2/617).


� -انظر:الناسخ والمنسوخ للكرمي(1/215).


� -سبق ذكره. وانظر:نواسخ القرآن لابن الجوزي(2/616).


� -انظر:المجموع للنووي(3/535)،شرح مسلم للنووي(6/26-27)،سبل السلام(1/350)،دقائق أولي النهى(1/247)،كشاف القناع(1/437)،مطالب أولي النهى(1/568)،المحلى لابن حزم(2/5)،فتح القدير(5/322)،روائع البيان في تفسير آيات الأحكام للصابوني(2/627-628).


� -انظر:أحكام القرآن له(1/55-56).


� -انظر:فتح القدير(5/322).


� -انظر:أحكام القرآن للجصاص(3/701)،الناسخ والمنسوخ للكرمي(1/214-215)،الناسخ والمنسوخ للنحاس(1/754)،نواسخ القرآن(2/614-617)،القراءة خلف الإمام للبيهقي(1/12).


� -انظر:تفسير الطبري(29/141).


� -انظر:التمهيد(8/125).


� -انظر:أحكام القرآن له(3/701).


� -انظر:التمهيد(13/209).


� -انظر:شرح مسلم(6/27)


� -وقال في المجموع(3/535):قيام الليل سنة مؤكدة،وقد تطابقت عليه دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة،والأحاديث الواردة فيه في الصحيحين وغيرها أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصى.


� -انظر:فتح القدير(5/322).


� -انظر:الجامع(19/34).


� -سورة التين،الآية:1 . 


� -في المخطوط عندي:نشق الرائحة، وهو أصح.


� -انظر:أحكام القرآن(4/383). 


� -انظر:تفسير مجاهد(2/769).


� -انظر:زاد المسير(9/168). 


� -انظر:تفسير الطبري(30/238-239)،الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(20/110)،روح المعاني(30/174) ، تفسير عبد الرزاق(3/382)،تفسير ابن كثير(4/527)،تفسير البغوي(4/504)،تفسير النسفي(4/347)،تفسير الجلالين(1/813).


� -انظر:زاد المسير(9/168)،روح المعاني(30/174)،فتح القدير(5/465). 


� -قال ابن عثيمين:وأقسم الله بهما لأنهما يكثران في فلسطين.   انظر:تفسير جزء عم،ص(256).


� -انظر:زاد المسير(9/168).


� -انظر:فتح القدير(5/464).


� -انظر:تفسير أبي السعود(9/174).


� -انظر:تفسير الطبري(30/239)،تفسير القرطبي(20/110). 


� -انظر:تفسير القرطبي(20/110)،فتح القدير(5/464)،معالم التنزيل(4/504).


� -انظر:تفسير الطبري(30/239)،تفسير القرطبي(20/111)،تفسير ابن كثير(4/527)،فتح القدير(5/465)، معالم التنزيل(4/504).


� -انظر:معالم التنزيل(4/504).


� -انظر:تفسير القرطبي(20/111)،تفسير ابن كثير(4/527)،فتح القدير(5/465).


� -انظر:فتح القدير(5/464).


� -انظر:تفسير القرطبي(20/111)،روح المعاني(30/173-174)،تفسير البغوي(4/504).


� -انظر:زاد المسير(9/169). 


� -انظر:تفسير القرطبي(20/111)،روح المعاني(30/173). 


� -قلت:ولم هذا الاحتمال إذا صح في الأذهان أن المعروف عند العرب هو ما ذكرته يا شيخ. وانظر:كلام الشوكاني فيما يأتي،فإنه نفيس.


� -انظر:تفسير الطبري(30/240).


� -سورة الأعراف،الآية: 22 .


� -انظر:تفسير القرطبي(20/111-112)بتصرف.


� -انظر:فتح القدير(5/464-465). 


� -انظر:تفسير جزء عم،ص(256).


� -انظر:أحكام القرآن(4/383).


� -انظر:التمهيد لا بن عبد البر(20/152)،المغني(2/295)،تفسير القرطبي(7/104).


� -انظر:المبسوط للسرخسي(3/2)، السير للشيباني(1/280).


� -انظر:المهذب للشيرازي(1/153)،حلية العلماء للقفال الشاشي(3/62)،الوسيط للغزالي(2/458).


� -انظر:الكافي لا بن عبد البر(1/100)،كفاية الطالب لأبي الحسن المالكي(1/601)،شرح الزرقاني على الموطأ(2/175)،الشرح الكبير للدردير(1/448)،التاج والإكليل(2/280)،العذب النمير(2/701).


� -انظر:المغني(2/295)،المحرر(1/220)،الإنصاف(3/88)،الكافي لابن قدامة(1/351).


� -سورة الأنعام،الآية:141 .


� -انظر:كفاية الطالب(1/601).


� -أخرجه البيهقي في السنن(4/125-126)،وعقبه بقوله:حديث عمر ( في هذا الباب منقطع،وراويه ليس بقوي.


قال الحافظ ابن حجر في التلخيص(2/166):رواه البيهقي بإسناد منقطع،والراوي له:عثمان بن عطاء،ضعيف.


وضعفه النووي في المجموع(5/412).  وانظر:مصنف ابن أبي شيبة(3/141).


� -أخرجه ابن أبي شيبة(3/141)،وقال الحافظ في التلخيص(2/167):وفي إسناده ليس بن أبي سليم.اهـ وضعفه النووي أيضا في المجموع(5/412).


� -قال النووي في المجموع(5/412):هذا موقوف لا يعلم اشتهاره،ولا يحتج به على الصحيح.


� -انظر:المجموع للنووي(5/411-414).


� -انظر:المغني(2/296)،شرح الزرقاني(2/175).


� -قال النووي:اتفق الأصحاب على أن الأصح أنه لا زكاة فيه،وهو نصه في الجديد،قال أصحابنا:والصحيح في هذه المسائل كلها هو القول الجديد،لأنه ليس للقول القديم حجة صحيحة.    


      وانظر:المجموع(5/414)،الأم(2/34)،روضة الطالبين(2/231)،مغني المحتاج(1/382).


� -قال ابن عبد السلام: وهو الصحيح على أصل المذهب،لأنه ليس بمقتات،أي صحته جارية على قاعدة المذهب،وهو أن كل ما لا يقتات لا زكاة فيه.


   ينظر:كفاية الطالب(1/601)،الثمر الداني(1/326)،شرح الزرقاني(2/175).


� -قال في الإنصاف(3/88):وهو المذهب.


    وانظر:الكافي لابن قدامة(1/351)،المحرر(1/220).


� -هو عبد الله بن قيس بن سليم،من الأشعريين،ومن أهل زبيد باليمن،صحابي من الشجعان الفاتحين،الولاة،قدم مكة عند ظهور الإسلام،فأسلم وهاجر إلى الحبشة،واستعمله النبي ( على زبيد وعدن،توفي بالكوفة.


ينظر في ترجمته:[الأعلام 4/254 ،غاية النهاية 1/442 ].


� -أخرجه الدارقطني في سننه[(2/98)رقم:15]،والبيهقي في سننه[(4/125)رقم:7242].


قال في مجمع الزوائد(3/221):رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.


  وصححه الألباني في الإرواء(3/278).


� -انظر:الأم للشافعي(2/34).


� -انظر:المغني(2/296).


� -انظر:المجموع(5/414).


� -انظر:المغني(2/296)،الكافي(1/351-352).


� -انظر ما سبق.


� -انظر:التمهيد(20/152)،روضة الطالبين(2/231)،المجموع(5/414).


� -انظر:الشرح الممتع(6/74-75).


� -سورة العلق،الآية:1 . 


� -انظر:الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(20/117). 


� - قال الزمخشري:وأكثر المفسرين إلى أن أول سورة نزلت فاتحة الكتاب.


 قال ابن حجر:والذي ذهب إليه أكثر الأئمة هو الأول-يقصد صدر سورة (اقرأ)-،وأما الذي نسبه إلى الأكثر فلم يقل به إلا عدد أقل من القليل بالنسبة إلى من قال بالأول.


وحجة هذا القول:ما أخرجه البيهقي في الدلائل والواحدي عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل،أن رسول الله ( قال لخديجة:"إني إذا خلوت وحدي سمعت نداء،فقد والله خشيت أن يكون هذا أمر"،فقالت:معاذ الله،ما كان الله ليفعل بك،فو الله إنك لتؤدي الأمانة،وتصل الرحم،وتصدق الحديث،فلما دخل أبو بكر ذكرت خديجة حديثه له،وقالت:اذهب مع محمد إلى ورقة،فانطلقا فقصا عليه،فقال:إذا خلوتُ وحدي سمعت نداء خلفي:يا محمد يا محمد فأنطلق هاربا في الأفق"،فقال:لا تفعل إذا أتاك،فاثبت حتى تسمع ما يقول،ثم ائتني فأخبرني،فلما خلا ناداه:يا محمد،قل:(بسم الله الرحمن الرحيم،الحمد لله رب العالمين(حتى بلغ(ولا الضالين( .


  هذا الحديث مرسل ورجاله ثقات.


وقال البيهقي:إن كان محفوظا فيحتمل أن يكون خبرا عن نزولها بعد ما نزلت عليه اقرأ والمدثر.


  ينظر:فتح الباري(8/800)،الإتقان في علوم القرآن للسيوطي(1/70-71)،روح المعاني(30/178).


� -انظر ما سيأتي. 


� -سيأتي تخريجه. 


� -انظر:أحكام القرآن(4/387-389). 


� -انظر:مناهل العرفان(1/67)،الإتقان للسيوطي(1/68)،البرهان في علوم القرآن(1/206)،تفسير الطبري(30/252)،روح المعاني(30/178).


� -انظر:الجامع لأحكام القرآن(20/117).


� -انظر:الصحيح[فتح( 1/33)رقم:3].


� -انظر:الصحيح[نووي(2/197)].


� -أخرجه مسلم صحيحه[ك/الإيمان،باب بدء الوحي إلى رسول الله ((2/200)].


� -انظر:مناهل العرفان(1/67-68).


� -انظر:المستدرك على الصحيحين[(2/576)رقم:3953].


� -انظر:دلائل النبوة(2/155).


� -أخرجه الحاكم في المستدرك [(2/240)رقم:2872]،وقال:صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.


� -انظر:الإتقان(1/69). 


� -انظر:فضائل القرآن لأبي عبيد[(2/199)رقم:810]. 


� -أخرجه الطبري في التفسير(30/252). 


� -انظر:الإتقان(1/69). 


� -انظر:المصدر السابق(1/68-69). 


� -انظر:البرهان للزركشي(1/207). 


� -قال النووي عن هذا القول:ضعيف بل باطل،والصواب أن أول ما أنزل على الإطلاق اقرأ باسم ربك كما صرح به في حديث عائشة ( .اهـ  انظر:شرحه على مسلم(2/207).


� -أخرجه البخاري[(1/41)رقم:4]،ومسلم في صحيحه[ك/الإيمان،باب بدء الوحي(2/205)]. 


� -انظر:مناهل العرفان(1/69). 


� -انظر:تفسير ابن كثير(4/441)،الإتقان(1/70). 


� -انظر:فتح الباري(8/748). 


� -انظر:فتح الباري(8/748)،الإتقان(1/70). 


� -انظر:الفتح(8/749). 


� -انظر:فتح الباري(8/748).


� -وانظر لهذه المناقشات:فتح الباري(8/749)،الإتقان(1/69-70). 


� -انظر:الإتقان(1/70). 


� -انظر:تفسير القرطبي(20/118). 


� -انظر:الناسخ والمنسوخ للكرمي(1/227). 


� -انظر:زاد المسير لابن الجوزي(9/175).


� -انظر:كلام النووي فيما سبق. 


� -انظر:روح المعاني(30/178).


� -انظر:مجموع الفتاوى(16/259). 


� -انظر:تفسير جزء عم،ص(259).   وانظر:أضواء البيان،ص(2148).


� -انظر:شرح مسلم(2/199).


� -وانظر في هذه المسألة:مباحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطان،ص(59). 


� -سورة العلق،الآية:9و10. 


� -انظر:أحكام القرآن(4/393). 


� -انظر:الأوسط(2/65). 


� -انظر:أحكام القرآن للجصاص(4/23-25)،حاشية ابن عابدين(1/91)،المبسوط للسرخسي(1/110) ، البدائع(1/57).


� -انظر:المغني(1/167)،دليل الطالب لمرعي بن يوسف(1/19)،المحرر(1/22)،الكافي لابن قدامة(1/69).


� -انظر:أحكام القرآن للجصاص(4/24). 


� -انظر:المصدر السابق(4/25). 


� -انظر:كشاف القناع(1/177-178). 


� -انظر:أحكام القرآن للجصاص(4/23). 


� -انظر:أحكام القرآن للجصاص(4/25)،تفسير القرطبي(5/235). 


� -أخرجه أحمد في المسند(5/146)وأبو داود[ك/الطهارة،باب الجنب يتيمم،رقم331)]،والنسائي[ك/الطهارة،باب الصلاة بتيمم واحد،رقم:323]،والترمذي[ك/الطهارة،باب التيمم للجنب،رقم:124]،وقال حديث حسن صحيح.


� -انظر:أحكام القرآن للجصاص(4/23). 


� -انظر:تفسير القرطبي(5/235)،التمهيد لابن عبد البر(19/292)،شرح الزرقاني(1/164)،الشرح الكبير(1/159)،الإشراف على نكت مسائل الخلاف(1/164). 


� -انظر:الأم (5/11)،المجموع للنووي(2/333)،المهذب للشيرازي(1/37). 


� -انظر:المغني(1/167)،بداية المجتهد(1/93).


� -قال في المغني(1/167):وقد روي ذلك عن أحمد إلا أنه روي عنه ما يدل على رجوعه عنه،قال المروذي:قال أحمد: كنت أقول يمضي ثم تدبرت،فإذا أكثر الأحاديث على أنه يخرج،وهذا يدل على رجوعه عن هذه الرواية.


    ينظر:المحرر(1/22)،الكافي لابن قدامة(1/69).


� -أخرجه البخاري[ك/الوضوء،باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن(137)]،ومسلم[ك/الحيض،باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك(361)]عن عبد الله بن زيد بن عاصم ( .


� -انظر:غاية المرام شرح مغني ذوي الأفهام(2/441).


� -انظر:تفسير القرطبي(5/235)،التمهيد(19/292). 


� -سورة محمد (،الآية:33.


� -انظر:تفسير القرطبي(5/235). 


� -انظر:تفسير القرطبي(5/235)،التمهيد(19/292). 


� -انظر:الأوسط(2/66). 


� -سبق. 


� -انظر:أحكام القرآن للجصاص(4/25-26). 


� -انظر:المغني(1/168). 


� -سبقت. 


� -انظر:بداية المجتهد(1/93-94). 


� -سبق. 


� -انظر:الشرح الممتع(1/343). 


� -سورة القدر،الآية:1 . 


� -سورة الدخان،الآية:4 . 


� -وهذا الكلام الذي ذكره القاضي ليس له دليل من صحيح المنقول.


� -قال أبو جعفر النحاس: في معناه قولان متقاربان،قال ابن عباس:يحكم الله جل وعز أمر الدنيا إلى قابل في ليلة القدر ما كان من حياة أو موت أو رزق،وقال أبو عبد الرحمن السلمي والحسن ومجاهد وقتادة نحوا من هذا إلا أن مجاهد قال:إلا الشقاء والسعادة؛فإنهما لا يتغيران.


   ينظر:معاني القرآن(6/397-398).


� -انظر:أحكام القرآن(4/395-396). 


� -انظر:تفسير الجلالين(1/815)،فتح القدير(5/472). 


� -انظر:كتاب شرح الصدر بذكر ليلة القدر،لأحمد بن عبد الرحيم بن الحسين العراقي،ص(20). 


� -سورة الأنعام،الآية:91 ،وسورة الزمر،الآية:67  .


� -انظر:زاد المسير(9/181)،تفسير القرطبي(20/130). 


� -انظر:تفسير القرطبي(20/131). 


� -سورة الطلاق،الآية:7 . 


� -انظر:زاد المسير(9/181)،فتح القدير(5/472). 


� -انظر:تفسير الطبري(30/259)،تفسير القرطبي(20/130)،الجواهر الحسان(4/430)،فتح القدير(5/471).


� -انظر:زاد المسير(9/181). 


� -سورة الدخان،الآية:4 . 


� -انظر:لسان العرب(5/74)،تفسير البيضاوي(5/513). 


� - نجل الإمام العراقي صاحب الألفية في الحديث. 


� -قال ابن حجر:وبه صدر النووي-يعني هذا القول-كلامه،فقال:قال العلماء سميت ليلة القدر لما تكتب فيها الملائكة من الأقدار،لقوله تعالى:(فيها يفرق كل أمر حكيم(ورواه عبد الرزاق وغيره من المفسرين بأسانيد صحيحة عن مجاهد وعكرمة وقتادة وغيرهم.اهـ


  ينظر:فتح الباري(4/365). 


� -انظر:شرح الصدر،ص(20). 


� -انظر:تفسير الطبري(30/258)،التمهيد لابن عبد البر(2/209).


� -ذكره كثير من المفسرين،والله أعلم بصحته. انظر:تفسير القرطبي(20/130). 


� -انظر:الوسيط الواحدي(2/1219). 


� -انظر:زاد المسير(9/181)،تفسير القرطبي(20/131)،شرح الصدر،ص(21).


� -انظر:تفسير القرطبي(20/131)،فتح الباري(4/365). 


� -انظر:زاد المسير(9/181). 


وهو علي بن عبيد الله بن نصر السري أبو الحسن،المعروف بابن الزاغوني،تتلمذ عليه ابن الجوزي،وكان فقيها مؤرخا من أعيان الحنابلة،يتفنن في شتى العلوم من الأصول والفروع والحديث،توفي يوم الأحد السابع عشر من المحرم،سنة 527هـ.


انظر:الذيل لابن رجب(1/182)،معجم المؤلفين(7/144).


� -انظر للمزيد:كتاب سطوع البدر بفضائل ليلة القدر،للأستاذ إبراهيم بن عبد الله موسى الحازمي،ص(9-11)،وكتاب ليلة القدر في الكتاب والسنة وحياة السلف الصالح،د.فاروق حمادة،ص(15-22). 


� -انظر:تفسير جزء عم،ص(274).


� -انظر:تفسير البيضاوي(5/513)،تفسير القرطبي(20/130).


� -انظر:أحكام القرآن(4/396).


� -سورة القدر،الآية:1 .


� -لم أجده،وقد أشار إلى هذا القول الأستاذ إبراهيم الحازمي في كتابه سطوع البدر بفضائل ليلة القدر،ص(29).


� -أخرجه البخاري[(4/1736)رقم:4424].


� -في الصحيح[(4/1804)رقم:4522].


� -في السنن[(5/3662)رقم:3224].


� -انظر:سطوع البدر،ص(30).


� -في السنن[(4/235)رقم:4738].


� -انظر:ص(95-96).


� -سورة القدر،الآية:3 .


� -ضعيف جدا،أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير(4/567)،والدر المنثور(6/629)عن مسلمة بن علي عن علي بن عروة مرسلا،ومع إرساله مسلمة بن علي متروك،وهو الخشني،وشيخه أيضا متروك،فالخبر واه جدا لا حجة فيه،والأشبه أنه من الإسرائيليات.


وانظر:كلام الأستاذ إبراهيم الحازمي في ذلك،سطوع البدر،ص(54).


� -أخرجه مالك في الموطأ(1/321) عمن يثق به مرسلا،فهو ضعيف.


� -سورة الكوثر،الآية:1 .


� -أخرجه الترمذي(3350)والطبري(37714)من حديث الحسن،وضعفه الترمذي بقوله:غريب.


 ويوسف بن سعد رجل مجهول،ويقال:يوسف بن مازن،والحديث أعله الحافظ ابن كثير بالاضطراب،وقال:على كل تقدير هو حديث منكر جدا،وقال شيخنا المزي أبو الحجاج المزي:هو حديث منكر.


  انظر:تفسير ابن كثير(5/237).


� -انظر:تفسير ابن كثير(5/237-238)،شرح الصدر بذكر ليلة القدر،للعراقي الصغير،ص(24).


� -سورة القدر،الآية:5 .


� -قال ابن حجر في الفتح(4/378):نقله ابن حزم عن بعض المالكية وبالغ في إنكاره،ونقله ابن عطية في تفسيره،وقال:إنه من ملح التفاسير وليس من متين العلم.


� -قال ابن حزم في المحلى(7/35): ومن طرائف الوسواس احتجاج ابن بكير المالكي في أنها ليلة سبع وعشرين بقول الله تعالى سلام هي قال فلفظة (هي) هي السابعة وعشرون من السورة،قال أبو محمد:حق من قام هذا في دماغه أن يعاني بما يعاني به سكان المارستان نعوذ بالله من البلاء ولو لم يكن له من هذا أكثر من دعواه أنه وقف على ما غاب من ذلك عن رسول الله ( ولم ينس من علم الغيب ما أنساه الله ( نبيه ( ومن بلغ إلى هذا الحد فجزاؤه أن يخذله الله تعالى مثل هذا الخذلان العاجل.


� -أوصلها بعضهم إلى أربعين قولا وأكثر،وسأذكر في تضاعيف كلام القاضي جملة من الأقوال التي لم يوردها،وأعلق على كل قول بما يقتضيه المقام.


وانظر:فتح الباري(4/375).


� -قال بعضهم:إنها رفعت أصلا ورأسا حكاه المتولي في التتمة عن الروافض والفاكهاني في شرح العمدة عن الحنفية-وكأنه خطأ منه-،والذي حكاه السروجي أنه قول الشيعة،وقد روى عبد الرزاق من طريق داود بن أبي عاصم عن عبد الله بن يحنس،قلت لأبي هريرة:زعموا أن ليلة القدر رفعت،قال:كذب من قال ذلك.


  وقال آخرون:إنها خاصة بسنة واحدة وقعت في زمن رسول الله ( حكاه الفاكهاني.


  وقال قوم:إنها خاصة بهذه الأمة ولم تكن في الأمم قبلهم،جزم به ابن حبيب وغيره من المالكية،ونقله عن الجمهور.


 قال ابن حجر:وهو معترض بحديث أبي ذر عند النسائي[في الكبرى(2/278)رقم:3427] حيث قال فيه:قلت يا رسول الله أتكون مع الأنبياء،فإذا ماتوا رفُعَت؟ فقال:لا بل هي باقية.


  قال الزرقاني: وفيه دلالة على أن ليلة القدر خاصة بهذه الأمة ولم تكن لمن قبلهم،وبه جزم ابن حبيب وابن عبد البر وغيرهما من المالكية،وقال النووي:إنه الصحيح المشهور الذي قطع به أصحابنا كلهم وجماهير العلماء..-ثم ذكر حديث النسائي الذي ذكره الحافظ ابن حجر،وقال-:وسبقه إلى ذلك ابن كثير،وتعقب ذلك السيوطي بأن حديث أبي ذر أيضا يقبل التأويل،وهو أن مراده السؤال هل تختص بزمن النبي ( ثم ترفع بعده بقرينة مقابلته ذلك بقوله أم هي إلى يوم القيامة،فلا يكون فيه معارضة لأثر الموطأ،وقد ورد ما يعضده؛ففي فوائد أبي طالب المكي من حديث أنس:أن الله وهب لأمتي ليلة القدر ولم يعطها من كان قبلهم.اهـ    


ينظر:الفتح(4/375-376)،شرح الزرقاني(2/293)،تنوير الحوالك(1/237)،نيل الأوطار(4/364).


  قال العراقي الصغير:وقد أجمع من يعتد به من العلماء على بقائها،وأنها لم ترفع بل هي باقية إلى آخر الدهر،قال القاضي عياض-رحمه الله-:وشذ قوم،فقالوا:رفعت لقوله ( حين تلاحى الرجلان فرفعت،وهذا غلط من هؤلاء الشاذين،لأن آخر الحديث يرد عليهم،فإنه ( قال:فرفعت،وعسى أن يكون خيرا لكم،فالتمسوها في السبع والتسع،هكذا هو في أول صحيح البخاري،وفيه تصريح بأن المارد برفعها رفع بيان علم عينها،ولو كان المراد رفع وجودها لم يأمر بالتماسها.اهـ  انظر:سطوع البدر للحازمي،ص(26)،شرح النووي على مسلم(8/58).


� -قال ابن حجر:وهو قول مشهور عن الحنفية حكاه قاضيخان وأبو بكر الرازي منهم،وروي مثله عن ابن مسعود وابن عباس وعكرمة وغيرهم،وزيف المهلب هذا القول،وقال:لعل صاحبه بناه على دوران الزمان لنقصان الأهلة،وهو فاسد لأن ذلك لم يعتبر في صيام رمضان فلا يعتبر في غيره،حتى تنقل ليلة القدر عن رمضان.


  ومأخذ ابن مسعود كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي بن كعب أنه أراد أن لا يتكل الناس.


    انظر:الفتح(4/376).


� -وهو المشهور عن أبي حنيفة ( .  


  ينظر:سطوع البدر،ص(27)،القبس شرح الموطأ للمصنف(2/184).


� -وهو قول ابن عمر،رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه،وروي مرفوعا عنه أخرجه أبو داود،وفي شرح الهداية الجزم به عن أبي حنيفة،وقال به ابن المنذر والمحاملي وبعض الشافعية ورجحه السبكي في شرح المنهاج،وحكاه ابن الحاجب رواية،وقال السروجي في شرح الهداية:قول أبي حنيفة إنها تنتقل في جميع رمضان،وقال صاحباه إنها في ليلة معينة منه مبهمة.


  وفي سنن أبي داود[(2/53)رقم:1387] عن ابن عمر قال:سئل رسول الله ( وأنا أسمع عن ليلة القدر،فقال:هي في كل رمضان،قال أبو داود:وروي موقوفا عليه.


  قال إبراهيم الحازمي:والحديث محتمل للتأويل،بأن يكون المعنى:أنها تكرر وتوجد في كل سنة في رمضان،لا أنها وجدت مرة في الدهر،فلا يكون فيه دليل لهذا القول.


  ينظر:فتح الباري(4/376)،القبس(2/184)،سطوع البدر،ص(30-31).


� -وقال قوم:إنها أول ليلة من رمضان،حكي عن أبي رزين العقيلي الصحابي،وروى ابن أبي عاصم من حديث أنس قال:ليلة القدر أول ليلة من رمضان،قال ابن أبي عاصم:لا نعلم أحدا قال ذلك غيره.


  وقيل:إنها ليلة النصف من رمضان،حكاه شيخنا سراج الدين بن الملقن في شرح العمدة.


 ينظر:الفتح(4/376).


� -روى ابن أبي شيبة(3/76) والطبراني[(5/198)رقم:5079] من حديث زيد بن أرقم قال:ما أشك ولا أمتري أنها ليلة سبع عشرة من رمضان ليلة أنزل القرآن،وأخرجه[(2/53)رقم:1384] أبو داود عن ابن مسعود أيضا.


قلت:وسكت عنه الحافظ ابن حجر.


  وقيل: إنها مبهمة في العشر الأوسط حكاه النووي وعزاه الطبري لعثمان بن أبي العاص والحسن البصري،وقال به بعض الشافعية.


  ينظر:فتح الباري(4/376)،تنوير الحوالك(1/237)،القبس(2/185)،سطوع البدر،ص(36).


  وقيل:إنها ليلة ثمان عشرة.


قال الحافظ ابن حجر:قرأته بخط القطب الحلبي في شرحه،وذكره ابن الجوزي في مشكله.


 انظر:فتح الباري(4/376)،نيل الأوطار(4/365).


  وقيل:إنها ليلة تسع عشرة،رواه عبد الرزاق[(4/251)رقم:7696] عن علي(،وعزاه الطبري [في تاريخه(2/19)] لزيد بن ثابت وابن مسعود،ووصله الطحاوي[في شرح معاني الآثار(3/92)] عن ابن مسعود.


  ينظر:فتح الباري(4/376)،التمهيد لابن عبد البر(2/206)،شرح الزرقاني(2/294-295)،عون المعبود(4/180).


� - وقيل:إنها أول ليلة من العشر الأخير،وإليه مال الشافعي،وجزم به جماعة من الشافعية،ولكن قال السبكي:إنه ليس مجزوما به عندهم لاتفاقهم على عدم حنث من علق يوم العشرين عتق عبده في ليلة القدر أنه لا يعتق تلك الليلة بل بانقضاء الشهر على الصحيح؛بناء على أنها في العشر الأخير.


  وقيل:بانقضاء السنة بناء على أنها لا تختص بالعشر الأخير بل هي في رمضان.


  ينظر:شرح الزرقاني(2/294)،فتح الباري(4/376-377)،القبس(2/185).


 وقال قوم: بمثل القول السابق إلا أنه إن كان الشهر تاما؛فهي ليلة العشرين،وإن كان ناقصا فهي ليلة إحدى وعشرين،وهكذا في جميع الشهر،وهو قول ابن حزم وزعم أنه يجمع بين الأخبار بذلك،ويدل له ما رواه أحمد والطحاوي من حديث عبد الله بن أنيس،قال:سمعت رسول الله  ( يقول:التمسوها الليلة،قال:وكانت تلك الليلة ليلة ثلاث وعشرين،فقال رجل:هذه أولى بثمان بقين،قال:بل أولى بسبع بقين،فإن هذا الشهر لا يتم.


  وانظر:صحيح ابن خزيمة[(3/328)رقم:2186]،فتح الباري(4/377).


   وقيل: إنها ليلة اثنين وعشرين،وروى أحمد من حديث عبد الله بن أنيس أنه سأل رسول الله  ( عن ليلة القدر وذلك صبيحة إحدى وعشرين،فقال:كم الليلة؟ قلت:ليلة اثنين وعشرين،فقال:هي الليلة أو القابلة.


  ينظر:نيل الأوطار(4/365)،فتح الباري(4/377).


� -قال ابن حجر: وروى بن أبي شيبة[(2/326)رقم:9537] بإسناد صحيح عن معاوية،قال:ليلة القدر ليلة ثلاث وعشرين،وكان أيوب يغتسل ليلة ثلاث وعشرين ويمس الطيب،وروى عبد الرزاق[(4/249)رقم:7687] من طريق يونس بن سيف سمع سعد بن المسيب يقول: استقام قول القوم على أنها ليلة ثلاث وعشرين،ومن طريق إبراهيم عن الأسود[4/251)رقم:7695] عن عائشة،ومن طريق مكحول[(4/251)رقم:7693] أنه كان يراها ليلة ثلاث وعشرين.


  قال النووي في شرح مسلم(8/58):وهو قول كثيرين من الصحابة وغيرهم.


  وانظر:فتح الباري(4/377)،التمهيد(2/202)،سطوع البدر للحازمي،ص(37).


� -وقيل: إنها ليلة أربع وعشرين،وروى الطيالسي من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد مرفوعا:ليلة القدر ليلة أربع وعشرين.


  قال ابن كثير(4/534):إسناد رجاله ثقات.


وروي ذلك عن ابن مسعود والشعبي والحسن وقتادة،وحجتهم:حديث واثلة أن القرآن نزل لأربع وعشرين من رمضان،وروى أحمد من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي الخير الصنابحي عن بلال مرفوعا:التمسوا ليلة القدر ليلة أربع وعشرين،وقد أخطأ ابن لهيعة في رفعه؛فقد رواه عمرو بن الحارث عن يزيد بهذا الإسناد موقوفا بغير لفظه.


 وانظر: فتح الباري(4/377)،سطوع البدر،ص(40)،تفسير ابن كثير(4/534).


� -حكاه ابن العربي في العارضة وفي القبس،وعزاه بن الجوزي في المشكل لأبي بكرة.


  قال ابن كثير(4/534): وقيل تكون ليلة خمس وعشرين لما رواه البخاري عن عبد الله بن عباس أن رسول الله ( قال:«التمسوها في العشر الأواخر من رمضان في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبقى»،فسره كثيرون بليالي الأوتار.اهـ


   وقيل: إنها ليلة ست وعشرين،وهو قول لم أره صريحا إلا أن عياضا قال:ما من ليلة من ليالي العشر الأخير إلا وقد قيل أنها فيه. 


  انظر:الفتح(4/378)،القبس(2/186)،سطوع البدر،ص(41).


� - وهو الجادة من مذهب أحمد ورواية عن أبي حنيفة،وبه جزم أبي بن كعب وحلف عليه كما أخرجه مسلم ، وروى مسلم أيضا من طريق أبي حازم عن أبي هريرة قال:تذاكرنا ليلة القدر،فقال (: أيكم يذكر حين طلع  القمر كأنه شق جفنة؟قال أبو الحسن الفارسي: أي ليلة سبع وعشرين،فإن القمر يطلع فيها بتلك الصفة،وروى الطبراني من حديث بن مسعود سئل رسول الله ( عن ليلة القدر،فقال:أيكم يذكر ليلة الصهباوات؟قلت:أنا،وذلك ليلة سبع وعشرين،ورواه بن أبي شيبة عن عمر وحذيفة وناس من الصحابة،وفي الباب عن بن عمر عند مسلم:رأى رجل ليلة القدر ليلة سبع وعشرين،ولأحمد من حديثه مرفوعا:ليلة القدر ليلة سبع وعشرين ،ولابن المنذر:من كان متحريها فليتحرها ليلة سبع وعشرين،وعن جابر بن سمرة نحوه أخرجه الطبراني في أوسطه،وعن معاوية نحوه أخرجه أبو داود وحكاه صاحب الحلية من الشافعية عن أكثر العلماء،وزعم ابن قدامة أن بن عباس استنبط ذلك-أي:ليلة السبع والعشرين- من عدد كلمات السورة،وقد وافق قوله فيها (هي) سابع كلمة بعد العشرين،وهذا نقله ابن حزم عن بعض المالكية وبالغ في إنكاره،ونقله ابن عطية في تفسيره،وقال:إنه من ملح التفاسير وليس من متين العلم،واستنبط بعضهم ذلك في جهة أخرى،فقال:ليلة القدر تسعة أحرف،وقد أعيدت في السورة ثلاث مرات،فذلك سبع وعشرون،وقال صاحب الكافي من الحنفية وكذا المحيط:من قال لزوجته أنت طالق ليلة القدر طلقت ليلة سبع وعشرين،لأن العامة تعتقد أنها ليلة القدر.


  انظر:الفتح(4/378)،التمهيد(2/212)،عون المعبود(4/180).


  وقال قوم: إنها ليلة ثمان وعشرين.


  وقيل: إنها ليلة ثلاثين؛حكاه عياض والسروجي في شرح الهداية،ورواه محمد بن نصر والطبري عن معاوية وأحمد من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة.


وقيل: أنها في أوتار العشر الأخير،وعليه يدل حديث عائشة وغيرها في هذا الباب.


قال ابن حجر(4/378):وهو أرجح الأقوال وصار إليه أبو ثور والمزني وابن خزيمة وجماعة من علماء المذاهب.


  وقال آخرون:بمثل القول السابق لكن بزيادة الليلة الأخيرة،رواه الترمذي من حديث أبي بكرة وأحمد من حديث عبادة بن الصامت.


  وقيل:إنها تنتقل في العشر الأخير كله،قاله أبو قلابة،ونص عليه مالك والثوري وأحمد وإسحاق وزعم الماوردي أنه متفق عليه،وكأنه أخذه من حديث ابن عباس أن الصحابة اتفقوا على أنها في العشر الأخير.


  قال ابن حجر(4/378-379): ثم اختلفوا في تعيينها منه كما تقدم،ويؤيد كونها في العشر الأخير حديث أبي سعيد الصحيح أن جبريل قال للنبي (- لما أعتكف العشر الأوسط- إن الذي تطلب أمامك".


  ثم قال:واختلف القائلون به-يعني:بأنها في العشر الأخير- فمنهم من قال:هي فيه محتملة على حد سواء نقله الرافعي عن مالك،وضعفه ابن الحاجب،ومنهم من قال:بعض لياليه أرجى من بعض،فقال الشافعي أرجاه ليلة إحدى وعشرين،وهو القول الثامن والعشرون،وقيل:أرجاه ليلة ثلاث وعشرين،وهو القول التاسع والعشرون،وقيل:أرجاه ليلة سبع وعشرين،وهو القول الثلاثون.


  القول الحادي والثلاثون:أنها تنتقل في السبع الأواخر،وقد تقدم بيان المراد منه في حديث ابن عمر هل المراد ليالي السبع من آخر الشهر أو آخر سبعة تعد من الشهر،ويخرج من ذلك القول الثاني والثلاثون.


  القول الثالث والثلاثون:أنها تنتقل في النصف الأخير ذكره صاحب المحيط عن أبي يوسف ومحمد،وحكاه إمام الحرمين عن صاحب التقريب.


  القول الرابع والثلاثون:أنها ليلة ست عشرة أو سبع عشرة رواه الحارث بن أبي أسامة من حديث عبد الله بن الزبير.


   القول الخامس والثلاثون:أنها ليلة سبع عشرة أو تسع عشرة أو إحدى وعشرين رواه سعيد بن منصور من حديث أنس بإسناد ضعيف.


  القول السادس والثلاثون:أنها في أول ليلة من رمضان أو آخر ليلة رواه ابن أبي عاصم من حديث أنس بإسناد ضعيف.


  القول السابع والثلاثون:أنها أول ليلة أو تاسع ليلة أو سابع عشرة أو إحدى وعشرين أو آخر ليلة رواه بن مردويه في تفسيره عن أنس بإسناد ضعيف.


  القول الثامن والثلاثون:أنها ليلة تسع عشرة أو إحدى عشرة أو ثلاث وعشرين،رواه أبو داود من حديث ابن مسعود بإسناد فيه مقال،وعبد الرزاق من حديث علي بإسناد منقطع،وسعيد بن منصور من حديث عائشة بإسناد منقطع أيضا.


  القول التاسع والثلاثون:ليلة ثلاث وعشرين أو سبع وعشرين،وهو مأخوذ من حديث ابن عباس في الباب حيث قال:سبع يبقين أو سبع يمضين،ولأحمد من حديث النعمان بن بشير:سابعة تمضى أو سابعة تبقى،قال النعمان:فنحن نقول ليلة سبع وعشرين،وأنتم تقولون ليلة ثلاث وعشرين.


  القول الأربعون:ليلة إحدى و عشرين أو ثلاث وعشرين أو خمس وعشرين،ولأبي داود من حديثه بلفظ تاسعة تبقى سابعة تبقى خامسة تبقى،قال مالك في المدونة:قوله تاسعة تبقى ليلة إحدى وعشرين الخ.


  القول الحادي والأربعون:أنها منحصرة في السبع الأواخر من رمضان لحديث ابن عمر في الباب الذي قبله.


   القول الثاني والأربعون:أنها ليلة اثنتين وعشرين أو ثلاث وعشرين لحديث عبد الله بن أنيس عند أحمد.


   القول الثالث والأربعون: أنها في أشفاع العشر الوسط والعشر الأخير قرأته بخط مغلطاي.


   القول الرابع والأربعون:أنها ليلة الثالثة من العشر الأخير أو الخامسة منه،رواه أحمد من حديث معاذ بن جبل والفرق بينه وبين ما تقدم أن الثالثة تحتمل ليلة ثلاث وعشرين وتحتمل ليلة سبع وعشرين فتنحل إلى أنها ليلة ثلاث وعشرين أو خمس وعشرين أو سبع وعشرين،وبهذا يتغاير هذا القول مما مضى.


   القول الخامس والأربعون: أنها في سبع أو ثمان من أول النصف الثاني روى الطحاوي من طريق عطية بن عبد الله ابن أنيس عن أبيه أنه سأل النبي  ( عن ليلة القدر،فقال:تحرها في النصف الأخير ثم عاد فسأله،فقال:إلى ثلاث وعشرين،قال:وكان عبد الله يحيي ليلة ست عشرة إلى ليلة ثلاث وعشرين ثم يقصر.


   القول السادس والأربعون:أنها في أول ليلة أو آخر ليلة أو الوتر من الليل أخرجه أبو داود في كتاب المراسيل عن مسلم بن إبراهيم عن أبي خلدة عن أبي العالية أن أعرابيا أتى النبي  ( وهو يصلي،فقال له:متى ليلة القدر؟ فقال: اطلبوها في أول ليلة وآخر ليلة والوتر من الليل،وهذا مرسل رجاله ثقات.


 انظر:فتح الباري(4/379-380)،التمهيد(2/205-212)،عون المعبود(4/180)،تحفة الأحوذي(3/424)،شرح مسلم للنووي(8/57-58)،تنوير الحوالك(1/237)،المحلى(7/33-34)،نيل الأوطار(4/364-367)،سطوع البدر،ص(29-50).


� -انظر:القبس(2/187).


� -انظر:المصدر السابق.


  


� -سورة الأنفال،الآية:41 .


� -أخرجه مسلم في صحيحه(2/824)رقم:1167].


� -أخرجه أبو داود(1380)،وابن خزيمة(2200)،والبيهقي(4/309)،والبغوي في شرح السنة(1820) عن عبد الله بن أنيس به.


  صححه الألباني في صحيح أبي داود[(1/259)رقم:1231].


� -أخرجه مسلم في صحيحه(1168).


� - وفي مسند أحمد[(4/2302)] عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:أُتيت وأنا نائم في رمضان،فقيل لي:إن الليلة ليلة القدر،قال:فقمت وأنا ناعس،فتعلقت ببعض أطناب فسطاط رسول الله ( فأتيت رسول الله ( فإذا هو يصلي،فنظرت في تلك الليلة فإذا هي ليلة ثلاث وعشرين.


  صححه أحمد شاكر.


 وانظر:سطوع البدر،ص(39-40).


� -أخرجه مسلم في صحيحه(2/824)رقم:1167].


� -أخرجه النسائي في الكبرى(3403و3404)من حديث أبي بكرة.


� -أخرجه مسلم في صحيحه[(2/828)رقم:762] من حديث أبي بن كعب (.


� - انظر:هامش (4)السابق.


 


� - أخرجه مسلم في صحيحه[(2/826)رقم:1167]عن أبي سعيد الخدري ( .


� - سورة القدر،الآية:3 .


� - سورة البقرة،الآية:185 .


� - أخرجه البخاري(2008)،و مسلم (759)من حديث أبي هريرة (.


� -قال ابن حجر في الفتح(4/375):وقد اشتركتا-يقصد ساعة الجمعة وليلة القدر-في إخفاء كل منهما ليقع الجد في طلبهما.


� -انظر:أحكام القرآن(4/399-403).


� -انظر:المغني لابن قدامة( 3/60).


� -انظر:صحيح ابن خزيمة(3/323).


� -انظر:صحيح ابن خزيمة(3/329).


� -انظر:المغني(3/60).


� -انظر:المجموع(6/449)،الفتاوى له،ص(65).


� -انظر:المحلى(7/33).


� -انظر:مجموع الفتاوى(25/284).


� -انظر:فتح الباري(4/380).


� -انظر:التمهيد(2/212).


� -انظر:(1/237).


� -انظر:القبس(2/187).


� -انظر:تفسير جزء عم،ص(277).


� -سورة البينة،الآية:2 .


� -انظر:أحكام القرآن (4/405). 


� -انظر:بداية المجتهد لابن رشد(1/435)،وحكى السياغي في الروض النظير(1/500):قول الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير في بعض رسائله:(سبب الاختلاف أمران:أحدهما:إلى ما يرجع إلى الضمير،هل إلى الكتاب؟ وهو اللوح المحفوظ؛كقول الظاهرية وغيرهم،لكونه أقرب المذكورين.


والمراد بالمطهرين الملائكة عليهم السلام...أم إلى القرآن؟وبالمطهرين-المتوضؤون)،قال:(وقد اختلف في أمر آخر في الآية،هل هي خبر أم أمر؟وفيها قراءتان:أحدهما:نصب السين في (يمس)وهي تعني الأمر عند أهل العربية،والثانية:برفع السين،والخبر فيهما أظهر،والنهي معها محتمل قريب،وهذا يرجح معنى الأمر به في الآية،وبه يترجح عود الضمير إلى الناس ترجيحا قريبا،لأن النواهي أكثر ورودها في القرآن متوجهة إلى الناس).


� -انظر:التبيان للنووي،ص(233).


   وانظر في أصل المسألة:تفسير الطبري(27/118)،أحكام القرآن للجصاص(5/300)،تفسير القرطبي(17/224)،أحكام القرآن لإلكيا الهراسي(4/399)،تفسير ابن كثير(8/207)،الدر المنثور(6/161)،تفسير ابن عباس،بهامش الدر(5/340)،فتح القدير للشوكاني(5/163)،زاد المسير(7/292)،فضائل القرآن لأبي عبيد،ص(102-103)و(244).البيان والتحصيل لابن رشد(1/43-44)و(140)و(213)و(241)،والمستوعب للسامري(1/401)،المجموع للنووي(2/79)،تحفة الفقهاء للسمرقندي(1/31)،البناية للعيني(1/645)،أسنى المطالب شرح روض الطالب(1/60)،الفروع لابن مفلح(1/188)وما بعدها،تحفة المحتاج للهيثمي وحواشيها(1/246)،نهاية المحتاج للرملي(1/124)،كشاف القناع للبهوتي(1/93)و(154)،وحاشية ابن عابدين(1/117)،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير(1/125)،التفسير من سنن سعيد بن منصور(2/346)،كتاب المصاحف لابن أبي داود،ص(148-149)و(210)و(211)، الحاكم في المستدرك(1/395-397)،التمهيد لابن عبد البر(17/396)،الإشراف لقاضي عبد الوهاب المالكي(1/12-13)،الهداية لأبي الخطاب،ص(8).


� - انظر:مختصر اختلاف العلماء للطحاوي(1/156)،بدائع الصنائع للكاساني(1/33)،البناية شرح الهداية(1/645)،حاشية ابن عابدين(1/117).


� -أخرج أبو عبيد في فضائل القرآن،ص(245)،قال:حدثنا ابن بكير عن مالك قال:لا يحمل المصحف أحد بعلاقته،ولا على وسادته إلا وهو طاهر ،إكراما للقرآن.


وعبارة ابن حزم في المحلى(1/84):وقال مالك:(لا يحمل الجنب ولا غير المتوضىء المصحف لا بعلاقة ولا على وسادة،فإن كان في خرج أو تابوت فلا بأس أن يحمله اليهودي والنصراني والجنب وغير الطاهر.


 ينظر:حاشية الدسوقي(1/126)،بلغة السالك(1/118).


� -قال ابن المنذر في الأوسط(2/102):قال الأوزاعي والشافعي:(لا يحمل المصحف الجنب والحائض).


ينظر:الحاوي للماوردي(2/173-174)،حلية العلماء للشاشي(2/201)،روضة الطالبين للنووي(1/80).


� -انظر:المغني والشرح الكبير(1/138-139)،شرح الزركشي(1/211-212)،شرح العمدة لشيخ الإسلام(1/381)،الأخبار العلمية في اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية،للبعلي،ص(16).


� -وقد ذهب ابن رشد إلى القول بحمل إحدى الروايتين على الأخرى جمعا بينهما،خلافا لمن لم ير الجمع من أصحابه،وقد منع ابن حبيب المس للمعلم إذا كان محدثا،لأن التعليم صناعة وتكسب،بخلاف التعلم؛فإنه حاجة ترفع الحرج والمشقة.


وسوى أصحاب مالك في التسهيل لأجل التعلم بين الصغير والبالغ،وبين القليل والكثير خلافا لمن رأى الاقتصار على مالم يأخذ حكم المصحفية.


 ينظر:البيان والتحصيل(1/43-44)و(140)و(213),(241)،الشرح الكبير بحاشية الدسوقي،للدردير(1/126)،بلغة السالك(1/119).


� -انظر:مصنف عبد الرزاق(1/341-342)،زاد المسير(7/292-293).


� -انظر:فضائل القرآن لأبي عبيد،ص(245)،المصاحف لابن أبي داود،ص(148). 


� -انظر:فضائل القرآن،ص(102)،مصنف عبد الرزاق[(1/343)رقم:1334]. 


� -انظر:مصنف ابن أبي شيبة[(7/211)رقم:35370]. 


� -انظر:مصنف عبد الرزاق[(1/344)رقم:1344]. 


� -انظر:الأوسط لابن المنذر(2/101-103). 


� -انظر:فضائل القرآن،ص(245)،مصنف عبد الرزاق[(1/342)رقم:1330]. 


� -انظر:الأوسط لابن المنذر(2/101)وما بعدها.وسط لان المنذر(2/101)وما بعدها.أ 


� -انظر:المحلى(1/77)وما بعدها(م/116). 


� -انظر:تفسير القرطبي(17/224)،المغني(1/138). 


� -انظر:أحكام القرآن للجصاص(5/300)،أحكام القرآن للكيا الهراسي(4/399)،زاد المسير(7/292)،تفسير القرطبي(17/224-225). 


� -أخرجه عبد الرزاق في المصنف[(1/341)رقم:1328]،ومالك في الموطأ(1/199)،وأبو عبيد في الفضائل(244)،والدارقطني(1/121). 


 وأخرجه بطوله:الحاكم في المستدرك(1/395)،والبيهقي في السنن(4/89).


  قال ابن عبد البر في التمهيد(17/338):روي مسندا من وجه صالح هو كتاب مشهور عند أهل السير معروف عند أهل العلم معرفة يستغنى بها في شهرتها عن الإسناد.


  قلت:صححه الألباني في الإرواء(1/161).


� -انظر:الرسالة،ص(422-423). 


� -انظر:مسائل أبي القاسم البغوي عن أحمد،ص(51). 


� -انظر:شرح العمدة(1/381)وما بعدها. 


� -انظر:التمهيد(17/338). 


� -أخرجه الطبراني في الكبير[(12/313)رقم:13217]،والصغير[(2/277)رقم:1162]،والبيهقي في السنن[(1/88)رقم:414]،والدارقطني في سننه(1/121) عن سالم عن أبيه مرفوعا.


  قال الهيثمي في المجمع(1/276):رجاله موثقون. 


 قال ابن حجر في التلخيص الحبير(1/131):إسناده لا بأس به.اهـ  وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير(7780).


� -أخرجه الحاكم في المستدرك[(3/552)رقم:6051]،والدارقطني(1/122)،والطبراني في الأوسط[(3/327)رقم:3301]،وفي الكبير[(3/205)رقم:3135] عن حكيم بن حزام.


  قال الحاكم:هذا حديث صحيح ولم يخرجاه،ووافقه الذهبي.


  والحديث:قال عنه الألباني في الإرواء(1/159):ضعيف.


� -أخرجه الطبراني في الكبير(9/33).


  قال الهيثمي في المجمع(1/277):فيه إسماعيل بن رافع،ضعفه يحيى بن معين والنسائي،وقال البخاري:ثقة مقارب الحديث.


وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص(1/131):وفي إسناده انقطاع. 


� -قال الحافظ في الدراية في تخريج أحاديث الهداية(1/87):وعن ثوبان رفعه :لا يمس القرآن إلا طاهر،والعمرة هي الحج الأصغر،أخرجه علي بن عبد العزيز في منتخب المسند. وإسناده ضعيف.


  وقال الألباني في الإرواء(1/161):إسناده هالك فيه خصيب بن جحدر،وهو كذاب فلا يستشهد به.


  وانظر:نصب الراية للزيلعي(1/199).


� -انظر:الدر المنثور(6/162) وعزاه لا بن مردويه. 


� -قال الحافظ في الدراية(1/87-88):أخرجه الدارقطني وصححه.


  وقال الزيلعي في نصب الراية(1/199):إسناده جيد. 


� -قال الألباني في الإرواء(1/160-161): وجملة القول : أن الحديث طرقه كلها لا تخلو من ضعف،ولكنه ضعف يسير؛إذ ليس في شيء منها من اتهم بكذب،وإنما العلة الإرسال أو سوء الحفظ،ومن المقرر في " علم المصطلح " أن الطرق يقوي بعضها بعضا إذا لم يكن فيها متهم كما قرره النووي في تقريبه ثم السيوطي في شرحه،وعليه فالنفس تطمئن لصحة هذا الحديث لا سيما وقد احتج به إمام السنة أحمد بن حنبل كما سبق وصححه أيضا صاحبه الإمام إسحاق بن راهويه،فقد قال إسحاق المروزي في " مسائل الإمام أحمد " ( ص 5 ) : قلت ( يعني لأحمد ) : هل يقرأ الرجل على غير وضوء ؟ قال : نعم ولكن لا يقرأ في المصاحف ما لم يتوضأ ، قال إسحاق : كما قال لما صح قول النبي ( :« لا يمس القرآن إلا طاهر»،وكذلك فعل أصحاب النبي ( والتابعون. 


قلت-والكلام للألباني- : ومما صح في ذلك عن الصحابة ما رواه مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال : كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت،فقال سعد : لعلك مسست ذكرك ؟ قال : فقلت : نعم فقال : قم فتوضأ،فقمت فتوضأت ثم رجعت رواه . مالك ( 1 / 42 رقم 59 ) وعنه البيهقي . سنده صحيح . وبعد كتابة ما تقدم بزمن بعيد وجدت حديث عمرو بن حزم في كتاب " فوائد أبي شعيب " من رواية أبي الحسن محمد بن أحمد الزعفراني،وهو من رواية سليمان بن داود الذي سبق ذكره . ثم روى عن البغوي أنه قال : " سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن هذا الحديث،فقال : أرجو أن يكون صحيحا.اهـ


� -رواه الدارقطني(1/123)،والحاكم(4/59)،قال الدارقطني:تفرد به القاسم بن عثمان،وليس بالقوي،وقال البخاري:له أحاديث لا يتابع عليها. 


� -رواه الدارقطني(1/123)،والحاكم(4/59)،قال الدار قطني:تفرد به القاسم بن عثمان،وليس بالقوي،وقال البخاري:له أحاديث لا يتابع عليها. 


� -انظر:الواضح في الأصول،لأبي الوفاء بن عقيل(1/139)،الكوكب المنير(1/137)،المختصر لابن الحاجب(1/172). 


� -انظر:الشرح الممتع لابن عثيمين(1/365-366)،المتحف في أحكام المصحف،ص(143-144)بتصرف وتعديل وتغيير.


� -سورة البينة،الآيتان:3،2 .


� -سورة عبس،الآية:13،12 .


� -انظر:شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية،تحقيق.د/سعود بن صالح العطيشان(1/386). 


� -انظر:المحلى(1/81)وما بعدها،فتح القدير للشوكاني(5/160)،الشرح الممتع(1/263).


� -انظر:الأوسط لابن المنذر(2/101-103)،الحاوي للماوردي(1/173-174).


� -سورة عبس،الآيات:16،15،14،13 .


� -سورة الواقعة،الآية:79 .


� -انظر:شرح العمدة(1/385).


� -سق الكلام عنها. 


� - أخرجه البخاري(7)في بدء الوحي،ومسلم(1773)في الجهاد والسير من حديث أبي سفيان ( .


� -غاية المرام للعبيكان(2/108)،المتحف في أحكام المصحف،ص(149).


� -انظر:الحاوي الكبير للماوردي(1/173). 


� -سورة البقرة،الآية: 233 . 


� -أخرجه البخاري(2139)في ك البيوع،باب:لا يبيع على بيع أخيه،ولا يسوم على سوم أخيه،حتى يأذن له أو يترك،من حديث ابن عمر،رضي الله عنهما. 


� -قال ابن عثيمين في الشرح الممتع(1/261):بل إن الخبر المارد به النهي أقوى من النهي المجرد،لأنه يصور الشيء كأنه مفروغ منه،ومنه قوله تعالى:(والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا(،وفي السنة:«لا يبيع الرج على بيع أخيه» بلفظ الخبر،والمراد النهي.اهـ


� -انظر:المغني(1/202-203)،كشاف القناع(1/152)،والمجموع شرح المهذب(2/74-75)،نيل الأوطار(1/243-245)،مجموع الفتاوى(21/270-288)،سبل السلام(1/132)،غاية المرام(2/106-109).


� -انظر:الشرح الممتع(265-266).


� -انظر:مجموع الفتاوى(21/270).


� -سورة التكاثر،الآية:1 .


� -قال ابن عاشور في التحرير والتنوير(30/517):وليس في كلام أبي دليل ناهض إذ يجوز أن يريد بضمير كنا المسلمين،أي كان من سبق منهم يعد ذلك من القرآن حتى نزلت سورة التكاثر وبين لهم النبي ( أن ما كانوا يقولونه ليس بقرآن.


قال:والمختار والذي يظهر من معاني السورة وغلظة وعيدها أنها مكية،وأن المخاطب بها فريق من المشركين،لأن ما ذكر فيها لا يليق بالمسلمين أيامئذ.اهـ


� -أخرجه البخاري في الصحيح[(5/2365)رقم:6075].


� -انظر:أحكام القرآن(4/409).


� -وممن قال إنها مكية: البغوي في معالم التنزيل(8/517)،والثعلبي في الكشف والبيان(10/276)، والثعالبي في الجواهر الحسان(5/622)،وابن أبي زمنين في تفسيره(5/158)،والزمخشري في الكشاف(6/424)،وأبو السعود في تفسيره(9/195)،والرازي في التفسير الكبير(32/75)،والخازن في تفسيره(7/237)،وابن كثير في تفسيره (14/442)،والواحدي في الوسيط(4/548)،والقاسمي في محاسن التأويل(17/241)،وابن عاشور في التحرير والتنوير(30/517).


� -انظر:الجامع لأحكام القرآن(10/168).


� -انظر:البحر المحيط(8/721).


� -وقال محمد الأمين الهرري في حدائق الروح والريحان(32/280):مكية عند الجميع. وانظر:اللباب في علوم الكتاب لابن عادل الدمشقي(20/475).


� -انظر: المحرر الوجيز(16/358).


� -انظر ما سبق.


� -في روح المعاني(30/223).


� -انظر: روح المعاني(30/223)،تفسير ابن كثير(4/545)،حاشية القونوي على البيضاوي(20/416).


� -في السنن[(5/447)رقم:3355].


� -في تفسيره(30/284).


� -انظر :روح المعاني(30/223).وانظر:تفسير ابن كثير(4/546).


� -انظر: أخرجه البخاري في الصحيح(1/462)رقم:1306]،ومسلم في صحيحه[(1/410)رقم:584).من حديث عائشة رضي الله عنها.


� -انظر: روح المعاني(30/223).


� -انظر:حاشية القونوي على تفسير البيضاوي(20/416).


� -انظر: المصدر السابق.


� -سورة التكاثر،الآية:8 .


� -أخرجه الترمذي(3356)،وابن ماجة(4158)،وأحمد(1/164)،والحميدي(61)،وأبو يعلى(676)من حديث الزبير بن العوام (.


قال الترمذي:حديث حسن.


� -أخرجه الترمذي في السنن(3357)من حديث أبي هريرة (.


وأخرجه أبو يعلى(6636)،من وجه آخر من حديث أبي هريرة ،وفي إسناده أشعث بن براز،وهو ضعيف.


قال الترمذي:وحديث ابن عيينة عن محمد بن عمر عندي أصح من هذا،وسفيان بن عيينة أحفظ،وأصح حديثا من أبي بكر بن عياش.اهـ


� -أخرجه مالك في الموطأ(2/932)بلاغا،وأخرجه مسلم(2038)من حديث أبي هريرة (.


� -أخرجه أحمد في المسند(4/132)،والترمذي[(4/590)رقم:2380]،والنسائي في الكبرى [(4/177)رقم:6768]،وابن ماجه[(2/1111)رقم:3349]،من حديث المقدام بن معدي كرب (.


  قال الترمذي:حديث حسن صحيح. 


� -تصحيف،والصواب:الهُجَنَّع،كما في:الجرح والتعديل(9/166). 


� - ضعيف،الهجنع هذا قال الدارقطني: كوفي لا شيء،له حديثان،وذكره ابن حبان في الثقات. 


انظر:لسان الميزان(6/191)،سؤالات البرقاني(1/69).


وله شواهد واهية منها:


1-حديث ثوبان:أخرجه الطبراني في الأوسط كما في المجمع(10/254)،والبيهقي في الشعب(10353).


قال البيهقي:قال ابن عدي:الهيثم بن عدي ضعيف جدا،وهذا لا يعرف إلا بالحسن بن عمارة عن عدي بن ثابت.


2-وحديث أبي أمامة:أخرجه البيهقي في الشعب(10357)وإسناده واه.


3-وحديث أبي عبيدة بن الجراح:أخرجه أحمد(1696)،قال الهيثمي في المجمع(10/253):وفيه راو لم يسم،وبقية رجاله ثقات.


 وانظر:حاشية أحكام القرآن لا بن العربي(4/335-336) بتحقيق عبد الرزاق مهدي.


� -أخرجه الترمذي((3358)،والطبري(37899)،والحاكم(4/138)من حديث أبي هريرة (.


  وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.،وقال الترمذي:حديث غريب.


� -في الشعب(4602). 


� -أخرجه مسلم في الصحيح(2038)من حديث أبي هريرة. 


� -ضعيف،أخرجه ابن سعد في الطبقات(7/52)،والبيهقي في الشعب(584)من حديث عبيد الله بن عكراش عن أبيه.


قال الحافظ ابن حجر في التقريب(1/373):قال البخاري في عبيد الله بن عكراش:لا يثبت حديثه،وقال الذهبي في الميزان(5/18):قال أبو حاتم:مجهول،وقال ابن حبان:منكر الحديث.


� -انظر: أحكام القرآن(4/409-412).


� -انظر:تفسير ابن أبي حاتم(10/3460)،تفسير ابن كثير(5/253).


  وذكره ابن كثير ،وفيه محمد بن سليمان الأصبهاني،وهو صدوق يخطئ،وابن أبي ليلى:صدوق سيئ الحفظ،وعامر الشعبي يرسل عن ابن مسعود.   


ينظر:تفسير ابن كثير(5/253).


� -انظر:النكت والعيون للماوردي(6/332)،زاد المسير(9/221).


� -انظر:تفسير الطري(24/603)،تفسير القرطبي(10/176)،تفسير ابن عطية(16/360)،زاد المسير(9/221).


� -انظر:تفسير القرطبي(10/176)،النكت والعيون للماوردي(6/332). 


� -انظر:زاد المسير(9/221). 


� -أخرجه البخاري في صحيحه[(5/2357)رقم:6049]من حديث ابن عباس (. 


� -انظر:تفسير ابن كثير(5/253). 


� -انظر:زاد المسير(9/221). 


� -انظر:تفسير ابن عطية(16/360)،تفسير القرطبي(10/176)،تفسير ابن كثير(5/253)،النكت والعيون للماوردي(6/332)،زاد المسير(0/221). 


� -انظر:تفسير الطبري(24/603). 


� -سورة الإسراء،الآية:36 . 


� -انظر:زاد المسير(9/221). 


� -انظر:النكت والعيون للماوردي(6/332)،تفسير القرطبي(10/176)،زاد المسير(9/221).


� -انظر:النكت والعيون للماوردي(6/332)،تفسير ابن كثير(5/253)،زاد المسير(9/221).


� -انظر:تفسير الطبري(24/610)،تفسير ابن كثير(5/253)،زاد المسير(9/223). 


� -انظر:تفسير ابن كثير(5/253). 


� -انظر:تفسير القرطبي(10/176)،تفسير ابن كثير(5/253). 


� -انظر:النكت والعيون للماوردي(6/332). 


� -انظر:تفسير القرطبي(10/176-177). 


� -انظر:تفسير القرطبي(10/177). 


� -انظر:زاد المسير(9/223). 


� -انظر:تفسير القرطبي(10/177). 


� -انظر:زاد المسير(9/221). 


� -انظر:النكت والعيون للماوردي(6/332). 


� -انظر:تفسري الطبري(24/605)،تفسير الرازي(32/82). 


� -انظر:تفسير مجاهد،ص(779). 


� -سورة طه،الآية:118 . 


� -انظر:تفسير القرطبي(177-178) 


� -انظر:النكت والعيون للماوردي(6/332)،زاد المسير(9/221)،تفسير القرطبي(10/178). 


� -سورة آل عمران،الآية:164 . 


� -انظر:النكت والعيون للماوردي(6/332). 


� -سورة الحج،الآية: 78 .


� -سورة القمر،الآية: 17 .


� -انظر:تفسير القرطبي(188). 


� -انظر:تفسير الطبري(24/611). 


� - حيث قال:وقول مجاهد أشمل هذه الأقوال.   انظر:التفسير(5/253). 


� -حيث قال:والصواب العموم في كل ما يتلذذ به.  انظر:التسهيل(2/606). 


� -قال في البحر(8/723):الظاهر العموم في النعيم،وهو كل ما يتلذذ به من مطعم ومشرب ومفرش ومركب. 


� -قال في تفسيره(32/82):...أنه يجب حمله على جميع النعم.اهـ 


� -قال القرطبي(10/178):وكل هذه نعم،فيسأل العبد عنها:هل شكر ذلك أم كفر،والأقوال المتقدمة أظهر ،والله أعلم. 


� -قال في زاد المسير(9/223):والصحيح أنه عام في كل نعيم،وعام في جميع الخلق. 


� -سورة البقرة،الآية:47 . 


� -انظر:تفسير الفخر الرازي(32/82). 


� -سورة العصر،الآية:1 .


� -انظر:أحكام القرآن(4/413-414).


� -انظر:أحكام اليمين بالله (.للشيخ خالد المشيقح.،ص(264).


� -انظر:المهذب(2/139)،روضة الطالبين(11/71).


� -انظر:المقنع(3/583)،غاية المنتهى(3/387).


� -انظر:المغني(10/41).


� -انظر:تحفة الفقهاء(2/333)،الاختيار(4/62)،الفتاوى الهندية(2/109).


� -انظر:البدائع(3/50).


� -انظر:المدونة(1/519)،شرح الخرشي على خليل(3/86).


� -انظر:لسان العرب(13/199)،المصباح(1/201).


� -قال الحافظ ابن كثير في السيرة النبوية(1/203):وهو قول الجمهور.


� -انظر:أحكام القرآن(4/415).


� -انظر:الذيل(2/537).


� -انظر:الجامع لأحكام القرآن(20/194).


� -انظر:شذرات الذهب(4/108).


وانظر كتاب: المروءة وخوارمها،للشيخ حسن مشهور آل سلمان،ص(68-69).


� -سورة قريش،الآية:2،1 .


� -انظر:أحكام القرآن(4/416).


� -الوقف في اللغة:الحبس والكف،يقال:وقفت الدابة وأوقفتها إذا حبستها عن المشي.


  واصطلاحا:هو عبارة عن قطع الصوت على آخر الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة.


   ينظر:عمدة البيان في تجويد القرآن،لصابر حسن محمد أبو سليمان،ص(166)،غاية المريد في علم التجويد،لعطية قابل نصر،ص(214)،صفحات في علوم القراءات،لعبد القيوم بن عبد الغفور السندي،ص(171)،التبيين في أحكام تلاوة الكتاب المبين،لعبد اللطيف فايز دريان،ص(462-463).


� -اقتصر ابن الجزري في كتابة النشر(1/225)على قسمين هما:الاضطراري والاختياري.


� -انظر:أحكام قراءة القرآن الكريم،للشيخ محمود خليل الحصري،ص(251-254).شرح النويري على طيبة النشر(1/324)،بغية المريد من أحكام التجويد،لمهدي محمد الحرازي،ص(329)وما بعدها،كتاب صفحات في علوم القراءات،لعبد القيوم السندي،ص(175)،غاية المريد في علم التجويد،لعطية قابل نصر،ص(167).


� -وهي رسالة دكتوراه بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة،من إعداد الطالب:مسعود أحمد سيد محمد إلياس،(1/189).


� -انظر:فتح القدير(5/497).


� -انظر:زاد المسير(9/238)بتصرف،فتح الباري(8/823).


� -انظر:أحكام القرآن(4/416).


� -انظر:الجامع لأحكام القرآن(20/206-207).


� -انظر:فتح الباري(8/823).


� -انظر:زاد المسير(9/239)بتصرف،فتح الباري(8/823)،معالم التنزيل(4/529).


� -انظر:تفسير الطبري(30/306).


� -انظر:زاد المسير(9/239)بتصرف.


� -انظر:فتح الباري(8/824).


� -انظر:فتح القدير(5/497-498).


� -انظر:تفسير ابن كثير(4/554)،تفسير البغوي(4/529-530).


� -انظر:تفسير الطبري(30/306-307).


� -انظر:الإحياء للغزالي(4/457).


� -انظر:الجامع لأحكام القرآن(20/188).


� -انظر:أحكام القرآن(4/416-417).


� -أقصد تنصيف الزمن إلى قسمين:صيف وشتاء.


� -انظر:الإنصاف(9/371).


� -انظر:درء تعارض العقل والنقل(5/289). 


� -سورة الكوثر،الآية:1 .


� -سيأتي تخريجه.


� -سورة النمل،الآية:31،30 .


� -انظر:أحكام القرآن(4/421).


� -انظر:المجموع(3/289-290).


� -قال المرداوي في الإنصاف(21/48):وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب،ونص عليه.


انظر:المغني(1/286).


� -قال الأصوليون:وقوة الشبهة في:بسم الله الرحمن الرحيم،منعت التكفير من الجانبين،فدل على أنها ليست من المسائل القطعية،خلافا للقاضي أبي بكر.


  ينظر:مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر،لمحمد شيخي زاده(1/95)،نيل الأوطار(2/233).


� -انظر:الفواكه الدواني،للنفراوي(1/177-178)،الإشراف على نكت مسائل الخلاف،للقاضي عبد الوهاب(1/233-234)،القوانين الفقهية لابن جزي(1/44).


� -انظر:أحكام القرآن للجصاص(1/13-14).


� -انظر:المغني(1/286).


� -أخرجه مسلم في صحيحه(395)من حديث أبي هريرة ( .


� -انظر:أحكام القرآن للجصاص(1/13)،المجموع(3/181).


� -انظر:الإشراف(1/233).


� -أخرجه أحمد في المسند(2/299)،وأبو داود(1400)،والترمذي(2891)،وابن ماجه(3786)،والنسائي في عمل اليوم والليلة(710)من حديث أبي هريرة ( .


 وصححه ابن حبان(787)و(788)،,الحاكم(1/565)و(2/497)ووافقه الذهبي.


� -أخرجه البخاري(3)،ومسلم في صحيحه(160)من عائشة رضي الله عنها.


� -أخرجه مسلم في صحيحه(399)من حديث أنس بن مالك ( .


� -أخرجه مالك في الموطأ[(1/83)رقم:186]عن أبي سعيد مولى عامر بن كريز،أن رسول الله ( نادى أبي بن كعب وهو يصلي..قال:«كيف تقرأ القرآن؟»..ثم ذكره.


 قال الشيخ شعيب الأرناؤوط:إسناده جيد .  انظر:حاشية غاية المرام(4/104).


� -انظر:الإنصاف(2/48).


� -انظر: المجموع(3/280).


� -انظر:شرح النووي على مسلم(4/103)،شرح زبد ابن رسلان(1/84)،المجموع(3/280).


� -انظر: المجموع(3/281).


� -انظر:المجموع(3/282).


� -انظر:المستصفى(1/83)، المجموع(3/283).


� -أخرجه ابن المنذر في الأوسط(1345)،وان خزيمة(493)،والطحاوي في شرح مشكل الآثار(5407)،والدارقطني(1/307)،والحاكم(1/132)،والبيهقي(2/44) من طريق عمر بن هارون،عن ابن جريج،عن ابن أبي مليكة،عن أم سلمة رضي الله عنها.


 قال الشيخ شعيب في حاشية غاية المرام(4/101).


انظر: المجموع(3/283).


� -أخرجه الحاكم(2/258)،والطبراني في الكبير(11700)،والبيهقي في سننه(2/44).


� -أخرجه مسلم في صحيحه(400) من حديث أنس بن مالك ( .


� -أخرجه البخاري في صحيحه(5046) من حديث أنس بن مالك ( .


� -(1/231)ووافقه الذهبي،وأخرجه أبو داود(788)،والحميدي(528)،والبزار(2178-كشف الأستار)،والطحاوي في شرح مشكل الآثار(1375)و(1376)،والبيهقي(2/42) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.


� -أخرجها في مستدركه(1/231-232) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما على التوالي.


� -انظر:(2/44-45).


� -أخرجه الدارقطني في سننه(1/312) من حديث أبي هريرة ( .


� -انظر: المجموع(3/283).


� -انظر:المستصفى(1/82).


� -انظر: المجموع(3/284).


� -أخرجه مسلم(395)من حديث أبي هريرة ( .


� -سورة الزمر،الآية:75 .


� -سورة الصافات،الآيتان:181،182 .


� -أخرجه أحمد في المسند(399)،وأبو داود(786)و(787)،والترمذي(3086)،والبزار(344)،والنسائي في الكبرى(8007)،والحاكم(2/221)،والبيهقي(2/42) من طريق عوف بن أبي جميلة،عن يزيد القابسي،عن ابن عباس رضي الله عنهما.


 قال الشيخ شعيب في حاشية غاية المرام(4/111):إسناد ضعيف ومتنه منكر.


� -أخرجه الدارقطني(1/312)،والبيهقي(2/39-40) من حديث أبي هريرة ( .


 قلت: وضعفه الدارقطني.


� - برقم(395)،وابن حبان(776) من حديث أبي هريرة ( .


� -سورة البقرة،الآية:197 .


� -انظر: المجموع(3/284-287).


� -سبق.


� -أخرجه الدارقطني في سننه(1/310)،والطبراني في الأوسط(629)،والبيهقي(10/62)من حديث عبد الله بن بريدة ( .


 وضعفه البيهقي.


وقال الهيثمي في المجمع(2/109): فيه عبد الكريم بن أبي المخارق،وهو ضعيف لسوء حفظه،وفيه من لم أعرفهم.


� -أخرجه الدارقطني(1/302).


� -أخرجه الدارقطني في سننه(1/308) بإسناد ضعيف فيه الجهم بن عثمان،ومجهول الحال. انظر:حاشية غاية المرام(4/115).


� -انظر: المجموع(3/288).


� -سبق تخريجه.


� -أخرجه أبو داود(1400)،والترمذي(2891)،وابن ماجه(3786)،والنسائي في عمل اليوم والليلة(710)من حديث أبي هريرة ( .


� -انظر: المغني(1/286).


� -سورة الكوثر،الآية:1 .


� -برقم(400)من حديث أنس بن مالك ( .


� -سبق تخريجه.


� -في سننه(788).


� -انظر:مجموع الفتاوى(22/434-435).


� -انظر:مجموع الفتاوى(22/276).


� -انظر:فتاوى اللجنة(6/377).


� -انظر:كلامه فيما سبق.


� -انظر:الشرح الممتع(3/77).


� -سورة الكوثر،الآية:2 .


� -وهو مروي عن ابن عباس ومقاتل.  انظر:تفسير القرطبي(20/200)،زاد المسير(9/249)،النكت والعيون(6/355).


� -وهو مروي عن قتادة وعطاء وعكرمة.  انظر:تفسير القرطبي(20/200)،تفسير البغوي(4/534)زاد المسير(9/249)،النكت والعيون للماوردي(6/355).


� -قاله مجاهد.  انظر:زاد المسير(9/249).


� -قال ابن كثير(4/559): قال ابن عباس وعطاء ومجاهد وعكرمة والحسن : يعني بذلك نحر البدن ونحوها،وكذا قال قتادة ومحمد بن كعب القرظي والضحاك والربيع وعطاء الخراساني والحكم وإسماعيل بن أبي خالد وغير واحد من السلف،وهذا بخلاف ما كان عليه المشركون من السجود لغير الله والذبح على غير اسمه كما قال تعالى : ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ( الآية.اهـ


وقال ابن الجوزي في زاد المسير(9/249): رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس،وبه قال عطاء ومجاهد والجمهور.


 وانظر:النكت والعيون(6/355).


� -قلت:وفي المسألة قول ثالث،قال به أبو جعفر الباقر،وهو أنه أراد بقوله(وانحر):واستقبل بنحرك القبلة.


  قال القرطبي:وبه قال الفراء والكلبي وأبو الأحوص،ومنه قول الشاعر:


                           أبا حكم ما أنت عم مجالد ** وسيد أهل الأبطح المتناحر


 أي:المتقابل،قال الفراء : سمعت بعض العرب يقول : منازلنا تتناحر،أي: تتقابل نحر هذا بنحر هذا، أي قبالته،وقال ابن الأعرابي : هو انتصاب الرجل في الصلاة بإزاء المحراب من قولهم : منازلهم تتناحر أي تتقابل.


  ينظر:تفسير ابن كثير(4/559)،تفسير الطبري(30/326)،تفسير القرطبي(20/200)،الدر المنثور(8/650)،زاد المسير(9/250)،النكت والعيون(6/356)،تفسير الرازي(32/128-129).


� -وهو مروي عن الشعبي أيضا   .


قال ابن كثير(4/559): وقيل : المراد بقوله ( وانحر ) وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى تحت النحر؛يروى هذا عن علي ولا يصح وعن الشعبي مثله.


  وانظر:تفسير الطبري(30/325)،تفسير القرطبي(20/200)،فتح القدير(5/716)،الدر المنثور(8/650)،زاد المسير(9/249)،النكت والعيون(6/355).


� -انظر:تفسير القرطبي(20/200)،الدر المنثور(8/651)،تفسير الرازي(32/128-129).


� -انظر:تفسير البغوي(4/534).


� -انظر:تفسير الطبري(30/326).


� -تفسير الطبري(30/326).


� -انظر:تفسير الطبري(30/326)،تفسير القرطبي(20/200)،تفسير البغوي(4/534).


� -انظر:الدر المنثور(1/192).


� -تفسير الطبري(30/326).


� -تفسير الطبري(30/327)،تفسير القرطبي(20/200)،تفسير البغوي(4/534)،زاد المسير(9/249).


� -وأخرجه الطبري(30/328) عن سعيد بن جبير مرسلا.


  وانظر:لباب النقول للسيوطي(1/236)،الدر المنثور(8/651).


� -تفسير الطبري(30/327).


� -أخرجه مسلم،كتاب الفضائل،باب إثبات حوض نبينا محمد ( وصفاته(2300-2301).


� -انظر:أحكام القرآن(4/421-423).


� -انظر:تفسير الطبري(30/328).


� -انظر:تفسير ابن كثير(4/560).


� -انظر:الجواهر الحسان(4/446).


� -انظر:ما سبق.


� -انظر:تفسير جزء عم،لابن عثيمين،ص(337).


� -أخرجه مسلم في صحيحه(401)من طريق علقمة بن وائل ومولى لهم عن وائل بن حجر ( .


� -أخرجه البخاري في صحيحه(740)من حديث سهل بن سعد ( .


� -انظر:أحكام القرآن(4/425).


� -انظر:المصنف(1/427).


� -انظر:المصنف لابن أبي شيبة(1/427-428). 


� -انظر:المجموع(3/269)،شرح البهجة(1/322).


� -انظر:فتح القدير(1/287).


� -ونقل أبو طالب:يضع بعض يدِه على الكف وبعضها على الذراع.


وجزم بمثله القاضي في الجامع،وزاد:والرسغ والساعد.قال:ويقبض بأصابعه على الرسغ.وفعله الإمام أحمد.وقال أصاحب الشافعي:يقبض كفه اليمنى كوع اليسرى وبعض رسغها وساعدها.


� -انظر:المغني(1/281)،دقائق أولي النهى(1/220)،كشاف القناع(1/333).


� -انظر:المجموع(3/269).


� -انظر:غاية المرام(4/69).


� -قال في المدونة(1/169):قال مالك في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة:لا أعرف ذلك في الفريضة،وكان يكرهه،ولكن في النوافل إذا طال القيام،فلا بأس بذلك يعين به نفسه.


  وانظر:التاج والإكليل(2/239)،منح الجليل(1/262).


� -انظر الآثار في ذلك:المصنف لابن أبي شيبة(1/428).


� -قال محقق كتاب الإشراف على نكت الخلاف:الحبيب بن طاهر(1/241):لم أقف عليه.


� -انظر:الإشراف على نكت الخلاف(1/241).


� -انظر:المنتقى(1/281).


 


� -انظر:المجموع(3/269).


� -في صحيحه(401)من حديث وائل بن حجر( . 


� -و(الرسغ)بضم الراء وإسكان السين المهملة-وبالغين المعجمة-قال الجوهري:ويقال بضم السين،وجمعه أرساغ،ويقال رصغ بالصاد،وكذا جاء في هذا الحديث،والسين أفصح وأشهر،وهو المَفْصِلُ بين الكف والساعد.


انظر:لسان العرب(3/196)،النهاية في غريب الأثر(2/552).


قال النووي في المجموع(3/269):والمراد أنه وضع يده اليمنى على كف يده اليسرى ورُسْغها وسَاعِدها،ولفظ الطبراني في الكبير(22/82):وضع يده اليمنى على ظهر اليسرى في الصلاة قريبا من الرسغ.


� -حديث صحيح،أخرجه أحمد(4/318)،وأبو داود(727)من حديث وائل بن حجر(.


�-في سننه(252)ومن طريقه أخرجه البغوي(570)،وأخرجه أحمد(5/226-227)وابن ماجة(809)من حديث هُلْب-واسمه يزيد بن قنافة-(.ونقل البغوي عن الترمذي قوله:هذا حديث حسنٌ.


�-قولـه:(ينمي):وهو بفتح أولـه وسكون النـون وكسر الميم.قـال أهـل اللغة:نَمَيْتُ الحديث رفعته و أسندته،وفي رواية:(يرفع)مكان(ينمي).قال الحافظ:والمراد بقوله ينميه يرفعه في اصطلاح أهل الحديث.اهـ.


� -في صحيحه(740)من حديث سهل بن سعد الساعدي (.


� -انظر:المجموع(3/269).


� -في سننه(755)،وأخرجه ابن ماجة(811)،والنسائي(2/126)من حديث عبد الله ابن مسعود ( وفي إسناده حجاج ابن أبي زينب ضعفه أحمد بن حنبل،وعلى بن المديني والنسائي،واختلف فيه قول الدارقطني،وقال ابن معين:ثقة،ومرة:لابأس به،وأخرج له مسلم متابعةً.


� -انظر:المجموع(3/269).


� -أخرجه أحمد(4/105،290)وابن أبي شيبة(1/390)،وابن سعد (7/429)والبخاري في التاريخ الكبير(7/113)،والطبراني في الكبير(3399)،(3400)،وأبو أحمد الحاكم في الكنى(1/386-387)من طريق معاوية بن صالح،عن يونس بن يوسف،عن غطيف ابن الحارث،أو الحارث بن غطيف ( .وقال الهيثمي في المجمع(2/104):رجاله ثقات. 


� -في صحيحه(401)من حديث وائل بن حجر ( .


� -في سننه(727).


  قال النووي في المجموع(3/269):بإسناد صحيح.


� -انظر:المجموع(3/269).


� -في سننه(754)عن عبد الله بن الزبير ( وفي إسناده زرعة بن عبد الرحمان لم يوثقه غير ابن حبان.


  قال النووي في المجموع(3/269):بإسناد حسن.


� -في سننه(2/29)،وأخرجه الدارقطني(1/284)من حديث عائشة- رضي الله عنها-.


� -انظر:المجموع(3/269).


� -انظر:المصدر السابق.


� -انظر: المصدر السابق.


� -ضعيف،وأخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند(875)،وأبو داود (756)،والدارقطني(1/286)،والبيهقي(2/31)عن على بن أبي طالب ( قوله.


� -سورة الكوثر،الآية:2 .


� -أخرجه عبد الرزاق في تفسيره(2/401)،والبخاري في التاريخ الكبير(6/437)ومن طريقه أخرجه البيهقي(2/29)،وأخرجه الطبري في تفسيره(30/326،325) والدارقطني(1/285)والبيهقي (2/30،29) ، والحاكم(2/537)،عن علي بن أبي طالب قوله.


� -في سننه(2/31)عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قوله.


� -انظر:نيل الأوطار(2/189)،غاية المرام(4/68-72).


� -قال في الإشراف(1/241):والأول-أي استحباب وضع اليمين على الشمال-أظهر.


� -انظر:المنتقى(1/281).


� -كابن رشد والمصنف رحمة الله على الجميع.


� -أخرجه البخاري في صحيحه(951)،ومسلم(1961)من حديث البراء ( .


� -انظر:أحكام القرآن(4/425).


� -انظر:أحكام القرآن(4/425).


� -انظر:المجموع(8/282).


� -انظر:المبسوط(12/10)،بدائع الصنائع(5/73)،فتح الباري(10/31).


� -أخرجه البخاري في الصحيح[(5/2109)رقم:5226]،ومسلم[(3/1552)رقم:1961].


� -سبق تخريجه.


� -انظر:الهداية شرح البداية(4/72)،المبسوط(12/10)،مجمع الأنهر(2/518)،عون المعبود(7/357).


� -انظر:شرح الزرقاني(3/96)،مواهب الجليل(3/243)،الكافي لابن عبد البر(1/423)،تفسير القرطبي(12/42)،التمهيد(23/182)،بداية المجتهد(1/319).


� -سبق تخريجه.


� -انظر:الإشراف على نكت الخلاف(2/910).


� -قال المرداوي في الإنصاف(4/84):واعلم أن الصحيح من المذهب أن وقت الذبح بعد صلاة العيد فقط في حق أهل الأمصار والقرى ممن يصلي،وعليه جماهير الأصحاب.


  وانظر:المبدع(3/283-284)،الشرح الكبير لابن قدامة(2/283).


� -انظر:المجموع(8/282-283).


� -أخرجه مسلم في صحيحه[(3/1553)رقم:1961]من حديث البراء.


� -أخرجه البخاري في صحيحه[(5/2109)رقم:5226]،ومسلم[(3/1554)رقم:1962]من حديث أنس بن مالك ( .


� -أخرجه مسلم[(3/1551)رقم:1960]من حديث جندب ( .


� -انظر:المجموع(8/282-283).


� -انظر:المغني(9/358).


� -انظر:التمهيد(23/185).


� -انظر:المجموع(8/282-283)،الأم(2/223)،اختلاف الحديث للشافعي(1/210)،فتح الباري(10/31).


� -انظر:المحلى(7/377).


� -انظر:المغني(9/358).


� -انظر:الإنصاف(4/84)،الشرح الممتع(7/495).


� -انظر:المجموع(8/282)،فتح الباري(10/31).


� -انظر:المصدر السابق.


� -انظر:الشرح الممتع(7/498)،رسالة أحكام الأضحية والذكاة،للشيخ ابن عثيمين،ص(22).


� -انظر:نيل الأوطار(5/127).


� -أخرجه مسلم في صحيحه[(3/1555)رقم:1964]من حديث جابر بن عبد الله ( . 


� -أخرجه الترمذي في سننه[(4/93)رقم:1508]من حديث البراء بن عازب ( .


� -انظر:سنن الترمذي(4/93)


� -انظر:تفسير القرطبي(12/42).


� -سورة المسد،الآية:1 .


� -سورة طه،الآية:44 .


� -انظر:أحكام القرآن(4/429-430)


� -انظر:أحكام أهل الذمة لابن القيم (3/1318-1322)،والجامع لأحكام القرآن للقرطبي(20/218)،فتح الباري(10/835-836).


� -سيأتي ذكرها.


� -انظر:أحكام القرآن(20/216).


� -أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في باب هل يعاد اليهودي أو يعرض عليه الإسلام من كتاب أهل الكاتبين(10/316).


� -أخرجه البخاري في كتاب الأدب،باب كنية المشرك حديث رقم(6207).


� -سورة المسد،الآية(3).
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